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سم الله الر عن الر جم 


إن هَولاء مر ما هُم فيه وباطِل ما کائوا يعْمَلون) 
صد ف الله لظم 


اة 139 من سورة اغراف . 


اھڍاء 


إلى ال غرست الجحنة تحت أقدامهاء فأينعت نمارا تؤمن لعقلى ماءات الحياةء وتوفر لقلى حفاقات 
الإإصرار» وتسكب في روحي رايات التحدي» إلى كعبة أشواقي وحي الأبدي» رعتن صغيرا و حملت 
مي کبيرا... 


ك 


...همی 


ك 


و 
إلى من منحيْ من علمه وفضله وتوجيهه» أبصرن بدروب الحياة وأنار أمامي معام الطريق... 
... استاي 
إلى كل أفراد العائلة i‏ والزملاء والأصدقاء 


إلى كل من يحمل لواء العلم 
إل هؤلاء جيعا أهدي ثمرة جهدي 


خمد الطادر 


شڪ و تدر 


قال تعالى: فإوكقذ يتا لقان الحكمة أن اشكر لله ومن شك فإلّمَا يشكر تفس 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمن ل يشر الاس م يشكر الله) 


رواه الإمام عبد الله بن أحمد 


E 
الحمد لله الذي أعانين على إنجاز هذا العمل المتواضع والصلاة والسلام على رسوله‎ 
الكرع‎ 


لا يسعن في هذه المذكرة إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان 
وبكل معان التقدير والاحترام للأستاذ الفاضل والموقر 
الدكتور محمد الأخضر مالكي المشرف على تأطيري لا قدمه لي من عون 
وما أسداه إل من نصائح وانتقادات وتوحيهات نفيسة وأنا أشق طريق هذه المذكرة 
فله من مى آيات الإكبار وأنبل وأعظم مات العرفان. 


كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى الأساتذة الكرام أعضاء لحنة المناقشة على قبوهم مناقشة هذه المذكرة. 


ولا يفوتن ق آخر هذه الكلمة أن أتوحه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذه المذكرة من 
قريب أو من بعيد في السر والعلن ولو بكلمة طيبة» فلهم مي أطيب الم وأصدق الدعوات المباركة. 


تعد الجربعة من أحطر الظواهر الي تؤدي في حالة انتشارها إلى فساد المحتمع وانحلاله» لذا فققد 
أصبح لزاما على كل جحتمع خاربة هذه الظاهرة» بتوقيع العقاب على من يقدم على ارتكامهاء حماية 
للمصالح والحقوق الي يكفلها القانون قي الدولة. ولا يكفي لضمان تطبيق العقوبة وتحقيق الغاية المرحوة 
منهاء جرد وجود نصوص قانونية تنذر بتوقيع الجزاء على مرتكب الجحريمة» بل لابد من وحود نظم 
إحرائية صحيحة تقرر قواعد معينة ينبغي اتباعها عند تعقب المتهم بارتكاب الجريمة» من أجل الكشف 
عنها وضبط مرتكبها. 

ولقد بن قانون الإجراءات الجزائية على قواعد قانونية مقررة لحماية مصالح معتبرة» ولا يتأتى 
تحقيتق هذه الغاية إلا إذا كانت هناك قواعد قانونية أحرى تضمن تطبيقهاء هذه القواعد هي الي تحدد 
المحالفات الي تعتري وتصيب الإجراءات» وبجحعلها معرضة لعدم تحقق الغاية ال قصدها المشر ع منها ما 
يجعلها معيبة» وبالتالي يحقق أن يطبق عليها أحد الجزاءات الإجرائية ال أهمها البطلان» مع عدم الإحلال 
باجزاءات الموضوعية الأحرى والموحهة إلى الشخحص القائم والمنفذ للإحراى كالجزاء الجنائي أو التأدييي 
وا 

ولم تكن القوانين قي ظل الأنظمة القديعة متم بقواعد البطلان كجزاء إحرائي» حيث أن أغابها 
قد حلا من الإشارة إلى أي حكم يتعلق به» ورتما يرحع السبب ف ذلك إلى أن المشرع كان يضع ثققة 
كبيرة في القاضي جعلته لا يتوقع معها حروجه عن القواعد القانونية التي فرضها عليه» و كانت النصوص 
التشريعية في ذلك الوقت المبكر موجزة وواضحة لا تحتمل تأويلا كثيرا. كما أن هناك سببا آحر قد 
يفسر ذلك» ويكمن قي أن قضاء الحكم له مطلق السلطة في تقدير ما يراه بالنسبة لإجراءات التحقيق 
والمحاكمة. فيمكنه عند الحاجحة أن يجردها من كل قيمة قانونية» ويهدر ما أسفرت عنه من أدلة وقرائن إذا 
وحد مبرر لذلك. 

ولكن بتقدم المجحتمعات تطورت الإحراءات الحنائية نتيجة لاتساع دائرة الموضوعات الي اشتملت 
عليها» وأصبح هما مستويات على درحات ختلفة الأحمية» وذلك لمواحهة الجرائم المتصلة بالمصاح المتنوعة 
إلى حانب تضاعف القضايا ال تنظرها الحاكم» حيث أن عددا لا یستهان به منھا کان یتضح بعد 
التحقيق فيه ومناقشته أنه يعتمد على أسباب معيبة» نما يضيع وقتا وججهودا كبيرا دون طائل. 


وهذا ما أدى إلى ضرورة البحث عن قواعد يكون من شأما الحد من ذلك» حن يمكن للقضاء 
أن يركز مهمته على بحث الدعاوى الي تستند على مبررات قانونية سليمة» ومن ناحية أخحرى تؤدي إلى 
منع السلطات المحتصة من تحاوز حدودها. فاتجه التفكير لتفادي تلك النتائج الضارة» إلى وضع حزاء 
يترتب على غالفة القواعد القانونية الهامة ليصبح ها صفة ملزمة» وذلك بالنص على بطلان الإجحراء غير 
الشروع وكافة ما يسفر عنه من نتائج. 

ومن المقرر قانونا أن الدعوى الجزائية هي جحموعة من الإحراءات المتسلسلة والمترابطة» والي 
تمدف إلى التحقق من وقوع الجربمة ونسبتها إلى مرتكبهاء ابتداء من تحريكها حي صدور حكم فهائي 
فيها. 

وتشكل مرحلة التحقيق النواة الأساسية والنقطة المفصلية بين مراحل الدعوى الجزائيةء إذ أمُا 
محتل م ركزا وسطاء بحيث تلي مرحلة جع الاستدلالات والي تقوم هما الضبطية القضائية» وتسبق مرحلة 
احاكمة وال يختص ها قضاء الحكم على اخحتلاف درحاته. وينتهج المشر ع الجزائري سبل الأنظمة 
الحديثة ال تفصل بين السلطات» فيخول سلطة المتابعة والأثهام لجهاز النيابة العامة ممثلة قي النائب العام 
ومساعديه» ويخول سلطة التحقيق لجهة مستقلة وحايدة لا تخضع لغير القانون» مثلة ي قاضي التحقييق 
كدرجة أولى وغرفة الاثهام كدرجة عليا للتحقيق. 

وأهم ما بميز مرحلة التحقيق هو تشعب وتنوع الإحراءات ال تتم حلالهاء غير أن هذه 
الإحراءات لا تقتصر فقط على ما تباشره سلطة التحقيق أثناء نظرها الدعوى» بل تشمل أيضا جميع 
الإحراءات الي يباشرها باقي الخصوم في الدعوى» وكذلك الأشخاص الذين وإن لم يعتبروا أطرافا في 
الخصومة إلا مم يقومون بدور إيجاي فيهاء من شأنه أن يساعد على تحقيق الهمدف من الدعوى» ومثالهم 
الشهود والخبراءي وتعرف هذه اللإإجحراءات بإحراءات التحقيق. 

هذه الإإحراءات لكي تكون صحيحة» لابد أن تتوافر على شروط موضوعية» تتعلق بالأطراف 
وما يتطلبه القانون من شروط خاصة بامحل المنصب عليه الإجراء» وسبب القيام به» وشروط شكلية 
تتعلق بالشكل الذي يجب أن يصاع فيه الإحراءء فإذا توافر قي الإحراء الشروط القانونية المتعلقة به سواء 
من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية» كان صحيحا ومنتجا لاآثاره القانونية. أما إذا تخلف عن 
الإإحراء شرط من شروطه القانونية كان الفا للقانون» وبالتالي يخر ج من نطاق إجحراءات التحقيق 
الصحيحة ليندر ج تحت إحراءات التحقيق المعيبة» أو معن أدق إجحراءات التحقيق الباطلة. 


هذا وقد تطور جزاء البطلان وازدادت فعاليته بتطور حقوق الدفاع» واتساع رقعة الحريات 
الفردية وججال حايتهاء حيث تم إدحال الحامي كطرف إحرائي عند مباشرة الإجحراءات» وأصبح بإمكانه 
الحضور بجانب المتهم ق استجواباته ومواجهاته. 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره» فإن القضاء يبختص هو الأحر بحماية الشرعية الإحرائية» وذلك عن 
طريق الرقابة على الإإحراءات الجنائية بصفة عامة وإحراءات التحقيقق بصفة حاصة» للتأاكحد من أن 
الأحهزة المختصة بالبحث عن الحقيقة» تعمل وفقا لقواعد قانونية معينة تحمي حقوق وحريات الأفراد 
وتصوما من التعسف والتحكم وإساءة استعمال السلطة. ووسيلة القضاء قي ذلك تتمثل في منع الإحراء 
الذي اتخذ بالمخالفة للقانون من ترتيب آثاره» أي بطلان الإإحراء المخالف للقانون. 


وتنبع أهمية دراسة بطلان إحراءات التحقيق من استظهار القيمة العملية لقواعد إحراءات 
التحقيق» والي يترتب على خالفتها جزاء يحدد قيمة العمل الذي خالفهاء ومدى ماله من فاعلية ودور 
إحرائي في سير الدعوى نحو غايتها المتمثلة في صدور حكم بات فاصلا تي موضوعها هذا من جهة. 

ومن حهة أخحرى» فإن إحراءات التحقيق ها أهداف قانونية احتماعية» تتمثل في كفالة حسن سير 
عمل القضاء وكفالة احترام حقوق الدفاع» وال حرص على تحقيق هذه الغايات يقتضي وضع الجزاء الذي 
يكفل احترام القواعد الي تستهدفهاء وليست دراسة موضو ع بطلان إجراءات التحقيق هي دراسة ي 
سبيل كشف الثغرات الإحرائية» بل هي في المقام الأول دراسة لسد هذه الثغرات» وبالتال يغدو حزاء 
اطاذن وازن الرع وال مار القائين على ك امرض الاحرفة 

ومن هذا المنطلقء تبرز الأهمية البالغة الي يكتسيها البطلان كجزاء إحرائي على الصعيدين العلمي 

والعملي» وهو ما دفعي إلى ولوج دراسة هذا الجزاء اللإحرائي» واختيار موضوع بطلان إحراءات 
التحقيق» لكونه يتوافق ويتماشى قي نفس الوقت مع التحصص الدراسي» وكذاالاهتمام والميول 
الشخحصي نو المواضيع ذات الطابع الجنائي وبالأحص الإحرائي. 


وتمدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى استجلاء أحكام البطلان واستظهار هم تطبيقاته على 
إحراءات التحقيق» وكذا تأصيل واستقراء دور قضاء المحكمة العليا ق هذا الخصوص. فالغاية الأولى 
تأصيلية بينما الثانية تحليلية» فى حين أن الغاية الثالثة وظيفية نسعى من خلاها للكشف عن صور البطلان 
الناشفة عن خالفة القواعد المنظمة لإحراءات التحقيق» وتمدف هذه الأهداف الثلاثة بدورها إلى ما يلي: 


- التعرف على مفهوم البطلان» وتييزه عن غيره من أنواع الجحزاءات الإجرائية الأحرى» و كذا الوقوف 
غل اسا 

- بيان هم المذاهب التشريعية الي تتناز ع سياسة البطلان كجزاء إحرائي» ومعرفة موقف لمشرع 
الجزائري من هذه المذاهب وأيها يعتنق. 

- معرفة تقسيمات البطلان وبيان أنواعه» وتحديد موقف المشر ع الجزائري منها. 

- بيان وتوضيح كيفية تقرير البطلان» وتحديد آثاره على إجراءات التحقيق» وكذا معرفة كيفية إصلاح 
إحراءات التحقيق المعيبة دون إبطاها. 

- استظهار هم تطبيقات البطلان على إجراءات التحقيق. 

- معرفة صور البطلان الناشغة عن عالفة القواعد المنظمة لإجراءات التحقيق. 

- استقراء دور المحكمة العليا ق تقرير البطلان. 


ولعل الشيء الذي نريد أن نؤكده هناء هو قلة البحوث والدراسات الأكادمية الي تناولت 
موضو ع بطلان إجراءات التحقيق في قانون الإجراعات الحرائية ابجرائري. إلا أن عملنا هذا ومسعانا ¿ 
يكن سهلا ومعبدا» بل واجهتنا عدة صعوبات وعراقيل تكمن قي التمييز بين جزاء البطلان وغيره من 
الجزاءات الإإجحرائية الأحرى» ومرد هذه الصعوبة يكمن فى معرفة مدى تميز فكرة البطلان فى ذاقا 
وتمايزها بالتالي عن غيرها من الجزاءات الإجرائية الأحرى. 

أمّا فيما بخص الصعيد التشريعي للبطلان» فالإشكال يكمن في صعوبة الأحذ بأحد مذهي 
البطلان القانون أو الجوهري» ومرجع هذه الصعوبة أن تبي أحد مذهي البطلان دون الأحر لا يبدو حلا 
عمليا ناحعا. هذا بالإضافة لصعوبة أحرى مرحعها الكشف عن المعايير والضوابط المميزة للإاحراءات 
والأشكال الجوهرية» وهي معايير لا تخلو من النسبية والغموض. 

غير أن أهم العقبات الي بمكن أن تعترض هذا البحث» تكمن في صعوبة استجلاء واستظهار 
صور البطلان الناشغة عن مخالفة القواعد المنظمة لإحراءات التحقيق. و لاشك أن ضبط فكرة البطلان 
تتوقف إلى حد كبير على تحديد المقصود ما يرد عليه هذا البطلان قي القاعدة الجنائية الإجرائية» و ال 
تتألف من شق التكليف الإجرائي-الإحراءات- من ناحيةء والحراء الإحرائي من ناحية أحرى والذي 
يتمثل غالبا في جزاء البطلان» فيترتب الثاني على تعييب الأول. لكن المشكلة ليست في تحديد البطلان 
ذاته بقدر ما هي في تحديد تطبيقات البطلان على إحراءات التحقيق» إذ ليس أيسر من حسم البطلان ي 
أحكامه» ولكن ليس أعسر من استظهار أهم تطبيقاته على إجراءات التحقيق. 


ومن كل ما تقدم تتضح إشكالية موضو ع البحث» وال تتمحور أساسا حول ما يلي: 
كيف بمكن الوصول إلى تحقيق التوازن والتوفيق بين مصلحتين متعارضتين جديرتين بالحماية على حد 
سواءء مصلحة الجتمع في حاية أمنه واستقراره في توقيع العقاب على المتهم» ومصلحة المتهم في حاية 
حقوقه وحرياته الفردية من التعدي عليها وانتهاكهاء عند مباشرة إجراءات التحقيق؟ 

ومن الواضح أن هذه الإشكالية تضم في حوانبها أفكارا مترابطة بمكن تفصيلها قي شكل 
تساؤلات فرعية» يشكل كل واحد منها عورا من الحاور الأساسية هذا البحث» هذه التساؤلات بعكن 
إجماها فيما يلي: 
- ما مفهوم البطلان؟ وكيف حكن تييزه عن غيره من أنواع الجزاءات الإجرائية الأحرى؟ وفيما تتمثل 

اا 

- ما هي أهم مذاهب البطلان وأنواعه؟ وما موقف المشر ع الجزائري منها؟ 
- كيف بمكن تقرير البطلان؟ وما هي الجهات المختصة بتقريره؟ 
- فيما تتمشل آثار البطلان؟ وكيف يمكن الحد منها وتجنبها؟ 
- ما هي أهم تطبيقات البطلان على إحراءات التحقيق؟ 
- ما هي صور البطلان الناشقة عن الإحلال وخالفة القواعد المنظمة لإجحراءات التحقيق؟ 


وحن بحيب على هذه الإشكاليات» سوف تتبع المنهج الوصفي التحليلي» لأن طبيعة الموضوع 
تقتضي الوصف الدقيق والتحليل في آن واحد» للوقوف على مفهوم البطلان وتحديد اأسبابه» ومعرفة 
مذاهة و اعم اا ك ق وا ف وو لو هم تطبیقاته على 
إحراءات التحقيق. كما أن الإحاطة .عوضو ع كهذا غاية في الأهمية» يتطلب استعمال التحليل والتفسير 
لنصوص قانون اللإجحراءات الجحرائية المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق وتحديد نطاقها» حن يتم التوصل إلى 
استنتاحات حقيقية تعبر عن موضو ع بأحمية البطلان. 

وإلى حانب هذا المنهج» نستخدم المنهج المقارن أيضا ني بعض الجزئيات» وال تتطلب المقارنة 
و أحكام البطلان ي التشريع الجزائري» وأحكام البطلان قي بعض ال مات ا ی وبالأخحص 
قانون اللإحراءات الحزائية الفرنسي نظرا لتقارب أحكامه مع أحكام التشريع الجزائري في هذا الخصوص. 


وكذا قانون اللإحراءات الجزائية المصري ق بعض الجزئيات هذا من حهة. وللمقارنة بين غختلف 
الاتحاهات الفقهية والقضائية بخصوص المسائل ال يطرحها موضو ع البحث من جهة أخحرى. 


واعتبارا لما تقدم» يهمنا قي هذا المقام أيضا إطار البحث وتحديد نطاقه لإمكان تقصي غاياته 
ومراميه» حيث ارتأينا عرض ذلك ضمن حطة ثنائية تقوم على فصلين اثنين. 
نتناول في الفصل الأول أحكام البطلان» ونتعرض قي الفصل الثاني إلى تطبيقات البطلان. 

ويحتوي الفصل الأول على مبحثين مرتبط كل منهما بالآحر» حيث نتعرض ف المبحث الأول إلى 
ماهية البطلان» والذي نفصُل فيه بدقة مفهوم البطلان وتمييزه عن غيره من أنواع الحزاءات الإحرائية 
وكذا تحديد أسباب البطلان ومذاهبه وأنواعه» ونخصص المبحث الثاني للحديث عن تقرير البطلان 
mS‏ 

أما الفصل الثان» فيحتوي هو كذلك على مبحثين» يشمل المبحث الأول بطلان إحراءات 
التحقيق الماسة بالحرية الشخحصية» حيث نتطرق فيه إلى بطلان التفتيش و كذا بطلان إجحراءات التحقيق 
الاحتياطية» والمتمثلة أساسا ف القبض على الأشخحاص والحبس للمؤقت. ونتعرض في المبيحث الفان إلى 
بطلان إجراءات التحقيق غير الماسة بالحرية الشخحصية» والذي نتناول فيه بطلان الاستجحواب» وبطلان 
إحراءات التحقيق المتعلقة بسماع الشهود وندب الخبراء. 

ثم ننهي ونختم هذا البحث بخاتمة تتضمن حصيلة ما توصلنا إليه من نتائج مع بعض الاقتراحات 


وال نعتقد ما ستساهم قي إنارة بعض آماكن الظل ونقاط الغموض. 


الفصل الأول 
أحكام البطلان 


إن القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية» وضعت لإظهار الحقيقة والتأكد من وقوع 
E O N O‏ 
تطبيقها. هذه القواعد هى الي تحدد المخالفات الي تلحق وتصيب إحجراءات التحقيق» وتجعلها معرضة 
لعدم تحقق الغاية الي قصدها المشرع نما يجعلها معيبة» وبالتالي بحق أن يطبق عليها أحد الجزاءات 
الإإحرائية وال أهمها البطلان. 

ونظرا لما هذا الجزاء من أهمية على الصعيدين النظري والعملي» فقد عمد المشرع إلى تنظيم 
اخکامه بنصوص خاصة دون تحديد ماهيته» كما ساهم الفقه والقضاء أيضا بقسط بير في توسيع 
حالاته» وزيادة الضمانات الممنوحة للأفراد عند مباشرة إحراءات التحقيق. 

فهذا التنظيم التكامل بين التشريع والفقه والقضاء ادف إلى قيام البطلان على مذهبين رئيسيين 
هما: مذهب البطلان القانون» ومذهب البطلان الجوهري. وانعكس أيضا على أنواع البطلان» وال 
تختلف باحتلاف المصلحة المتضررة من حرّاء الإإحراء المعيب» فإذا كانت هذه المصلحة تحص خحصما معينا 
قي الدعوى الحزائيةء فإن البطلان يكون نسبيا متعلقا بعصلحة الخصوم. آَمّا إذا كان الإجراء المخالف 
متعلقا بالنظام العام» والصعوبة بالنسبة ىذا النوع تكمن قي تحديد مفهوم النظام العام ومعياره. 

ولحماية الحريات الفردية وحقوق الدفاع من انتهاكها والمساس اء فقد أولى المشرع الجزائري 
كما حدد الجهات المخحتصة بتقريره» وصولا إلى الاآثار المترتبة على هذا البطلان وكيفية الحد منها. 

وللوقوف على أحكام البطلان بصورة واضحة ودقيقة» فمن الأفضل تقسيم هذا الفصل إلى 
: مبحثين كما يلي: 

المببحث الأو ل: ماهية البطلان 

المبحث الثان: و البطلان وآتاره 


الميحت الأول 
ماهية البطلان 


البطلان أحد صور الجزاءات الي تلحق إحراءات التحقيق المعيبة» وال اتخذت ق إطار الخصومة 
النائية» مي افتقرت هذه الإحراءات إلى أحد مقوماتها الموضوعية» أو تحردت من أحد شروطها 
الشكلية. ويترتب على بطلاما الحيلولة دون ترتيب آثارها القانونية» ال كان بيمكن ترتيبها فيما لو 
ولاستظهار ماهية البطلان» يتعين تحديد مفهومه وأسبابه (المطلب الأول)» ومذاهبه وأنواعه 
الطلب الأول 
مفهوم البطلان وأسبابه 


الإحراء الجنائي هو نواة الخصومة الحنائية» إذ يتم تنظيم هذه الأخحيرة من خلال العديد من 
الإإجراءات الى لا يجدي إحضاعها لحصر» وتستهدف هذه الإجراءات إدراك الحقيقة الواقعية في الدعوى 
الجنائية سواء بتقرير براءة المتهم أو بالكشف عن إدانته. 

ومن الطبيعي أن ينظم المشرع هذه الإجراءات على نحو دقيق بالنظر لخطورة وظيفتهاء وحساسية 
ارتباطها بالحقوق والحريات الفردية. ولكي تنتج هذه الأعمال أثارها القانونية المرحوة» فلابد أن تتخذ 
بالمطابقة للنموذج التشريعي الذي ارتاه ها المشرع» فللإجراء الحنائي مقومات موضوعية» وشروط 
شكلية. و الاعتراف بالإجراء الجنائي على نحو يرتب أثاره القانونية رهن بتوافر هذه المقومات وتلك 
الأشكال» فإذا ما تخلف مقوم أو شكل قيل أن الإإحراء معيب ولزم بالتالي البحث عن جزاء إحرائي يعلن 
a EES‏ 

وعلى ضوء ذلك» نقسم الدراسة قي هذا المطلب إلى فرعين» نتناول قي الفرع الأول» مفهوم 
البطلانء وق الفر ع اكاد اشا 


0 سليمان عبد المنعم » بطلان الإجراء الجنائي» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 2002 .» ص15. 


الفرع الأول 


عدم المطابقة بين الإحراء الواقع وبين نموذحه المنصوص عليه قانونا يعي أن ثمة عالفة إحرائية. 
وقد عي المشرع بتقرير حزاء هذه المخالفات الإحرائيةء إذا أدى هذا الإحلال إلى تفويت الغاية ال 
تستهدفها هذه القواعد. 

ولكي نصل إلى تحديد مفهوم البطلان» فمن الأفضل تعريفه وذلك قي الفقرة الأولى» تم تمييزه عن 
غيره من أنواع الحزاءات الإحرائية ي الفقرة الثانية. 


الفقرة الأرلى: تعريف البطلان 
تتناول تي هذه الفقرة تعريف البطلان من الجانب اللغوي» الاصطلاحي تم تعريفه من الجانب 
القانون تباعا كما يلى: 


أولا: التعريف اللغوي للبطلان 

البطلان لغة (نقيض الحق) مأخوذ من كلمة بَطَلَ» ويقال: بطل الشيء بطل بطلا وبطولا وبطلانا 
(بضمهن)» فسد وسقط حكمه» فهو باطل» وجعه: بواطل» وقيل: يمع أباطيل على غير قياس 
وتبطلوا بينهم: تداولوا الباطل ‏ ومنه قوله تعالى: إن هؤلاء مَبّرّ مَا هُمٌ فيه وباطِل ما كانوا 
يعْمَلون ي وبّطل الأجير (بالفتح) يطل بطالة وبطالة أي تعطْل فهو بطّال» والباطل إجالاً هو الذي لا 
یکون ج 


ثانيا: التعريف الاصطلاحي للبطلان 
يراد بالبطلان اصطلاحا عدم ترتب آثار العمل عليه ف الدنياء ويختلف بحسب ما إذا كان الأمر 
متعلقا بالعبادات أو المعاملات . 


المتجد الأجدي» الطبغة الامنة دار المشرق ش.م.م» يروت لبنان» 1967 ص 204: 

OLEOTE A J a a a E E lS E A E > 
دار الكتب العلمية» بيروت» 2002» ص67-66.‎ 

ر - الآية 139 من سورة الأعراف. 


- العلامة الشيخ عبد الله البستان » البستان معجم لغوي مطول» مكتبة لبنان» 1992ء ص72. 
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ففي العبادات» يعي البطلان اعتبار العبادة كأن لم تكن» كأداء الصلاة من غير نية أو أدائها 
TE ET‏ 
وق المعاملات» البطلان مرادف للفساد. ويقصد به أن تقع المعاملة على وحه غير مشروع ال 


2 ٤ 
. ووصفه أوبمما معا‎ 


ثالثا: التعريف القانوي للبطلان 

احتلف فقهاء وشراح القانون في تعريفهم للبطلان» فهناك من عرفه بأنه: "زاء إجرائي يلحق 
كل إحراء معيب وقع بالمخالفة لنموذجه المرسوم قانوناء فيعوقه عن أداء وظيفته» ويجرده من آثاره 
القانونية ال كان يمكن ترتيبها فيما لو وقع صحيحا". ويلاحظ أن هذا التعريف لم يفرق بين 
الإإحراءات الجوهرية والغير جوهرية. 

ويعرّف فتحي والي البطلان بأئه:" تكييف قانون لعمل يخالف نموذجه القانون مخالفة تؤدي إلى 
عدم إنتاج الآثار الي يرتبها القانو کا 

ولعل حير تعريف هو التعريف التالي:" البطلان هو جزاء عدم ترتيب الأثر القانون الذي نصت 
عليه القاعدة الإجرائيةء لأن العمل الإجرائى المتحذ بناء عليها لم يستكمل شروط صحته» أو شكلهء أو 
صيغته أو الكيفية المنصوص عليها ني القانون» فيصبح الإحراء وما يترتب عليه من إحراءات لا قيمة ها 
E‏ 
الفقرة النانية: نمييز البطلان عن غيره من آنواع الجزاءات الإجرائية 

على الرغم من أن البطلان أهم الجزاءات الإحرائية» ال تصيب إحراءات التحقيق المعيبة» ال 
اتخذت دونا مطابقة مع نموذجها المنصوص عليه قانوناء إلا أنه ليس الجزاء الإجرائي الوحيد» فثمة 

ق 
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حزاءات إحرائية أحرى تختلف عنه» وتواجحه عيوبا خحاصة في الإحراءات لا يصلح البطلان لوصفهاء 


EE E 


- أي إسحاق الشاطيء» الموافقات في أصول الشريعةء المكتبة التوفيقية» القاهرة» 2003 ص239. 

#0 وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ج1ء الطبعة الأوللى» دار الفكر » سورية» 1986ء ص106. 

سليمان عبد المتعم > بطلان الإجراء ابختاتي»الرحع السابق» ض01. 

ضط مر تروع ا ات الد واتار واد رة ااه دراه س و الس اهاي الاي ا لني 
الإإسكندرية» 2005 ص822 : 

- مدحت محمد الحسيي» البطلان في لواد الحنائيةء دار المطبوعات الامعيةء الإسكندرية» 1993ء ص17. 

خلال تروت طم الإجراات اجاية دار اة ديد 2003 ص 537. 
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ولكن القول بوحود اخحتلاف وتايز بين هذه الجزاءات الإحرائية» لا ينفي وحود مظاهر تقارب 
وتشابه بينهاء إذ أن القاسم المشترك بينهاء يكمن ق أن سببها يعود إلى عدم الاكتراث وتحاهل العمل 
الإحرائي أو توافر عيب إحرائي ما. فهي متشايمة مع بعضها البعض لدرجة أنه ينبغي الحذر عند اعتبار 
EOS EAE OEE EG O‏ 
الكثيرين صورة جحسيمة من صور البطلان لا أكثر“. 

ونتيجة هذا التقارب» ينبغي التمييز بين البطلان كأداة للرقابة القضائية على مشروعية إحراءات 
E E‏ 

ولكوننا تطرقنا لفهوم البطلان سابقاً فلا داعي لذكره» وإنما سنكتفى في هذا الصدد ببيان معن 
الحزاء الإإجرائي المقابل للبطلان» تم مواطن الاحتلاف بينه وبين البطلان وذلك تي النقاط التالية: 


أولا: البطلان والسقوط 

قد يحدد المشرع للشخحص مواعيد معينة لباشرة إحراءات التحقيق» وذلك انطلاقا من سياسته 
التشريعية في تنظيم الخصومة الجزائية» وتحقيق مبدأً استقرار المراكز والأوضاع القانونية داحل هذه 
الخصومة» فإذا انقضت هذه المواعيد أو الآحال الحددة دون مباشرة هذه الإحراءات» امتنع على الشخص 
القيام بها بعد د 

ويعرّف السقوط بأته: "جزاء يرد على السلطة أو الحق قي مباشرة العمل الإجرائي» إذا لم يقم به 
صاحبه خلال الفترة الي حددها القانو 

وعرفه البعض بقوله بأنه: "جزاء لحق إحرائي م يمارس بشكل صحيح بي الميعاد أو المناسبة المحددة 
e‏ 

وعليه» يتبين بأن السقوط جزاء إجرائي لا يترتب على الإحراء وإنغا على الحق في مباشرته نتيجة 
لفوات الوقت الحدد أو المناسبة المحددة من قبل القانون. 

ومن أمثلة ذلك» سقوط الحق يي الطعن بالنقض إذا لم يرفع حلال الآجال القانونية الحددة» وهي 
فمانية أيام. وكذلك سقوط الحق قي الطعن بالاستفناف إذا لم يرفع هو الآحر خلال الآجال القانونيةء 


- سليمان عبد المنعم » بطلان الإجراء الجنائي» المر جع السابق» ص18. 

@ - أحمد فتحي سرور» الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإحراءات النائيةء دار النهضة العربية» القاهرة» 1995» ص365. 
ر - عمر فخري عبد الرزاق الحديثي» حق المتهم في محاكمة عادلة» دار الثقافة للدشر والتوزيع» الأردن» 2005» ص198. 

- أحمد فتحي سرور» النقض النائي» الطبعة الرابعةء دار الشروق» القاهرة» 2004ء ص223. 

Sa OSES N E Oa a ane ae 
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وهي عشرة أيام» وهذا طبقا لما تنص عليه المادتين 498 فقرة 01 و 418 فقرة 01 من قانون الإحراءات 
E‏ 

ويتميز السقوط بجملة من الخصائص منها ما يلي: 
- السقوط يرد على الحق قي مباشرة عمل إجرائي معين وليس على العمل ذاته. 
- يقتصر السقوط على الحق قي مباشرة الأعمال الإحرائية ال يقوم بها الخصوم دون القاضي. فإذا حدّد 
القانون للقاضي ميعادا معينا للفصل ق الدعوى» فإن فوات هذا الميعاد لا بمنع المحكمة من وحوب الحكم 
في الدعوى. لأن ذلك واحب فرضه القانون على القاضي» وامتناعه عن أداثه يشكل جرعة الامتناع عن 
القضاء. 
- السقوط جزاء إحرائي» ولا يعتبر تنازلا ضمنيا عن مباشرة الحق. 

ويبدو وحه التشابه بين البطلان والسقوط. فى أن السلطة أو الحتق في مباشرة الإحراء شرط 
موضوعي لصحته» فإذا تخلف هذا الشرط كان العمل باطلا. ففوات ميعاد الطعن يؤدي إلى سقوط الحق 
قي الطعن» فإذا بوشرت الإجراءات على الرغم من هذا السقوط كانت باطلة. 

وينحصر الخلاف بين البطلان والسقوط قي موضوع كل من هذين الحزاعءين الإحرائيرن» ونطاق 
كل منهماء والأثر المترتب على إعمال أي منهما. 

فمن حيث موضو ع الجزاء الإحرائي» نحد أن البطلان ينصب على الإحراء ذاته ويؤثر على فاعليته 
في إنتاج آثاره القانونية. أما السقوط فهو لا ينصب على الإجراء ذاته بل يرد على الحق في مباشرته“. 

ومن حيث النطاق» يبدو البطلان كجزاء أوسع من السقوط. إذ أن البطلان يتقرر عند مخالفة 
الإإحراء لأي قاعدة حوهرية» ق حين أن السقوط يتقرر فقط عندما تكون المخالفة متعلقة بقاعدة تقرر 
i‏ 

ومن حيث الأثر» فإن البطلان يحول دون إنتاج الإحراء لمعيب آثاره القانونية. أمّا السقوط» فهو 
يعن زوال الحق أو انقضاء السلطة قي مباشرة الإحراء إذا كان يرتبط بعهلة حددة دون أن يكون هذا 
الإجراء معيبا في ذاته. ويترتب على ذلك إمكانية تصحيح الإجراء المعيب الموصوم بوصم البطلان. 


- راحع المادتين: 498 فقرة 01» 418 فقرة01 من الأمر 155-66 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإحراءات الجزائيةء الجريدة 
الرسميةء العدد48» المؤرحة في 10 يونيو 1966 ص 622. 
)2( . سلایان ا المنعم بطلان اللإحراء الجنائي» المرحع الشايق»؛ ص 22 


- مأمون محمد سلامةء الإحراءات ابحنائية في الدشريع الصري» ح02 دار الفكر العربي» القاهرة» ص 366. 
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RL N ENS GG Dy 
إذا تقزر بحكم آم‎ a أن البطلان لا ينتج‎ E TT وبالتالي‎ 
N ES SE N 
ثانياً: البطلان وعدم القبول‎ 

عدم القبول هو حزاء إحرائي يرد على الدعوى الجنائية أو غيرها من طلبات الخصوم» إذا م 
تستوف أحد شروط تحريكها واستعماها قي بداية كل مرحلة من مراحل الخصومة. 

وهذه الشروط تتمثل في الحق قي استعمال الدعوى» وورودها على حل صحيح» واستيفاء 
الأشكال الجوهرية الى aE aa‏ 

وعليه» يتبين بأن عدم قبول الإجراء ليس جزاء إجراثياً لتعييب هذا الإحراء ذاته» وإلّما هو جزاء 
لتحلف أحد المفترضات الإجحرائية الي يستلزمها القانون لجواز اتخاذه» وال تمنح الإحراء الذي يرتكز 
عليها قابلية الاعتراف القانون به وقبوله“. 

فاحكمة لكي تفصل تي موضوع الطلبات المعروضة عليها من الخصوم» لاب أن تتحقق من 
الشروط الشكلية الي يتطلبها المشر ع لإمكان اتصال امحكمة بموضوع الدعوى» وبالتالي لإمكان الفصل 
فيه. كما يتعين عليها أيضا التحقق من الشروط الموضوعية اللازمة لذلك الفصل. ومعن ذلك أن عدم 
القبول إذا انصرف إلى إحراء معين فهو يقف عند حد عدم تلقي الطلب المتعلق بالإحراء دون تعييب 
ذلك الإجراء إذ يبقى صحيح. 

ومن أمثلة ذلك» عدم قبول الطعن بالنقض شکلا إل بعد سداد الرسم القضائي» إذا كان الطاعن 
من غير النيابة العامة والحكوم عليهم بعقوبات جنائية» والحكوم عليهم الحبوسين تنفيذا لعقوبة الحبس 
مدة تزيد على شهر»ء والذين يعفيهم القانون من سداد هذا الرسم. كما يجب أن يسدد هذا الرسم وقت 
رفع الطعن بالنقض وإلا كان غير مقبول» وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 506 من قانون الإجراءات 
الجزائية الجزائري (. 


d)‏ - سليمان عبد المنعم » بطلان الإحراء الجنائي» المرحع الفا هر د2 

ر2 - مير عالية وهيثم عاليةء النظرية العامة للإجراءات الجزائية ومعالم القانون الجديد لعام 2001 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
4 ص143 . 

3 - أحمد فتحي سرور» النقض النائي» المرجحع السابق» ص224. 

4 - سليمان عبد المنعم » المرحع نفسه» ص24. 


٠ : 5‏ 
- راحع المادة 506 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري. 


ويبدو وحه الاتفاق بين البطلان وعدم القبول ق السبب المؤدي إلى كل منهماء وهو عدم توافر 
N E‏ 

وك غل غ ا ف ق ا E‏ 
وخحلاف بينهما يكمن تي نطاق كل منهماء» وقي دورما الوظيفي وأثرهما الإحرائي. 

فمن ناحية النطاق» يبدو جزاء البطلان أوسع نطاقا من جزاء عدم القبول» إذ أن البطلان يرد 
على الإحراء لمعيب وقي أي مرحلة من مراحل الدعوى الحزائية. أما عدم القبول فهو جزاء يقتصر على 
الدعاو ي والطلبات. 

ومن ناحية ثانية» يتمثل الدور الوظيفي للبطلان قي التقرير بالعيب الذي أصاب الإحراءء كما 
يفصح من ناحية ثانية عن عدم تحقق الغاية من الإحراء المعيب. أآما عدم القبول فيقتصر دوره الوظيفي 
على آنه يفترض سلفا توافر عيب من العيوب الإحرائية المستوجبة لحزاء إحرائي كالبطلان أو السقوط. 
ولكن هذا العيب يظل مخفياء ولا تحين الفرصة لكشفه والتقرير به إلا عند مباشرة الدعوى أو الطلب 
المرتبطين هذا الإحراء المعيب. 

ومن ناحية ثالثة وأحيرة» فإن أثر البطلان يتمثل ني عدم الاعتراف بالإجراء المعيب وتعطيله عن 
أداء وظيفته الإحرائية وإنتاج آثاره القانونية. أمّا عدم القبول فلا ينصرف إلى الإحراء المعيب ذاته» وإنّما 
يقتصر أثره على رفض الدعوى أو الطلب الب على الإحراء المعيب“. 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري غير مستقر على استخدام تعبير عدم القبول» إذ بميل 
أحيانا إلى القول بعدم الجواز أي عدم نظر الدعوى أو الطعن ني حالات عدم القبول. ونلتمس ذلك ني 
عدة مواطن» منها ما نصت عليه المادتين 500 و510 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري . 

ومر التفرقة بين عدم القبول وعدم الجواز» ما تفرقة شكلية لا تمس الموضوع. إذ أن الأول 
يتعلق بعيب يشوب الشخص الإحرائي» كأن يقم الطعن من غير ذي صفة أو ممن ليست له مصلحة. 
أمّا الثاني فيستند إلى عيب في محل الطعن» وهو القرار أو الحكم موضوع الطعن» كأن ينصب الطعن على 
حکم لم جز N‏ 


® - عبد الحميدالشواربي» البطلان الحنائي» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1990ء ص16. 


EIN 2)‏ المنعم > بطلان الإحراء الجنائي» المرحع اساب ض25 إل /2. 
)3 - عبد الحميد الشواربي» المرحع نفسه» ص‌16. 


ثالا: البطلان والانعدام 

الانعدام هو أكثر الحزاءات الإحرائية احتلاطا بالبطلان» وهو جزاء يترتب على افتقاد الإحراء 
a AE NA O E E E‏ 
طال عليه الزمن ولا يحتاج لنص يقرره“. 

ولم يصرح قانون الإحراءات الحزائية الجزائري ق أي من نصوصه على جزاء الانعدام» شأنه ق 
ذلك شأن القانون الفرنسي والمصري. والانعدام مشكلة منطقية تلف عليها ق الفقه والقضاءء وقد 
حازت اهتمام الفقه المقارن حاصة قي إيطالياء إذ حاول الشراح تعريف الانعدام والتفرقة بينه وبين 
البطلان وإرساء حختلف قواعده. 

وعليه فالانعدام يقصد به: "عدم الصلاحية المطلقة للأعمال الإجرائية بأكملها للدحول قي إطار 
رابطة إجرائية. ولا يقتصر أثر الانعدام على عمل إحرائي معين بل بمتد إلى الرابطة الإجرائية أو مرحلة 
منها ولو اقتصر تي مصدره على عمل إجرائي فقط ". 

ا يعن ان انعدام العمل القانون هو عدم وجوده» وهو أمر يختلف عن غيره من أنواع البطلان 
التي تنحم عن عيب في العمل القانون دون أن يصل الأمر إلى المساس بوجود هذا العمل. 

ها وو ي ا د ا غ ای و لادی د 
أن العمل الإحرائي يعتبر منعدما من الناحية الفعلية» إذا تخلف أحد عناصره وال بغيرها لا يتصور 
وحوده من الناحية المادية. وينشاً هذا التو ع من الانعدام عن عدم مباشرة النشاط الإحرائى أو عدم 
تدوينه. أما الانعدام القانون» فينشاً عن عدم انعقاد الخصومة وتخلف الإرادة وإغفال التوقيع بالنسبة 
لحميع الإحراءات. وأما حالات الانعدام بالنسبة للأعمال الإجرائية العامة» فهي صدورها عن فرد عادي 
والاعتداء على مبدأً الفصل بين السلطات. 

والاحتلاف بين الانعدام والبطلان مصدره التباين بين عدم الوجحود وعدم الصحة» فمظهر عدم 
الوحود هو الانعدام» وحزاء عدم الصحة هو البطلان. وهكذا يتضح أن الإحراء المنعدم يختلف عن 
TR N‏ 
هذا التعطيل. فالانعدام يعن بحكم طبيعته أن الإحراء غير موحود وبالتالي فلا أثر له. أمّا البطلان فإنه 


O E O E E 

- عبد الحميد الشواريي» البطلان المدين الإحرائي والموضوعي» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1991.» ص22. 

- عبد الحكم فودة» البطلان في قانون الإحراءات النائيةء دار المطبوعات الحامعية» الإسكندرية» 1997ء ص53. 

8 - فرج علوان هليل» علوان في التعليق على قانون الإحراءات الجنائية» ج02» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 2003» ص1866. 
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يعن أن الإحراء يجب أن يتجرد من آثاره القانونية. وعليه فإن أهم نقاط الاحتلاف بين البطلان 
والانعدام تكمن فيما يلي: 
- أن الانعدام يترتب بقوة القانون» فهو لا يحتاج إلى تقرير قضائي» لأنه لا حاحة إلى إعدام المعدوم ولا 
حاجة للطعن تي الحكم المعدوم للتوصل إلى إلغائه. بينما البطلان يحتاج تقريره إلى حكم قضائي ^ . 
SENE aS EE a A A E E Ns‏ 
الرابطة الإحرائية تنشأً وتتواحد» وقد تتواحد بشكل معيب ورغم ذلك تظل تنتج آثارها القانونية“. 
- الانعدام لا يقبل التصحيح» بينما البطلان فهو يرد على عمل موحود» ینتج آثارا قانونية ويقبل 
ا 
- الانعدام لا يحتاج إلى تنظيم المشرع» لأنه تقرير للواقع واستخلاص منطقي لتخحلف جوهر الإجراء أو 
مصدره القانون. أمًا البطلان فهو يتوقف على تنظيم المشرع للإحراءات الحنائية وسياسته ثي تقرير 
الضمانات الى تحيط يما ق إطار الشرعية الإجرائية. 
وتجدر الإشارة إلى أن الانعدام يقترب من البطلان المطلق» قي أن كلاها يتقرر بقوة القانون» وأن 
الحكم الصادر بأيهما يعتبر كاشفا وليس منشعاء كما أن كلاها تقضى به الحكمة من تلقاء نفسها حي 
لو لم يطلبه الخصوم» كما يجوز لأي حصم التمسك يما حن لو م تكن له مصلحة مباشرة» ويجوز 
إثارتمما لأول مرة أمام ET‏ 


الفرع الغا 
أسباب البطلان 
يجب لوجود الحربمة» أن يكون هناك نص قانون يبين الفعل المكون اء ويحدد العقاب الذي 


یفرضه على مرتکبهاء هاما بعر عه بدا شرعية الحرائم والعقوبات 0 وجب أن یکون هذا النص 


نافذ المفعول وقت ارتكاب الفعل» وساريا على المكان الذي ارتكبت فيه» وعلى شخص مرتكبها. 


dh‏ - محمد كامل إبراهيم» النظرية العامة للبطلان في قانون الإجراءات النائية» دار النهضة العربية» القاهرة» 1989ء ص21. 
- عبد الحميد الشواري» البطلان ابحناتي» امرحم السابق» ص18. 

- محمد صبحي نحم قانون أصول الحاكمات الحزائية» مكنبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» الأردن» 2000» ص376. 

4 


“ - عمر فخري عبد الرزاق الحديثي» المرجحع السابق» ص201. 
ES‏ الحسييٰ» المرحع a‏ ص09. 
^ - نصت على هذا المبدأ المادة الأولى من الأمر 66- 156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات» الحريدة الرميةء العدد 49 المؤرحة 


5) 


(6 
ي 11 يونيو 1966» ص702. بقوها:" لا حرعة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"'. 
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وترتبط أسباب البطلان بإحراءات التحقيق من حيث قيامها قانوناء واستيفائها لشروط صحتها. 
والأطراف قوام كل عمل قانون» بالإضافة إلى امحل والسبب» فهي شروط موضوعية جوهرية يتعين 
توافرها لقيام الإحراء صحيحا. لكن إلى جانب هذه الشروط الموضوعية توجحد شروط شكلية تطلبها 
المشرع» وأوحب أن تفرغ فيها إحراءات التحقيق. ومن تم فإن تعييب هذه الشروط يكون سببا 
لارطلادن. 

وعلى ضوء ذلك» نتناول دراسة هذا الفر ع من خلال التطرق إلى الأسباب الموضوعية للبطلان. 
وال تترتب نتيجة افتقار الإجحراء لأحد مقوماته الموضوعية» وذلك قي الفقرة الأولى» ثم بعدها نتناول 
الأسباب الشكلية للبطلان» والي تترتب نتيجة افتقار الإجراء لأحد شروطه الشكلية» إذا كانت جوهرية 
تقترن بغاية معينة وليست شروط شكلية هدفها التنظيم والإرشاد» وذلك قي الفقرة الثانية كما يلي: 


الفقرة الأولى: الأسباب الموضوعية للبطلان 

تتمثل مقومات إحراءات التحقيق فى ثلاثة: الأطراف والحل والسبب. وأطراف إحراءات التحقيق 
هم على نحو ما أطراف الرابطة الإحرائية» الذين على اخحتلاف أدوارهم وتفاوت سلطات مراكزهم 
الإإحرائية يشا ركون في تسيير الدعوى العمومية. ولا شك أن إجراءات التحقيق تتوقف قي صححتها أو 
بطلاما على ما يتوافر أو يتحلف ق هؤلاء الأطراف من صفات. أما حل إحراءات التحقيق فهو 
موضوعها الذي تنصب عليه. وتخلف هذا الموضو ع أو تخلف أحد شروطه قد يؤدي إلى انعدام إحراءات 
التحقيق أو بطلاما. وأخحيرا يكمن سبب إجراءات التحقيق قي سندها القانون الذي يبرر اتخاذهامن 
الناحية الواقعية ويمنحها مشروعيتها من الناحية القانونية. ويمكن الوقوف على هذا من خلال عرض هذه 
المقومات فيما يلي: 
أولأ: البطلان المتعلتق بالأطراف 

وها وات ان ول ت دن حاف ا ا 0 0 ف ل اا ةم 
الأشخاص ساطة مباشرة إجراءات التحقيق» ابتداء من توجيه الانمام ومرورا بالتحقيق وانتهاء بإحالة 
الدعوى إلى المحكمة المخحتصة. كما يتولى رحال الضبطية القضائية مباشرة بعض إحراءات التحقيق ف 
حدود معينة: إمّا باعتبار هذه الإحراءات من قبيل إجحراءات الاستدلال»ء وإما بوصفها من إحراءات 
التحقيق مي كانوا مأذونين فى مباشرقا من سلطة التحقيق الأصلية. 


_ ن يوسف مصطفى مقابلة» الشرعية في الإحراءات الجزائية» 2003ء ص201. 
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وبصرف النظر عن مختلف جوانب التنظيم القانون الى تحكم عمل هؤلاء الأشخاص» فإن وجحود 
إحراءات التحقيق صحيحة منتجة لآثارها القانونية» إنما يتوقف على توافر صفة الشخحص الإجحرائي ٿ 
كل منهم» وعدم تحاوز حدود سلطاتم المقررة OT‏ 

وقد تقع إحراءات التحقيق في ذاتهما صحيحة من حيث توافر الشكل الذي تطلبه القانون» ومن 
حيث توافر مقومانما الأحرى كامحل والسبب» لكنها على الرغم من ذلك تقع في شرك البطلان لأسباب 
تتعلق بالشخص الذي بباشر هذه الإإحراءات» سواء كان قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية. 

وبناء على ذلك نتناول فيما يلي: أسباب البطلان المتعلقة بشخحص قاضي التحقيق أولاء تم بعدها 
نتناو ل أسباب البطلان المتعلقة بشخحص ضابط الشرطة القضائية ثانيا. 
1. أسباب البطلان المتعلقة بشخص قاضي التحقيق 

يتولى التحقيق الابتدائي يي الدعوى النائية قضاة التحقيق يي ظل النظم الي تعتنق مبداً الفصل 
بين سلطن الاتمام والتحقيق» وقد يعهد بالتحقيق إلى أعضاء النيابة العامة ف ظل النظم الي تأخذ .بدأ 
الجمع بين سلطن الاتمام والتحقيق. ويباشر الحقق العديد من الأعمال الإجرائية إبان مرحلة التحقيق. 
وقد تمدف هذه الإجراءات إلى الكشف عن الحقيقة» كالانتقال للمعاينة» وندب الخبراءء وماع الشهود 
واستجواب المتهم والتفتيش وغيرها. وقد تبتغي تأمين الأدلة» فتسمى بالأوامر كالأمر بالحبس للمؤقت. 
ولسنا نتحدث الآن عن هذه الإجحراءات ومدى قابلية إبطاهاء لكن ما يهمنا ق هذا الصدد هو أسباب 
بطلان إجراءات التحقيق المتعلقة بشخحص قاضي التحقيق» وال يعكن رذها إلى ما يلي: انتفاء صفة 
قاضي التحقيق كشخص إحرائي» تحاوز حدود الاحتصاص» توافر أحد الموانع الإجرائية. 
أ. البطلان الناشئ عن انتفاء صفة قاضي التحقيق كشخص إجرائي 

لا يتصور مباشرة كافة إجحراءات التحقيق إلا من قبل شخص توافرت فيه صفته الإجرائية 
كقاضي تحقيق» ويترتب على خالفة ذلك ليس فحسب بطلان سائر الإجحراءات لمتخذة» بل أيضا 
انعدامها. وهكذا يصير الإحراء معيبا -سواء اعتبر هذا العيب من قبيل البطلان أو الانعدام- لانتفاء صفة 
قاضي التحقيق: كما لو كان قرار تعيينه قاضيا لم يصدر بعد» أو صدر دون أن يحلف اليمين» أو كان قد 
أوقف عن عمله» أو تم عزله منه» أو تم إحطاره بقبول استقالته. كما يعتبر باطلا الإجراء الصادر عن 
قاضي تم تعبینه على سبیل الخطأء أو کان قرار تعبینه وقع باطلا^. 


)1( - سليمان عبد المنعم » بطلان الإجراء الجنائي» المرجع السابق» ص110. 
2 
(e)‏ - سليمان عبد المنعم » المرجحع نفسه» ص115. 
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ب. البطلان الناشئ عن جاوز حدود الاختصاص 

ما لا شك فيه أن قواعد الاحتصاص تعتبر مناطا تتحدد به سلطات قاضي التحقيق» وعليه تبطل 
إحراءات التحقيق الي يجريها قاضي تحقيق غير مختص شخصيا ونوعيا ومكانيا. 

فمن ناحية أولى» يتعين على قاضي التحقيق مراعاة قواعد الاحتصاص الشخحصي» فالقاعدة أن 
قاضي التحقيق مختص بالتحقيق مع كافة الجرمين أيا كان وضعهم أو حالتهم العائلية أو حنسيتهم» غير 
أن هناك محموعة من الاسشتناءات» قل تكن بنص قانون أو .مقتضى الاتفاقيات الدولية»ء تحول دون 
ممارسة إحراءات التحقيق» بحيث .عو حبها لا يجوز لقاضي التحقيق العادي أن يحقق قي قضايا الأحداث 
بحكم أن المشر ع وضع هذه الفغة نظاما خحاصاء و كذلك لا بختص قاضي التحقيق العادي بإحراء التحقيق 
في قضايا أو وقائع يرتكبها شخحص من رجال الدرك أو رجال الجيش» فيعود الاحتصاص فيها إلى 
القاضي العسكري. ولا يجوز لقاضي التحقيق كذلك التحقيق ضد فغات معينة من الأشخاص الذين 
يرتكبون جرما ويخصص القانون لتابعتهم شروطا خحاصة مثل: رئيس الدولة» أعضاء الحكومة» النواب 
وأعضاء جحلس الأمة» قضاة المحكمة العلياء وقضاة اجالس» ورؤساء الحاكم والقضاة يهاء ووكلاء 
امور و اط القرطة القضصائة اعفار آنه لاء الأشخاصض تول حصاة احا ل ك 
عوجبها التحقيق معهم إلا بعد أحذ الإذن مسبقا للبعض أو بعد رفع الحصانة للبعض الآحر. وهناك 
استناء آحر قد يكون بحكم الاتفاقيات الدولية» حيث توحد بحموعة من الأشخاص الأحانب» 
كالسفراء» وكذلك الذين هم صفة الرحل الدبلوماسي» ووزراء الخارجية الأجانب ورؤساء الدولء لا 
بمكن متابعتهم والتحقيق معهم من قاضي التحقيق. 

وتعتبر القواعد المتعلقة بالاحتصاص الشخحصي من النظام العام» بحيث يترتب على عالفتها 
البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام» لأن المشرع لم يراعي قي وضعها مصلحة المتقاضين فحسب» وإِتما 
راعى المصلحة العامة وتحقيق العدالة على وحه الخصوص. لذلك يجوز لأطراف الدعوى أن يدفعوا بعدم 
الاحتصاص الشخصي ني أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العلياء ما م ينص 
القانرن راخ على حلاف ذزلن“. 

وبناء على ذلك» قررت الحكمة العليا نقض القرار الذي أصدرته على حدث جهة قضائية مختصة 
بعحاكمة البالغين سن الرشد الجزائي 


4 - جيلالي بغدادي» التحقيق- دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية-» الطبعة الأول» الديوان الوطي للأشغال التربوية» الجزائر» 1999 ص100 وما بعدها. 
ھ - المحكمة العلياء القسم الأول للغرفة الحنائية الثانية» قرار رقم 26790 صادر بتاريخ 20 مارس 1983 الحلة القضائية» العدد 02.» 1990ء 
ص 263. 
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ومن ناحية ثانية» ينبغي على قاضي التحقيق التقيد بحدود الاخحتصاص النوعي عند مباشرة 
إحراءات التحقيق» وإن كان ف حقيقته لا يثير مشكلة ما حيث يتحدد بالجنايات وجوباء وف مواد 
الجنح يكون التحقيق احتياريا أي غير إلزامي إلا في الحالات ال ينص القانون فيها على ذلك» كجرائم 
النصب وخيانة الأمانة والإفلاس» وال تتطلب بطبيعتها التحقيق» وكذا جنح الأحداث وحنح الصحافة 
أو الجنح ذات الصبغة السياسية» أو تلك الي تخضع فيها المتابعة لإحراءات خاصة. أمّا المخالفات فترك 
المشرع أمر تقدير مدى ضرورة التحقيق فيها لسلطة وكيل الجحمهورية". 

وتعتبر القواعد المتعلقة بالاحتصاص النوعي أيضا من النظام العام» بحيث يترتب على غخالفتها 
البطلان المتعلق بالنظام العام والنقض» كامتناع قاضي التحقيق العادي من الشروع قي إجراء تحقيق بشأن 
حناية اقتصادية وفقا لطلبات النيابة العامة. 

ومن الملاحظ أنه يجوز للمحكمة العليا إثارة الأو جه المتعلقة بمخالفة القواعد المتعلقة بالاحتصاص 
النوعي تلقائياء وفقا لأحكام المادة 500 فقرة أحيرة من قانون الإجراءات الحزائية الحرائري ©. 

وأحيراء ينبغي على قاضي التحقيق التقيد بحدود الاحتصاص الحلي عند القيام بإحراءات التحقيق. 
والذي يتحدد بناء على أحد المعايير الثلائة المنصوص عليها ق المادة 40 فقرة أولى من قانون الإجراءات 
الجزائية الجزائري وهي: مكان وقوع الجرعة» أو حل إقامة أحد الأشخحاص الذين ساهموا ق اقترافهاء أو 
NOS OO O‏ 
غير أنه يجوز تمديد الاحتصاص الحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة احتصاص اكم أخحرى عن طريق 
التنظيم» في حرائم المخدرات والجرعة المنظمة عبر الحدود الوطنية» والجحرائم الماسة بأنظمة المعاطحة الآلية 
للمعطيات» وحرائم تبييض الأموال والإرهاب» والحرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف» وهذا ما 
تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 14-04 المؤرخ قي 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم 
للأمر رقم 66- 155 الصادر في 08 حوان 1966 . 

وتعتبر القواعد المتعلقة بالاحتصاص الحلي أو الإقليمي من النظام العام» وبالتالي يترتب على 
خالفتها البطلان المطلق شأما في ذلك شأن القواعد المتعلقة بالاختصاص الشخصى والنوعى. 


- راحع المادة 66 من قانون الإحراءات الخزائية الجزائري. 


- امحكمة العلياء القسم الأول للغرفة الثانيةء قرار رقم 54524 صادر بتاريخ 14 مارس 1989, الحلة القضائيةء العدد 03ء 1990ء ص299. 

- امحكمة العلياء الغرفة الحنائية الأول» قرار رقم 18828ء صادر بتاريخ 17 أفريل 1979 الجحلة القضائية» العدد 04ء 1989ء ص262. 

0 راحع الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 14-04 المؤرخ قي 10 نوفمير 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 08 
يونيو 1966 والمتضمن قانون الإحراءات الحزائية» الجريدة الرسمية» العدد ٠71‏ المؤرحة في 10 نوفمير 2004» ص04. 

)& - جيلالي بغدادي» التحقيق» المرحع السابق» ص109. 
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ج. البطلان الناشئ عن توافر أحد الموانع الإجرائية 

قد تتوافر في قاضي التحقيق صفته الأصلية كشخحص إجرائي خوله القانون سلطة التحقيق في 
الدعوى لكنه قد يتجرد استشناء من هذه الصفة على نحو عرضي بصدد دعوى معينة. و يستخلص من 
حمل قواعد النظام القانون عددا من الموانع الإحرائية» فإذا ما باشر أحد القضاة عمله في التحقيق على 
الرغم من توافر أحد هذه الموانع اعتبر عمله باطلاء ويلحق هذا البطلان بطبيعة الحال جميع الإحراءات 
ال قد يتخحذها قاضي التحقيق. 

وتتسم هذه الموانع الإحرائية من ناحية أولى بكوما استشنائية تنقرر .عقتضى نص خاص» وهي من 
ناحية ثانية تجرد القاضي على نحو عرضي من صفته» فلها حصيصة التأقيت» وهی ارال رر :اا 
بصدد دعوى معينة. 

وقد تتعلق هذه الموانع الإحرائية بصميم عمل قاضي التحقيق» كأن يجمع بين سلطن الانمام أو 
التحقيق من ناحية» وبين الحكم من ناحية أخحرى. 

فمن ناحية أولى» وعوحب قاعدة الفصل بين وظيفة الانمام ووظيفة التحقيق» لا يجوز لقاضي 
التحقيق أن يخطر نفسه بنفسه» بل يجب أن تحال إليه الدعوى إما بواسطة النيابة العامة ال تملك تحريك 
الدعوى العمومية أو عن طريق المدعي المدني صاحب الدعوى المدنية. حيث أن جمع قاضي التحقيق 
لسلطن التحقيق والاتمام يجعل منه حصما وحكما قي ذات الوقت» الأمر الذي يترتب عليه التشدد مع 
امتهم وعدم الاعتناء بدفاعه. وقد تبن المشر ع الجزائري مبداً الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاقام" 
إذ أن قاضي التحقيق بعد تكليفه بإجراء التحقيق فإنه يقوم بعملياته دون التقيد بطلبات وكيل 
الجمهورية» وقد نصت على ذلك للمادة 69 فقرة 03 بقوها:" إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب 
لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا حلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل 
ا 

ومن ناحية ثانية» فإن المشرع الجزائري حرص على حيدة سلطة التحقيق» بأن جعلها كذلك 
مستقلة عن سلطة الحكم» حيث منع قاضي التحقيق من النظر كقاضي حكم في قضايا نظر فيها كقاضي 
تحقيق وإلاً كان ذلك الحكم باطلاء وفق ما نص عليه قانون الإحراعات الحزائية الحزائري قي المادة 38 
فقرة أولى منه“. وهذا الفقد وذلك المنع متعلق بالنظام العام» ومن نتم فإنه على قاضي التحقيق أن بتع 


1 سليمان بارش» شرح قانون الإحراءات الجزائية اللحزائري» دار الشهاب للطباعة والنشر» باتنة» الجزائر» 1986» ص171. 
ا 8 فقرة 01 من قانون الإإحراءات الجزائية بقوهما:" تناط بقاضي التحقيق إحراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك قي الحكم قي 
قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا . 
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عن الفصل ق القضية من تلقاء نفسه» فإن لم يفعل ولم يعترض الخصوم» فإن هذا الحكم يظل باطلا ولا 
يصححه عدم الاعتراض» بل يجوز طرحه والتمسك به قي أي درحة من درحات التقاضي. 

وقي هذا الاتججاه قضت امحكمة العليا ببطلان قرار مجلس قضائي صادر عن هيغة تتضمن ي 
تشكياتها قاضيا سبق له وأن قام بإجراء التحقيق ى الدعوتى“. 

غير أنه إذا كان لا يجوز لقاضي التحقيق الاشتراك قي الحكم قي القضايا ال حقق فيهاء فإن 
القضاء الجزائري قد استقر على جواز تمثيل قاضي التحقيق للنيابة العامة ني القضايا ال حقق فيها لأنه 
"لا تضارب بين دور النيابة العامة الذي يقوم به أحد أعضائها وبين قيام قاضي التحقيق أحيانا بهذا 
الدور"» كذلك فإن قاضي التحقيق لا يشترك في هذه الحالة فيما تصدره الحكمة من قرارات©. 

وق الأحير تحدر الإشارة إلى أن نص القانون على هذا المنع مع ترتيب البطلان على ذلك عند 
حصوله» هو من باب الزيادة قي الضمانات القانونية للمتهم» حي يسير بالقضية يي إطار الحيدة 
والاستقلال من اتام إلى تحقيق إلى حكم إلى استفناف وهكذاء وبه يطمغن المتهم ويزول ما قد يعتريه من 
ريب أو شك بي نزاهة جهاز العدالة أو الحكم المسبق عليه. 
2. أسباب البطلان المتعلقة بشخص ضابط الشرطة القضائية 

بمكن اعتبار ضابط الشرطة القضائية مساهما على نحو ما ف مباشرة إحراءات التحقيق» إذ بهد ها 
عا يقوم به من إجراءات يخوله القانون سلطة اتخاذها. وقد يباشر ضابط الشرطة القضائية إحراءات 
التحقيق بالأصالة أو بالإنابة» فيكون مباشرا هذه الإحراءات بطريق الأصالة في حالة التلبس» ويغدو 
مباشرا ذه الإإجحراءات بطريق الإنابة فى حالة ندبه من قبل سلطة التحقيق لمباشرة إجراء أو أكثر من 
إجراءات التحقيق. 

وي الحالتين يحب لصحة إجراءات التحقيق نفسها- بصرف النظر عما ينبغي توافره من شروط 
شكلية أحرى- أن يكون من باشرها ذا صفة صحيحة من ناحية» وأن يكون متصا .مباشرة هذه 
التو ا 

وفيما يتعلق بشرط الصفة» ينبغي أن يكون المستناب -المندوب- متمتعا بصفة رجحل الضبط 
القضائي» وتقع صحيحة كافة الإجراءات الي يتخحذها رجال الضبط ممن يستمدون صفتهم من نص 


8 - امحكمة العلياء الغرفة الجحنائية الثانية» قرار رقم 48744 صادر بتاريخ 12/ 07/ 1988. ابحلة القضائية» العدد 03» 1990 ص292. 
2 - أحمد حبور» "حهات التحقيق"» حاضرات ألقيت على القضاة المت ر بصين» الحزائر» 1979. ص02. 
ر - سليمان عبد المنعم » بطلان الإحراء الجنائيء المرحع السابق» ص152. 
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المادة 14 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري» وال تحدد أصناف الضبطية القضائية وهم: ضباط 
الشرطة القضائية» أعوان الضبط القضائي» الموظفون والأعوان المنوط بم بعض مهام الضبط القضائي. 

كما حددت للمواد 15. 19 20ء 21ء 22 23. 27 28» من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 
فقات الموظفين والأعوان الذين تثبت هم صفة من صفات الضبطية القضائية المحددة بالمادة 14 من قانون 
الإإجراءات الحزائية الجزائري» أو الذين بمكن إضفاؤها عليهم وفقا لقواعد حددة سلفا. فجاءت المادة 15 
حددة من تثبت هم صفة "ضابط الشرطة القضائية". والمادتان 19 و20 تحددان طائفة الأعوان» وتحدد 
المواد 21ء 28 طوائف للموظفين الم وكول مم بعض مهام الضبط القضائي» وأحالت للمادة 27 على 
E O O N A TTC‏ 

ولكن لا يقدح قي توافر شرط الصفة فيمن يباشر إحراءات التحقيق» أن يتم تنفيذ هذه الأحيرة 
بواسطة أحد معاوني ضباط الشرطة القضائية من رحال السلطة العامة» مي كان تنفيذهم للإحراءات 
الف والفيشن اا ن قراف ورف اة صا الط ادون الذلك. 

وواقع الأمر أن ما يبحظر على ضابط الشرطة المندوب القيام به» هو أن يندب غيره لمباشرة 
الإإحراءات» ففي هذا الفرض لا مناص من ترتيب بطلان الإجراء الذي قام به رحل الضبط أو رحل 
السلطة العامة تطبيقا لبدأً:" لا تفويض على التفويض ". أمّا أن يستعين ضابط الشرطة القضائية بغيره من 
رجال السلطة العامة لتنفيذ التفتيش مثلا فلا تثريب عليه“ . 

وتتقيد صفة رحل الضبطية القضائية ما ندب لأحل مباشرته من إحراءات» فإذا حرج عن حدود 
أمر الندب وجب اعتبار ما يصدر عنه باطلا. والقاعدة أنه يجوز ندب رحل الضبط لاتخاذ إحراء أو أكثر 
من إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهم» فليس إذن لرجل الضبط أن يستجوب امتهم وكل ما له ني 
هذا الشأن الاستماع إلى ما ببديه من أقوال أو معلومات. 

والحتق أن استجواب المتهم كعمل إحرائي بالغ الأحمية إنما يكون لحهة التحقيق الأصلية-قاضي 
التحقيق-» وهي أي جهة التحقيق لا تملك أن تتنازل عن حق الاستجواب إلى أحد رجال الضبط» ويقع 
باطلا الاستجواب الذي يجريه رجحل الضبط. 


- راع المواد من 14 إل 28 من قانون الإجراءات ابراقية ابكرائري. 
ر - سليمان عبد المنعم » بطلان الإحراء الجنائي» المرحع السابق» ص153. 
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وف كافة الأحوال»ء فإن رحل الضبط يفقد صفته إذا كان مندوبا .عقتضى ندب شامل لاتخاذ 
إحراءات التحقيق في قضية برمتهاء كما يفقد رجحل الضبط صفته أيضا إذا كان قرار الندب غير صريح 
وغیر مکتوب ویقع باطلا کل ما يصدر عنه في مشل هذه الفرضیات”. 

بالإضافة لشرط الصفة» فاحتصاص رجحل الضبط نوعيا ومكانيا أمر ضروري لصحة ما يباشره 
من إحراءات. وقد يكون الاحتصاص النوعي لرحل الضبط اخحتصاصا شاملا غير مقيد بنوع معين من 
الجرائم» فيقع صحيحا ما يصدر عنهم من أعمال استوفت مقوماتما وشرائط صحتها الأحرى. وقد 
يكون الاختصاص النوعي لرحل الضبط-على العكس- مقيدا بنوع معين من الحرائم» كموظفي 
ارت ان ىه فار ماات اط افا ا تا شن جر اهر لر 
حيث يخول همم قانون الجمارك الصادر .عوحب الأمر رقم 07-79 المؤرخ بي 21 يوليو 1979 قي المادة 
1 منه تفتيش البضائع ووسائل النقل والبحث على مواطن الغش تطبيقا لأحكام القانون» كما بمنحهم 
. وقي هذه الحالة الأحيرة فإن كل إحراء يقع من هؤلاء 
الأشخحاص في غير الجرائم المرتبطة بوظيفتهم يصير إحراءا باطلا لتجاوز حدود الاخحتصاص النوعي. كما 
ينبغي أن يكون رجل الضبط مختصا مكانيا فيما يباشره من إحراءات» طبقا لما تنص عليه المادة 16 من 


8 ع 2 
معموجحب نص الادة 42 حق تفتيش الأشخاص ” 


ّ 3 
قانون الإإحراءات الحزائية الجزائري» ويترتب على غالفة ذلك بطلان ما صدر عنه. 


ثانياً: البطلان المتعلق باحل 
ي اعراق القن آنا تهب عل حال ن اء لن اام راف کال 
والعاينة والتفتيش» أو تعلق بشحص ما كالاستماع إلى الشاهد. ويشترط لصحة غل إحراءات 
التتحقيق شرطان هما: 
1 ا روات لاوقالا لالجد کے انود غل جر ادات اين 
معينا وغير ججهول» فلا بعكن أن يصدر أمر القبض ضد شخص جهول» أو أن يباشر التفتيش على 
شخص أو قي مکان غير حددين. 


1 - مولاي مليان بغدادي» الإحراءات الجزائية في التشريع الجزائري» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» 1987 ص207. 

- راحع الادتين 41 و42 من الأمر رقم 07-79 المؤرخ في 21 يوليو 1979 والمتضمن قانون الجمارك الجريدة الرمية» العدد 30 المؤرخحة في 
4 يوليو 1979 ص678. 

4( کل یی ی اد ييٰ» المرحع السابق» ص268. 
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2. أن يكون حل إجراءات التحقيق مشروعا أي مطابقا للقانون: ومثال عدم مشروعية الحل أو غخالفته 
للقانون» الأمر بسماع شاهد ممنوع عليه أداء الشهادة» والأمر بندب ضابط الشرطة القضائية 
تحقيق قضية برمتها» عدم تفتيش أنثى .ععرفة أنثى متلها وإلّما تفتيشها من طرف رحل الشرطة 


ثالغا:البطلان المتعلق بالسبب 

لكي تكون إجراءات التحقيق مبررة يجب أن يكون هما سبب تستند إليه» وعليه فإن السبب 
باعتباره أحد المقومات البنائية للعمل الإحرائي هو:" المبرر القانون لاتخاذ العمل الإحرائي» والذي يترتب 
EEE ccd‏ 

ومن قبيل ذلك البطلان الناشئع عن تخلف سبب إجراء من إجراءات التحقيق» كتخلف سبب 
القبض على المتهم» أو تخلف سبب الحبس المؤقت» أو تخلف سبب التفتيش. 

هذه هي الشروط الموضوعية الواحب توافرها لصحة الإحراء» وال يترتب على تخلف إحداها أن 
يكون الإجراء غير قادر على إنتاج الأثر القانون الذي نص عليه من أحل تحقيقه» نما يؤدي إلى الحكم 
ببطلا نے . 


الفق ة الغانية: الأسباب الشكلية للبطلان 

بعد توضيح الشروط الموضوعية لإجراءات التحقيق» نتناول فيما يلي شروطا أحرى يستلزم 
فيما يتعلق بالآثار ال تترتب على هذه الإجحراءات عندما تكون جوهرية وتعرف باسم الشروط 
الشكلية. 

وللوقوف على مضمون هذه الشروط» يتعين علينا أن نتعرف على مفهومها وأهميتها أولاه ثم 
عذها تخت الضابط ‏ أو اليار الدى: اء قله عك الت تن الاخكال الحوهرنة وغ الرهرة: 


- عبد الحكم فودةء البطلان في قانون الإحراءات الناتية» مرجع السابق» ص 259. 


2 - سليمان عبد المنعم » بطلان الإحراء الحنائي» المرجع السابق» ص202. 
هامر ةاد اة ا اواك هة ن ار يم لري 2 الج السا ص 342 
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أولأ: مفهوم الشكلية وأهميتها 

الأصل في إحراءات التحقيق ما أعمال شكلية» والشكل هو الوسيلة الي تتم اء فهو أحد 
مقوماتما ال لا توحد بدونه. وإذا كان مبدأً سلطان الإرادة هو الذي يسود التصرفات القانونية وأن 
الشكلية فيها هي الاستشناءء فإن الأمر على حلاف ذلك بالنسبة لإجراءات التحقيق. 

ويختلف دور الشكلية في إحراءات التحقيق» فمنها ما أوجب القانون مراعاته لتوافر صحتها 
وتسمى بالأشكال الجوهرية» ومنها ما نظمه القانون من أجل تحقيق مصالح ثانوية بقصد التوجيه 
N‏ 

ويترتب على اعتبار إحراءات التحقيق عملا شكلياء أن القانون يحدد للقائم بها شكلا معينا لابد 
من اتخاذ الإجراء فيه» إذ آنه ليس حر في اختيار أي شكل لعمله» بل يجب عليه إتباع الوسيلة الشكلية 
I NCC SC N N TE‏ 
شرطا لصحة اللإإجراء. 

وهكذا يتضح بأن الشكلية تلعب دورا مهما بالنسبة لإجحراءات التحقيق» فهي تمدف إلى تنظيم 
سيرها والحيلولة دون جافاة العدالةء كما أما أداة تطمعن الأفراد سلفا إلى الآثار القانونية المترتبة على 
نشاطهم وتدعوهم إل التروي والتفكير قبل الإقدام على اتخاذ هذه الإجراءات©. 

ما يعن أن الشكلية تعمد إلى تحقيق المصلحة العامة قي معاقبة الجاني من حهة» وتمدف إلى ضمان 
الحرية الفردية من حهة أخحرى. 

ومع ذلك فقد يترتب على الشكلية آثارا سلبية» من حيث مُا تبطئ من سير الإحراءات توصلا 
اال اف غ الو ا و ا ی ا ی ر ا یی اعات اد 
لا يكفي أن يريد الشخحص ويعبر عن إرادته» بل لابد أن يلتزم بشكل معين للتعبير عن إرادته. وإ 
حانب هذا فالشكلية تصبح خحطرة قي الحالات الي تعجز فيها عن أداء الغاية المقصودة منهاء أو تصبح 
على الأقل OE‏ 


r 3 1‏ 
- عبد الحكم فودة» البطلان في قانون الإحراءات الحنائية» المرحع السابق» ص 193. 


«@ - نبيل إسماعيل عمر» عدم فعالية الحزاءات الإحرائية في قانون المرافعات» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1977» ص73. 
)3 0 
- مدحت كمد الحسيي» المرحع اسايق ص 29. 


4 : 
- عبد الفتاح مصطفى الصيفي» النظرية العامة للقاعدة الإحرائية» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» ص115. 
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ثانیا: ضابط التمييز بين الشكلية الجوهرية وغير ير الجوهرية 

تثور قي حيط الشكلية إشكالية التفرقة بين الأشكال الجوهرية وغير الجوهرية- التنظيمية- وال 
يقصد بها التو حيه والإرشاد. 

والمعيار الذي يهتدى به في هذا الشأنء هو مدى تأثير مراعاة هذه القواعد الشكلية على الغاية أو 
اممدف الذي أراده المشرع من النص على الإحراء فإذا كانت الشكليات الي يتطلبها المشرع من شأن 
تخلفها أن رڌ SG NS‏ الشكل حوهرياء أما إذا ا الأثر 
ا NS‏ الإرشاد والتوجیه ‏ 
وا ا ل E oO‏ ال E‏ عدم مراعاة 
هذا الشكل قد يشكك ق صحة النتيجة المرحوة من الإحراء» وهي ضبط الأشياء المتعلقة بالجريعة وال 
تعتبر دليلا ضد المتهم. وكذلك الحال بالنسبة لتحليف الشاهد اليمين القانونية قبل سماعه» فهذا الشكل 
من شأن عدم مراعاته التشكيك قي قيمة الشهادة كدليل يمكن أن تستند إليه المحكمة. والحال كذلك 
بالنسبة للمواعيد الي يتطلب القانون مباشرة الإحراء حلاهاء فإن مراعاتما أو عدم مراعاتما من حيث 

ه 0 n‏ ء ى 2 

ترتيب البطلان يتوقف على تأثير الميعاد على النتائج ال أراد المشرع تحقيقها من الإجراء”“. 

ولا ص رل دن ان الک کون جر هرن طا کان دا اا ا اق ا بخ فة 
من الإحراء» ولا يكون جوهريا إذا كان قد قصد به التنظيم والإرشاد. فإذا كان الشكل قد روعي فيه 
الصلحة العامة لسير العدالة الجنائية أو مصلحة الخصوم أو احترام حقوق الدفاع» كان جوهريا لتعلق 
ذلك بالغاية من ذات الإجراء الذي وجد حماية هذه المصال المتعددة. 


ثالثا: مظاهر وصور الث لشكلية 


يتولى المشرع لا القاضي ولا الخصوم تحديد شكل الإحراء فالقاعدة قي التشريعات الإحرائية 
الجنائية هى شرعية الأشكال الإجرائية. 


1 
- محمد كامل إبراهيم» المرحع السابق» ص48. 


ن - نبيل صقر الموسوعة القضائية الجزائرية» البطلان قي المواد الجرائية» دار هلال للخحدمات الإعلامية» وهران» الحزائر» 2003» ص‌26. 
مأمون محمد سلامة» الإحراءات الجنائية في التشريع الملصري» ج2 المرحع السابق» ص345. 
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وتتحقق الشكلية بالنسبة لإجراءات التحقيق قي صورتين من الأشكال: شكل ثابت» وآخحر 
متحرك. ويأحذ الشكل الثابت صورة النشاط المكتوب» لأنه لا بحدث قي ذاته تغييرا ق العام الخارحي. 
ومثاله الأمر المكتوب الصادر من قاضي التحقيق. 

أمّا الشكل المتحرك» فيتمثل في تحريك عضلة أو أكثر من عضلات الشخص الإحرائي الذي 
يباشره بحيث يكون من شأنه إحداث تغيير واقعي ملموس ق العام الخارحي» ومثاله القبض على المتهم 
وتفتيش مسكنه» فلا يتصور تنفيذ مثل هذه الإجحراءات دون أن ترافقها ح ر كة مستمرة متصلة مع بعضها 
es‏ 

ويترتب البطلان كجزاء إحرائي نتيجة افتقار إحراءات التحقيق لأحد مقوماها الشكلية» وهذه 
المقومات عديدة ومتنوعة ولا بمكن حصرهاء لأما تختلف باحتلاف الإحراء نفسه» فكل قاعدة إحرائية 
تقرر إحراء ما إنما تحيطه .عحموعة من الشروط والأشكال» وبقدر تعدد هذه القواعد الإجرائية تتعدد 
الشروط والأشكال اللازمة لصحة الإإحراء» فمنها ما يرتبط بوحوب مباشرة الإحراء حلال مهلة حددة» 
ومنها ما يعن ضرورة إفراغ الإجراء في الشكل المقرر قانونا. وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 
1 وجوب مباشرة إجراءات التحقيق خلال مهلة محددة: 

إن إحرافات التحقيق ليست خرد إجرادات صماى بل إحرادات واعية قؤدي دورا اوظيقا ي 
صيرورة الدعوى العمومية» ويمكن تحليل هذا الدور الوظيفي إلى عناصر عدة لعل أهمها مضمون الإجحراء 
والغاية المرحوة منه» والمهلة ال ينبغي مباشرته خحلاها. 

وعنصر المهلة أو الزمن يبدو ضرورياء إذ بفضله يحكن تفعيل الإجراء وتنشيط الدعوى العمومية 
قي سبيل بلو غ الحقيقة الواقعية قي أمر الحرم المنسوب للمتهم» كما أن إطلاق مباشرة الإحراء دون تقييد 
ذلك .عدى زمي معين قد ينعكس سلبا على صيرورة الدعوى العمومية ما يفضي إلى سوء إدارة العدالة. 

و کان الین عه موان ما اة من حاف اجه ف ف ى ا 
الغاية من تقريره» فالقانون قد يوحب اتخاذ الإإحراء حلال مهلة حددة لأن فوات هذه المهلة يعن فوات 
الغاية ال من أحلها تقرر الإحراء. ولكن قد يقرن القانون مباشرة الإحراء بمهلة حددة» لكن فوات هذه 
المهلة لا يعن بالضرورة فوات الغاية من وراء تقرير الإجراء. ويطلق على المهلة في الحالة الأولى بالمهلة 
الآمرة» بينما تسمى المهلة ق الحالة الثانية بالمهلة التنظيمية . 


@_ عبد الفتاح مصطفی اأ يه ي“ المرحع السات ص18 1. 
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ويترتب على مباشرة الإجحراء بعد فوات للمواعيد الآمرة تعييب هذا الإحراء. وقد يتمتثل جزاء 
المحالفة الإحرائية في عدم قبول الإجراء أو سقوطه أو بطلانه على حسب الأحوال. ومثال ذلك» مباشرة 
التفتيش حار ج الميعاد المقرر قانونا أي قبل الساعة a AEN e E E‏ م تکن 
OE ae E‏ 
2. وجوب إفراغ إجراءات التحقيق في الشكل المقرر قانونا: 

إن مقومات إحراءات التحقيق ضرورة لاكتماها واكتسايها وصف العمل الإحرائي» كما أن 
إفراغها قي الشكل الذي استلزمه المشرع شرط لصحتها وإنتاج آثارها القانونية. لكن الأشكال الي ينبغي 
مباشرة الإحراء من خلاها ليست على نفس الدرحة من الأحمية» فمن هذه الأشكال ما هو جوهري 
يترتب على إغفاله تعييب الإجراءء ومنها ما هو غير حوهري (شكل تنظيمي) فلا يؤثر على صحة 
الإحراء المتخحذ. ولعل أهم الأشكال الجوهرية ال ينبغي استيفائها عند مباشرة إحراءات التحقيق هي» 
تدوينها بواسطة كاتب يي حضر رمي موقع عليه ويشتمل على بيانات معينة» وتقييد تنفيذ بعض هذه 


ب“ 2 
ارجراءات على حو معين» و حصور الخصوم مباشره بعض هده الإإحراءات ١‏ 


الطلب الثاف 


مذاهب البطلان وأنواعه 


OE OSEAN SEES A a 
E ga egg Eye E E 
الفرعين التاليين: الأول» يتناول مذاهب البطلانء والثان» أنواع البطلان.‎ 


الفرع الأول 
مذاهب البطلان 


ق اطم والفراين الاج اة ى الرقت. الال مذهين رفن لمكن ن ااا ي 
N E e E‏ و ع اا 


- راحع الادة 47 من قانون الإجراءات المرائية ابحزائري. 
- سليمان عبد المنحم » بطلان الإجراء اجنائي» المرحع السابق» ص254 وما بعذها. 


&) - Jean larguier, procédure pénale ,17°™ édition, dalloz, 1999, p157. 
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الفقرة الأرلى: مذهب البطلان القانون 
و یسمی اشا مذهب ٣ل‏ بطلان بغير نص » و مقتضاه أن لمشرع هو الذي ا تفس دنن 
yT ET 0‏ : 2 1 
الات اده :ن لا جوز لاض أن يقزر البطلان ق غر هله االات ويرت عل ذلك 


ع 


امرین: 
- الأمر الأول: أنه لا يجوز للقاضي أن يقرر البطلان جزاء لمخالفة قاعدة لم يقرر المشرع هما هذا 
ا 
- الأمر الثاي: أنه لا يجوز للقاضي الامتناع عن القضاء بالبطلان ق الأحوال ال قررها المشرع» أي 
أن القاضي لا يعلك أي سلطة تقديرية في هذا الشأن“. 
وميزة هذا المذهب هي الضبط والتحديد فلا ججال فيه للخحلاف في الرأي حول نصيب الإجحراء 
من الصحة أو البطلانء لكون المشرع يتولى بنفسه الإفصاح عن آرائه في تحديد الضمانات الجوهرية ال 
يترتب على خخالفتها البطلان» كما أنه لا يعطى للقاضي سلطة تقديرية ف هذا الشأن» فيحول بذلك 
دون تحكم القضاة وتضارب أحكامهم والاحتلاف ني تأويلهاء فضلا عن إيضاح الطريق أمام المخاطبين 
ا کا ق 
غير أن ما يعيب هذا المذهب هو قصوره» لأنه لا يوفر الحماية اللازمة لجميع القواعد الإحرائية. 
فا مشر ع يصعب عليه أن يحصر سلفا الحالات الي يتعين أن يقضي فيها بالبطلانء ذلك لأنه لا يمكنه أن 


® ويضاف إلى هذين المذهبين مذهب ثالث هو مذهب البطلان الشكلي› E‏ عذهب البطلان الإلزامي المطلق. ومقتضاه أن القواعد 
الإحرائية كلها سواء وعلى نفس الدرحة من الأهمية ولا حاحة لأن ينص المشر ع نفسه على حالات البطلان» كما أنه لا حاحة للتمييز بين القواعد الجوهرية 
وغير الحوهرية» وعلى القاضي أن يبطل من تلقاء نفسه أي إحراء يثبت أنه اتخذ خالا لقاعدة إحرائية مهما كانت طيعتها أو درحة أهيتها. 
وهذا المذهب من أقدم مذاهب البطلان» وهو غير مطبق في أي من التشريعات الجزائية الإجرائية» وم يعد له سوى أهمية تاريخية. وبالرغم نما يتميز به هذا 
المذهب من البساطة والوضوح وسهولة التطبيق» إلا أنه يعيبه الإفراط في الشكلية والتوسع في نطاق البطلان. 
(نقلا عن محمد سعید غور» أصول الإجراءات الحزائيةء دار النقافة للدشر والتوزيع»› عمان» 2005 ص62). 
René Carraud, Traité théorique et pratique d’ instruction criminelle et de procédure pénale,‏ -% 
Tome tro1isiême, l1brairie recueil sirey, paris, 1912, p 422.‏ 
ODE‏ 
René carraud, 1bid, p 423.‏ - %( 
- محمود بحيب حسي» شرح قانون الإحراءات النائيةء دار النهضة العربيةء القاهرة» 1988» ص339. 
- أحمد فتحي سرور» الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإحراءات النائيةء مرجع السابقء ص370. وفي نفس المعنى أنظر: 
Stefanie, Levasseur, Boulouc, procédure pénale, 16 édition, Dalloz, paris, p 689.‏ 
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يتنباً بكل الحالات المستقبلية الي يمكن أن تقع فيرتب عليها البطلانء ما يؤدي إلى التضييق من حالات 
البطلان. وعندها يتبين عند تطبيق القانون أن القائمة الي حاول المشرع حصر حالات البطلان فيها 
ناقصة وغير وافية. كما أن هذا المذهب يؤدي إلى ضعف الحماية اللازمة للقواعد الإجحرائية قى الحالات 
الي يتبين فيها للقاضي ضرورة فرض البطلان على حالة م ينص عليها المشرع» فتغل يده عن ذلك مما 
يؤدي إلى عدم تحقيق الغرض من القاعدة ال تمت خالفته“. 


الفقرة الثانية: مذهب البطلان الجوهري 

جوهر هذا المذهب هو اعتراف المشرع للقاضى بسلطة تقديرية في تحديد القواعد الي يترتب 
البطلان على عالفتهاء وتييزها عن القواعد الى لا يبطل الإجراء المخالف هماء فيضع المشرع معيار محرد 
يستعين به القاضي عند هذا التمييز» ويقوم هذا المعيار قي غالبية الأنظمة والقوانين على التمييز بين ما هو 
جوهري من القواعد الإجرائية وبين ما هو غير جوهري» وتقرير البطلان جزاء لمخالفة الأولى دون 
الثانية. 

ما يعي أن هذا المذهب يقر بغدم إمكانية حصر جميع حالات البطلان سلفاء فليس ضروريا أن 
ينص المشر ع على هذه الحالات لاستحالة ذلك. 

وعليه يكفي وفقاً هذا المذهب أن يضع المشرع قاعدة عامة ينص فيها على بطلان كل إجراء 
بخالف قاعدة جوهرية ويترك بعد ذلك للقاضي صلاحية تقدير كون القاعدة الي تمت غخالفتها 
LE O‏ 
القاضي يقوم بتقييم الإجراء ويستخلص غرض للمشرع من وراء تقريره» فإذا كان هذا الإجحراء تنظيميا 
الغرض منه الإرشاد والتوجيه أو مراعاة أوضاع معينة بعيدة عن صحة العمل الإجرائي» ولا يترتب عليها 
تحقيق ضمانات معينة للصا العام أو لصاح الخصوم» فإن عدم مراعاة القاعدة الإحرائية ال تتضمنه لا 
يترتب عليه أي بطلان» لأنه ليس جوهريا ف التحقيق أو الدعوى. أما إذا كان الغرض منه الحافظة على 


دعر فم غ ررق ادي ارجم الما 193 


^ - عبد الحكم فودة البطلان ثي قانون الإحراءات النائيةء المرحع السابق» ص107. 
- فالبطلان في منطق هذا المذهب هو بطلان إنتقائي تكون فيه القواعد الإحرائية على نفس الدرحة من الأهمية. وتحري فيه التفرقة بين ما هو حوهري وما 
هو غير حوهري» بحيث يحكم القاضي ببطلان الإحراء عند مخالفته للحالة الأولى» أما ق الحالة الثانية فيمتنع عن الحكم بالبطلان. 


a‏ الحديثي» المرحع نفسه» ص193. 
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مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم فهو إحراء حوهري» وبالتالي يترتب على عدم مراعاة 
القاعدة الإجرائية الى OE‏ 

وحدير بالذكر أن القضاء الفرنسي .مساعدة الفقه هو الذي أنشاً مذهب البطلان الذا» لمواحهة 
RET SEIKO mm COE aL‏ 
المشر ع الفرنسي عند خالفة القواعد الحوهرية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي» وذلك قي الادة 72 فقرة أولى“ 
E N A O EG‏ 

ومن مزايا هذا المذهب» أنه يقر بعدم إمكان حصر جميع حالات البطلان سلفا ق قواعد تشريعية 
محددة» ولذلك يترك الأمر للقضاء حي يقرر مدى جحسامة المخالفة بدلا من أن يكون طوعا لنصوص 
حامدة. ويتضح بذلك أن ميزة هذا المذهب هي المرونة وقياس الجزاء على قدر أحمية القاعدة وجحسامة 
المحالفة» باللإإضافة إلى ما ينطوي عليه من نقة قي القضاء» واعترافه له بسلطة تقديرية» وما يؤدي إليه 
تطبيقه من تفادي احتمال تعطيل سير الدعوى وفرار اجحرم من العقاب. 

عو ات هاا الاه و هة مكل اعمالاع او هة والفو عل ع اإلوكر ية و كو اه 
يصعب حله“. فيترك بذلك الفرصة للحلاف في الآراء الفقهية والحلول القضائيةء ومع ذلك فقد استقر 
الفقه على وضع الضوابط الي بمكن من خلاها تحديد حوهرية القاعدة من عدمها والمتمثلة فيما يلي: 
أولا: ضابط المصلحة العامة: 

إن القواعد الي وضعها المشرع قي قانون الإحراءات الجزائية» والمتعلقة بالإحراءات الي يجب 
مراعاتهما ضمانا لحسن سير الجهاز القضائي» لا شك أما ترتبط بالمصلحة العامة للمجتمع بي كفالة فاعلية 
هذا الجهاز. ولذلك فإن جيع الإجراءات المتعلقة بحسن سير هذا الجهاز» تعتبر إحراءات جوهرية يجب 
NE ANON OA OS Eg E E Ea‏ 
العامة في الدعوى الحزائية ومباشرها وتثيلها أمام القضاء تعتبر إحراءات حوهرية. كما أن القواعد المتعلقة 


1 
ی ا ی ای 19 


-Bouzat et pinatal, tralté de droit pénal et de criminologile, 2éme édition ,dalloz ,1970, p124. 
-تنص الادة 72 فقرة01 من قانون الإحراءات الجزائية الفرنسي لعام 1972 على أن: "البطلان يتقرر أيضا عند مخالفة القواعد الجوهرية المتعلقة‎ 
. بالتحقيق الابتدائي‎ 
تنص المادة 331 من قانون الإحراءات الجزائية المصري بقوها: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إحراء جوهري".‎ - 4 


- مدحت عمد الحسييٰ» المرحع نفسه» ص19. 


(2) 


3) 


)5( 
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بتشكيل الحاكم من حيث عدد أعضائها وصفاتمم وولايتهم لنظر الدعوى جيعها إجراءات وقواعد 
حوهرية روعيت فيها المصلحة العامة تي حسن سير الجهاز القضائي. 

ولا تقتصر الحماية التشريعية للمصلحة العامة في حسن سير الجهاز القضائي على القواعد المتعلقة 
بالتشكيل والاحتصاص والولاية» بل تمتد أيضا إلى الإجراءات الي يضعها المشر ع لضمان تحقيق العدالة 
الجزائية على خير وجه» ولو كانت يي ظاهرها مقررة لمصلحة المتهم. فالمصلحة العامة تي حسن سير 
الجهاز القضائي هي الي دعت المشرع إلى النص على ضرورة استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بحبسه 


مۇق 


ثانياً: ضابط مصلحة الخصوم 

إذا تعلق الإجراء عصلحة الخصوم مباشرة فهو إجحراء حوهري يؤدي إغفاله أو تعييبه إلى البطلان. 
ذلك أن مصلحة الخصوم هي من المصاح الجوهرية ال بحرص لمشرع على حهايتها تي الدعوى المنائية 
تحقيقا للعدالة. ومن هذا القبيل» تبليغ الخصوم لحضورهم إجراءات التحقيق» وكذلك جيع الإجراءات 
المتعلقة بتبليغ الأوامر والقرارات©. 


ثالغاً: ضابط احترام حقوق الدفاع 

مؤدى هذا الضابط ترتيب البطلان على كل خالفة لقاعدة إحرائية تقرر حقوقا للدفاع 
للمتهمین“. إذ أن القانون يكفل للمتهم حق الدفاع عن نفسه» ونفي التهمة المنسوبة إليه» وتفنيد أدلة 
نوات التهمة كه 

واللإجحراءات المتعلقة بحقوق الدفاع» منها ما هو مقرر حقيقا للمصلحة العامة» ومنها ما هو مقرر 
لمصلحة المتهم الشخصية. ومن قبيل الإجراءات المتعلقة بالمصلحة العامة: وجحوب استجواب للمتهم قبل 
e E OE aE A O a‏ 


امتهم الشخحصية: وجحوب مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائى في مواجحهت©. 


)1( - نبيل صقر البطلان في المواد الحزائية» المرحع السابق» ص22. 

ر2 - عبد الحكم فودة» البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2000ء ص 241. 

EEE 3)‏ انعم »> بطلان الإحراء الجنائي» المرحع السابق» ص7 5. 

4 - محمد مروان ونبيل صقرء الموسوعة القضائية اخزائرية الدفو ع الجوهرية في المواد الجزائية» دار الهلال للحدمات الإعلامية» الجزائر» ص 42. 
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رابعا:ضابط الغاية من الإجراء 

يعتبر الإحراء جوهريا إذا كانت الغاية منه إنتاج أثر قانون يتعلق بسير الدعوى الجنائية والفصل 
فيهاء فالإحراء ليس عملا شكليا أصم» بل عمل واع يرتبط بالغاية ال يرمي إلى تحقيقها. فإذا تحققت 
هذه الغاية كان ااا القانونية» وإذا تخلفت هذه الغاية عد الإإجحراء باطلڈ وجرد 
من آثاره القانونية. 

ويعكن القول أن غاية القواعد الإحرائية الجنائية هي الموازنة بين حق الدولة قي العقاب وحق المتهم 
في الحرية » وذلك بقصد الوصول إلى معرفة الحقيقة» وليست كل القواعد تستهدف ححقيق غاية» إذ هناك 
من القواعد ما لا يرمي إلى تحقيق غاية» وإنغا نمثل وسائل تنظيمية أو توحيهية لخدمة أعمال إحراثية هم 
وأسمى. 

N DT OTHE LT E A NT 
أي أن البطلان يلحق بالإحراء رغم حصوله بالفعل لأنه لم ينتج الغاية منه» ولكن لا يترتب البطلان على‎ 
خالفة القواعد الإحرائية التنظيمية أو التوحيهية الى لا ترمي لغاية ما.‎ 

ومن أمثلة الإحراءات الواحب إبطاها لعدم تحقتق الغاية منهاء عدم اصطحاب الحقق لكاتب 
يضطلع بتدوين التحقيق عند استجواب المتهم أو ماع شاهد. إذ أن هذا الإحراء غاية هي تمكين الحقق 
من الفقرغ تماما للحانب الفى ق عمله التحقيقي» وترك تذوين التحقيق الشخص أن ©. 

ويبدو أن ضابط الغاية من الإحراء يبحمل قي طياته الضوابط الأحرى الي سبق ذكرهاء ذلك أن 
القاعدة بمكن اعتبارها جحوهرية مي كانت غايتها تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق مصلحة الخصوم أو 
ضمان حقوق الدفاع للمتهم. أما إذا لم تكن غاية القاعدة الإحرائية تحقيق هذه المصالح فإن هذا يعن أمُا 
قاعدة غير جوهرية وإنما هي قاعدة إرشادية تظة لا رتب عل الها اون 

وتجحدر الإشارة إلى أنه رغم الجهود المبذولة لللإتيان بمذه الضوابط لتحديد الإحراء الجوهري من 
رو اا ات هناك من يحاول إهدار قيمة هذه الضوابط» إِذ یری بعدم وحود تفرقة بين الإحراء الجوهري 
وغير الجوهري. ذلك أن القواعد الإحرائية كلها شرعت إما تي مصلحة الحتمع أو ق مصلحة 
ا 


- سليمان عبد المنعم » بطلان الإحراء الجنائي» المرجحع السابق» ص52 وما بعدها. 
2 
- عمر فخري عبد الرزاق الحديثي» المرحع السابق» ص195 . 

E‏ بوسليو» بطلان التحقيق الإبتدائي ف القانون الجزائري» بحث متمم لنيل شهادة الماجحيستير ف القانون الجنائي والعلوم احنائية» كلية الحقوق» 


حامعة باحي ختار» عنابة» 1999» ص89 . 
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الفقرة الثالغة: موقف القانون الجزائري من مذاهب البطلان 

بالرحو ع للنصوص القانونية ال تضمنت البطلان خحاصة القسم العاشر من الفصل الأول للباب 
الثالث» والذي عنوانه بطلان إجحراءات التحقيق"» يتضح أن المشر ع الحنائى الحزائري قد أحذ بالمذهبين 
سالفي الذكر معأء مذهب البطلان القانون» حين حدد صراحة حالات البطلان .عوحب نص الادتين 48 
Ua E sC NONE eya NIE ETON‏ 


أولأ: مظاهر البطلان القانوي: 

تعرض المشر ع الجزائري للبطلان القانويي ونص عليه صراحة قي حالات منها: 
- نصت المادة 48 قانون إجراءات جزائية جزائري على البطلان القانوني إذا م تراعى الإجراءات ال 
تسو يها ا ادناك 47445 و تعلق اماد الأول ا لاحر ادات الراب مر اغافا ق الفتشن و اة ى 
وخرب اإخراتة عضر ر ضصا خب السك ار من وب فته او فور خاعدين. اما اده 47 من قانوك 
O E O N O‏ 
والساعة الثامنة مساء. 
- نصت المادة 157 قانون إجراءات جزائية جزائري على البطلان القانون» إذا لم تراعى الأحكام المقررة 
في المادتين 100 و105 التعلقان بالحضور الأول وما يقرره القانون من حقوق للمتهم والمدعي المدي» 
وعكن حصر هذه الأحكام فيما يلي: 

بالنسبة للبطلان المقرر لمصلحة لمتهم: نص عليه امشرع الجزائري قي الادة 100 من قانون 
الإإحراءات الجزائية الجحزائري وحصره في عدم احترام الإحراءات التالية: 
- إحاطة المتهم علما عند ماعه لأول مرة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه. 
- تنبيه امتهم عند ماعه لأول مرة بأنه حر قي عدم الإدلاء بأي تصريح ويسمى حق الصمت. 
- إبلاغ المتهم عند ماعه لأول مرة بحقه ق اختيار حام. 


- راجع الواد من 157 إلى 161 من قانون الإحراءات ابحزائية الجرائري. 

2 وبالنسبة لابطلان الذاتي أو الجوهري » يستعمل التشريع الإحرائي الحزائر ي المصطلحات التالية : 

- مخالفة الأحكام الجوهرية (المادة 159قانون إحراعات جزائية جزائري(. "sئsubstantielle "Violation des dispositions‏ 

- وخالفة القواعد الجوهرية (المادة 500 فقرة 03 قانون إحراءات جزائية جحزائري(. "Violation des formes substantie1lleS"‏ 
واستعمال مصطلح البطلان الجوهري بدلا من البطلان الذات أكثر دلالة. 
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أما البطلان المقرر لمصلحة المدعي المدن: فقد نص عليه المشرع الجزائري بي المادة 105 من 
القانون رقم 08-01 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المؤرخ قي 08 يونيو 
1966 "£ وحصره قي عدم احترام الإإجراءات التالية: 
- ماع المدعي المدن بحضور حاميه أو بعد دعوته قانونا. 
- استدعاء الحامي بکتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الموعد امحدد لسماع المدعي المدن بيومين على 
اک 
- وضع ملف الإحراءات تحت طلب غامي المدعي للمدن بأربع وعشرين ساعة (24 ساعة) قبل كل 
اا 

ويلاحظ على نص المادة 157 قانون إجراءات جزائية جزائري الملاحظتين التاليتين: 
أولا: نص المشرع الجزائر ي على حالات بطلان الإجراءات ال يقوم ها قاضي التحقيق وحده دون 
الإحراءات السابقة الي تقوم ما الضبطية القضائية» مثل تفتيش المنازل والحجز©. 
افا هر ار اا ع ی ا اكور ماه ات ا الل ى الات 
الق لا تراعی فيها أحكام المادة 100 دون الحالات امنصوص عليها ثي المادة 105 قانون إجراءات جزائية 
حزائري. بي حين ذكرت خالفة أحكام المادة 105 ضمن حالات البطلان بالنسبة للمدعي المدن» وكأن 
اللشرع بذلك يسهر على ضمان حقوق المدعي المدن دون المتهم» وهذا أمر مخالف لما يقتضيه القانون 
وما ينص عاليه. 

ومن ثم نرى أن ما ورد قي نص الادة 157 فقرة أولى» لا يعبر عن إرادة المشرع وإنما صدر عنه 
سهوا. فلو أخذنا بحرفية هذه المادة لقلنا أن قاضى التحقيق غير ملزم تحت طائلة البطلان» باستجواب 
امتهم تي الموضوع بحضور اميه أو بعد دعوته قانوناء ولا باستدعاء الحامي بكتاب موصى عليه يرسل 
إليه قبل كل استجواب بيومين على الأكثر» ولا بوضع ملف الإجراءات تحت طلب غامي المتهم بأربع 
و وا سا عل الال کا کارا 

ولذلك فإنه حسب رأي الأستاذ أحسن بوسقيعة» يتعين إعادة صياغة الفقرة الأولى من للمادة 
السالفة الذكر بشكل تراعى فيه حقوق الدفاع» وذلك بالتتصيص على عدم مراعاة أحكام المادتين 100 


ا راحع المادة 105 من الأمر رقم 08-01 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 للمتضمن 
قانون الإحراءات الجزائية» الحجريدة الرمية» العدد 34 المؤرحة في 27 يونيو 2001ء ص05. 
- الإحراءات الي تقوم ها الضبطية القضائية يطوها البطلان القانون في التشريع الفرنسي. 
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و105 دون تخصيص» فتصبح صياغتها على النحو التالي:" تراعى الأحكام المقررة تق المادتين 100 و105 
من هذا القانون وإلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات". 

ضف إلى ذلك أن ما ورد قي نص الادة 159 من قانون الإحراءات المزائية الجزائري يدعم 
الاعتقاد بان عدم ورود المتهم عند الكلام على البطلان المترتب على مالفة أحكام المادة 105 هو نتاج 
إغفال وسهو“. 

وبناء على ذلك تصبح الشكليات الي من المفروض أن يترتب على عدم مراعاقا البطلان بالنسبة 
للمتهم هي ست حالات بدلا من ثلاث وهي كما يلي: 
- إحاطة الهم علما صراحة عند ماعه لأول مرة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه. 
- تنبيه المتهم عند ”ماعه لأول مرة بأنه حر ٿي عدم الاإدلاء بأي تصريح. 
- إبلاغ المتهم عند ماعه لأول مرة بحقه في اختيار حام. 
- ماع المتهم بحضور حاميه أو بعد دعوته قانونا. 
- استدعاء المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الموعد الحدد لسماع المتهم بيومين على الأكثر. 
- وضع ملف الإجراءات تحت طلب غامي المتهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل قبل كل ماع. 
ثانياً: مظاهر البطلان الجوهري 

يترتب هذا النو ع من البطلان عند مخالفة أحكام الإحراءات الجوهرية المنصوص عليها قي باب 
التحقيق» إذا ترتب على خالفتها إحلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خحصم قي الدعوى» حسب ما تنص 
OE NET OMA Nal O NE‏ 

غير أن موقف المشرع الجزائري من خلال هذه للمادة يثير مشكلة تحديد المقصود بالإجحراء 
الجوهري. فمن يعد الإجراء حوهريا؟. 

اعتمد المشرع الجزائري معيار حقوق الدفاع وحقوق أي خصم قي الدعوى لتحديد الإجراء 
الحوهري ولكنه لم يحدد مضمومماء وبالتالي بقي الأمر غامضا يحتاج إلى توضيح تطبيقا لمقتضيات الشرعية 
الإجرائية» حيث يقتضي مبدأً الشرعية وجوب الوضوح والبيان في النصوص الحنائية» وذلك لتفادي 


2 


التفسير القضائي الذي طالما ترتب عليه إحلال بحقوق ومصلحة المتهم. 


- أحسن بوسقيعة» التحقيق القضائي» دار هومة» الحزائر» 2006ء ص187 إلى 189. 
E OE 159 a ©‏ ب ب الطادن ها على عاف اكك ارح لرن هدا الاب 
حلاف الأحكام المقررة في المادتين 100و 105 إذا ترتب على مخالفتها إحلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خحصم في الدعوى'. 
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وفي غياب الوضوح من طرف المشرع» فإن حقوق الدفاع الي يترتب على انتهاكها و خالفتها 
بطلان الإحراء» تتمثل ق تلك الأحكام ال تعطي للمتهم ضمانات للدفاع عن نفسه مساوية لتلك 
A‏ 

ولتطبيق البطلان الذاق يشترط توافر شرطين أساسيين ها: 
1. أن تحصل مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في الباب المتعلق بالتحقيق“: 

آثار تطبيق هذا الشرط خلافا بشأن وضع معيار دقيتق للتفرقة بين القواعد الجوهرية وغيرها. 
وسبب هذا يعود للقصور التشريعي الذي ت ركه المشرع الحزائري قي قانون الإحراءات الحزائية» ما أدى 
بالفقه إلى الرحوع للواقع العملي لاستخلاص الحالات الي تعتبر من الأحكام الجوهرية الي لا يجوز 
خالفتهاء إلا أنه يصعب حصرها بسبب كثرتما حيث تشمل: الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق» الانتقال 
للتفتيش» الإدعاء المدن»ء "ماع الشهود» استجواب المتهم» ماع المدعي المدن والمواحهةء الأوامر القسرية 
وتنفيذهاء الحبس للمؤقت والإفراج الإنابة القضائية» الخبرة» أوامر التصرف» استقناف أوامر قاضي 
e‏ 
2. أن يترتب على محالفة الأحكام الجوهرية إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خحصم في الدعوى: 

إن تطبيق هذا الشرط يقتضي طرح السؤال التالي: مي يترتب على مالفة الأحكام الجوهرية 
إحلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خحصم ٤‏ الدعوى؟ 

إن هذه مسألة موضوعية يرحع تقديرها للقضاة حالة بحالة. وإذا كتا لم نعثر قي قضاء المحكمة 
العليا المنشور على حالات قضي فيها ببطلان إجراءات التحقيق بسبب خالفة قاعدة حوهرية ترتب عليها 
إحلال بحقوق الدفاع» فإن القضاء الفرنسي يزحر بمثل هذه الحالات» ونظرا لتطابق التشريعين في هذا 
الخصوص يكن الاعتماد على ما قضي به ق فرنسا للدلالة على هذه الحالات. 

فهكذا وبالرحوع إلى احتهادات القضاء الفرنسي» ند بعض الحالات الي قضي فيها بالبطلان 
وهي: عدم اخحتصاص قاضي التحقيق» طلب افتتاحي لإحراء التحقيق غير ممضي» عدم بيان تكييف 
الوقائع والمواد القانونية المعاقب عليها ي الطلب الافتتاحي لإحراء التحقيق» ماع متهم بعد أدائه اليمين. 
محضر ماع المتهم غير نمضي من طرف قاضي التحقيق» محضر المواحهة غير مضي من طرف قاضي 


- سليمان بارش» المرجع السابق» ص47. 

2 - راحع المواد من 66 إلى 211 من قانون الإجراءات الحزائية اللجحزائري. 

- راجع ما قيل بخصوص هذه التفرقة ص05 وما بعدها. 

- نصر الدين مروك حاضرات في الإئبات الجنائي» ج01 النظرية العامة للائبات الجنائي» دار هومة» الجزائر» 2003» ص558. 


3) 
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التحقيق» عدم قيام الخبير بأداء اليمين قبل مباشرة الخبرةء إنابة قضائية غير ممضاة من طرف قاضى 
e‏ 


الفر ع الغاي 
أنواع البطلان 


يؤدي البطلان كقاعدة عامة إلى تحريد الإجراء من قيمته القانونية وعدم الاعتراف ما أنتجحه من 
انار رة أي عط دور ارقي ى الصوه ا هة إا أن حبر د دلت ر فة ادال اا رفت 
غل الت بن ارعن عى الطااة 4ا الان اعلق الغا العام و لذن اعلق تة 
ا 

رتظرا للأهية القصرف ا الق ي لكان انی ا رتب عه من آئار على إا جرادات 
الدعوى الحزائية بوحه عام وإجراءات التحقيق بوجه حاص» فإن القضاة قي كل مرة تواحههم هذه 
السألة مدعوون لالتزام الدقة في مميزات كل نوع» للقول بأن خالفة إحراء معين يترتب عنها بطلان 
متعلتق بالنظام العام أو بطلان متعلق .عصلحة الخصوم. ويؤثر بعض الفقهاء إطلاق وصف المطلق على 
البطلان المتعلق بالنظام العام ووصف النسبي على البطلان المتعلق عصلحة الخصوم. 

وفيما يلي نورد مضمون هذين النوعين من البطلانء ثم نختم ذلك ببيان موقف القانون الجزائري 
منهما ضمن الفقرات التالية: 


الفقرة الأولى: البطلان المطلق أو المتعلق بالنظام العام 
هناك من يفرق بين البطلان المطلق والبطلان المتعلق بالنظام العام» غير أن قانون الإجحراءات 
الجرائية الجزائري ۾ يشر ي نصوصه لا إلى البطلان المطلق ولا إلى البطلان المتعلق بالنظام العام. قي حين 


Olea 
ساك مانت اة ادن فا لعايير متعددة» فهناك البطلان العام والبطلان الخاص» وذلك على أساس النص التشريعي المقرر للبطلان. فالبطلان‎ 
يكون عاما إذا كان المشر ع قد حعله جزاء لمخالفة طائفة من القواعد الي أضفى عليها صفة معينة دون أن ينص على البطلان بصدد كل قاعدة» أما بالنسبة‎ 
للبطلان الخاص فيصيب إحراء 2 حدده المشرع ا وهناك أيضاً البطلان الشكلي والبطلان الموضوعي» فالبطلان الشكلي ينصب على القواعد الشكلية‎ 

للعمل الإحرائي» أما البطلان الموضوعي فينصب على القوعد الموضوعية للعمل الإحرائي وخالفتها تمس شرعية الإحراء ذاته. 
سليمان عبد المنعم » أصول الإجراءات الحزائية في التشريع والقضاء والفقه» المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع» الإسكندرية» 1999 
ص135. 
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أن قضاء المحكمة العليا استقر ق قراراته على استعمال مصطلح البطلان المتعلق بالنظام العام بدلا من 
البطلان المطلق. 

SE O E E 
ا أحكامه المميزة له.‎ a 


أولا: مفهوم البطلان المتعلق بالنظام العام 

البطلان المتعلق بالنظام العام هو البطلان الذي يترتب جزاء على مخالفة القواعد الخاصة 
بالإإحراءات الحوهرية المتعلقة بالنظام العام» وال تمدف إلى حاية المصلحة العامة. 

ومن يفرق بين البطلان المطلق والبطلان المتعلق بالنظام العام» يرى أمُما ختلفان قي خصائصهما 
وآثارهما. فالأول يتقرر بقوة القانون ولا يحتاج لحكم قضائي يقرره كما أنه لا يكن تصحيحه» بي حين 
أن الثاني لا يتقرر إلا عوحب حكم قضائي ويعكن تصحيحه. 

كما يرى البعض أن كلاها يتفقان ق أنه بمكن تصحيحهما بالتنازل عنهماء ويجوز لكل ذي 
مصلحة التمسك ههما» وجب على القاضي أن يحكم هما من تلقاء نفسه حن لو لم يطلب منه الأطراف 
ذلك. كما يجوز التمسك يما في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا. ومن 
تم يرى هذا الا تجاه الأحير أن البطلان المطلق يحتويه البطلان المتعلق بالنظام العام. 

غير أن الاتحاه الحديث السائد ق الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر والجزائر يرى أنه لا 
يوجد فرق بين هذين النوعين من البطلان» وما يؤديان نفس المعن ولو اختلفا قي الاصطلاح. 

ولمعرفة مدى تعلق البطلان بالنظام العام أو تعلقه بعصلحة الخصوم فإنه لا بد من التطرق إلى 
فكرة النظام العام وال سنتناوطها فيما يلي: 


ثانياً: معيار البطلان المطلق " النظام العام" 

إن فكرة النظام العام هي من الأفكار السائدة في جميع فرو ع القانون» نظرا لما تكتسيه من أهمية 
بالغة قي تحديد قواعد النظام القانون لكل فر ع. وكان الاعتقاد السائد أن فكرة النظام العام هي فكرة 
عامة جحردة قد تؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة» من بينها أن القاضي رما أباح لنفسه أن يتخذ من النظام 
العام نظرية فلسفية أو دينية يؤسسها على مجموعة المبادئ الدستورية أو على سياسة التشريع العامة 
E E LS‏ 
A‏ 


- حامد الشريف» نظرية الدفو ع أمام القضاء ابجنائي» دار المطبوعات الجامعيةء الإسكندرية» 1996ء ص55. 
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وقد كانت فكرة النظام العام مدار لتعريفات عديدة من طرف رحال الفقه والقانون» لكنها م 
تفلح في الوصول إلى الغرض المنشود. وذلك لما تتميز به هذه الفكرة من غموض وعدم استمرارية» إذ 
أا من الأفكار النسبية ال تختلف قي الزمان والمكان» فما يكون مالفا للنظام العام قي وقت قد يصبح 
اا روعا وت آعر وا کر کا ا 0 ا ر ر 
E N E‏ 
غور فی ق ع ا 

ولذلك فإن كل ما يمكن تقديمعه قي هذا الصدد هو حاولة وضع معيار يمكن من خلاله التعرف 
على قواعد النظام العام. والمعيار الذي يعول عليه الفقه» هو أن القواعد المتعلقة بالنظام العام تتمثل ق 
كل ما يتعلق بجوهر قرينة البراءة وجوهرية النصوص التعلقة بالإإشراف القضائي على الإجراءات. 

1. القواعد الإجرائية المتعلقة بقرينة البراءة 

تعد القواعد الإحرائية ال تمدف إلى ضمان وتوفير الحرية الشخصية للمتهم من منطلق أصل 

البراءة الذي يتمتع به أمام أي إحراء تتخذه أي سلطة ضده من القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العام» 


ول تتمثا فيما يلي: 
- قواعد الدفاع ال تواجه التهمة» كإتاحة الفرصة للمتهم لالاستعانة محام ق مر حلي التحقيق 
Es‏ 


- قواعد الأمن الشخحصي الي تواجه الإجراءات الاسة بسلامة الجسم وحرية التنقل» كقواعد حظر 
تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف» وحظر استخدام الوسائل العلمية الماسة بالجسد لإرهاق للمتهم 
EO E‏ 
- قواعد الحياة الخاصة الي تحمي الحق قي أسرار الحياة وال تواحه الإحراءات الماسة ياء مثل التفتيش 
ومراقبة المكالمات الماتفية» وتسجيل الأحاديث الشخحصية وضبط المراسلات. 
2. القواعد الإجرائية المتعلقة بالإشراف القضائي 
ما دامت إجراءات التحقيق تمدف إلى إقامة التوازن بين حقوق المتهم ومتطلبات ابحتمع ي 
الحماية تطبيقا لمبداً الشرعية» فإن هذا الأخير يقتضي إشرافا قضاثيا على هذه الإحراءات للوصول إلى 


1 


OES 


2 - وقد صدق "ا010[" حين قال: "إن النظام العام يستمد عظمته من ذلك الغموض الذي يحيط به» فمن مظاهر “موه أنه ظل متعاليا على كل الجهود 
الي بذها الفقهاء لتعريفه". 

2 - سلیمان بارش» المرحع السابق» ص 49. 

عبد الحكم فودة» البراءة وعدم العقاب في الدعوى النائية» المرحع السابق» ص244. 
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الحقيقة. ومن ثم تعد القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي قواعد جوهرية» كتلك المتعلقة باستقلالية قضاء 
التحقيق وضمان حيدته واخحتصاصه وكيفية مباشرته للاجراءات. فالقاسم المشترك هذه القواعد هو 
سعيها لتحقيق مصالح عامة . 
ويهذه القواعد تتوفر الثقة الي نوليها للقضاء» حن يتبواً مر كزه بوصفه حارسا تقليدياً للحريات. 
فهي ليست مزايا للقضاة» بقدر ما هي ضمانات للتطبيق الصحيح للقانون» وحهاية للحرية a‏ 
ومع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء ورحال القانون إلى أبعد من هذاء بجعل الضابط أو المعيار 
الذي بعكن من لاله التعرف على قراعد النظام العام هو نوع المصلحة الي تحميها القاعدة الإجراية“. 
فإذا كانت هذه المصلحة تتعلق بضمان حسن سير وفاعلية الجهاز القضائي لتحقيق العدالة الجنائيية 
كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام» ويدحل في هذا المفهوم القواعد المتعلقة بسرية التحقيق الابتدائي. 
كما أن احترام وضمان حقوق الدفاع الأساسية وقرينة البراءة يعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام 
العام. لأن المشرع لم يراعي فيها برد المصلحة الخاصة للمتهم فحسب» وإنما أراد أيضا تحقيق الصاح 
العام تي وحوب تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه. ولذلك إذا وحد المشرع ف أحوال معينة أن حق 
الدفاع لا يجب أن يترك تقديره للمتهم وإغا يتعين كفالته قانونا حي رغم إرادة المتهم» فهنا تكون 
اللصلحة المراد تحقيقها هي مصلحة عامة وليست مصلحة خحاصة بالمتهم» ومثال ذلك وجحوب استجواب 
امتهم قبل حبسه مؤقتا . وتحدر الإشارة إلى أن تقرير أهمية المصلحة ومدى تعلقها بالصال العام هو 
أمر م وكول لقاضي الموضوع. 
ثالغاً: أحكام البطلان المتعلق بالنظام العام 
يتميز البطلان المتعلق بالنظام العام أو المطلق بعدة مات رئيسية بمكن إجاها فيما يلي: 
- يجب أن تقضي به الحكمة من تلقاء نفسها دون حاحة إلى طلب يقدم إليها قي هذا الشأن. 
هرر ازل فر لفان الق راا ار جا رو ل اش او اة ا 


5 ٣ 
ا ن ر ا عام ری ر د‎ 


اجك ف ررر افر عة الفعررية وقرق ا سات ار حم السا 269 

RR SA OG E a E EES 

@ مأمون محمد سلامة» الإجراءات النائية قي التشريع المصري» ج2 المرحع السابق» ص347. 

2 مهدي عبد الرؤوف» شرح القواعد العامة للإجراءات الحنائيةء دار النهضة العربية» 1995ء ص104. وأنظر في نفس المعنى: 
René carraud, op. cit, p425.‏ 

ا عبد المنعم » أصول الإجحراءات الزائية. المرحع السابق» ص139. 
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- يجوز التمسك بالبطلان المطلق ق أية حالة كانت عليها الدعوى الحنائية» ولو لأول مرة أمام الحكمة 
العليا“» على أن لا يكون الدفع بالبطلان يتطلب إجراء تحقيق موضوعي. وهو ما يخرج بطبيعته عن 
سلطة الحكمة العلياء ا 

- يجوز لكل حصم التمسك بالبطلان المطلق أو الدفع به ولو لم يكن صاحب مصلحة مباشرة من وراء 
EE‏ 


- عدم قابلية البطلان المطلق للتصحيح عن طريق رضا الخصم الصريح أو الضمني بالإحراء الباطل. 


الفقرة النانية: البطلان النسبي أو المتعلق عصلحة الخصوم 
بعد ما تطرقنا فيما سبق إلى البطلان المتعلق بالنظام العام» نتناول فيما يلى البطلان المتعلق .عصلحة 
الخصوح» وذلك بابراز a‏ والمعيار الذي NT‏ واخ ات المميزة له. 


أولا: مفهوم البطلان المتعلق بعصلحة الخصوم 

البطلان النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم هو البطلان الذي يترتب على كل عالفة لقاعدة إحرائية 
حوهرية مدر أحد الحقوق أو المصالح الفردية الي لا يستفيد منها إلا من يتمسك بالبطلان. 

والقواعد الإجرائية المتعلقة عصلحة الخصوم وال يترتب على خالفتها البطلان النسبي نوعين: 
النو ع الأول ينطوي على ضمانات تتعلق بتنفيذ الإحراءات الي تمس الحرية الشخحصية» كحضور المتهم 
أو من ينوب عنه أثناء عملية التفتيش. والنوع الثاني يتعلق بالإحراءات ال لا تمس الحرية الشخصية 
للمتهم» وإنغا تخدم مصلحته كإجراءات الشهادة والخبرة والمعاينة. 

فهذه الإحراءات يحيطها القانون بضمانات لصا امتهم حن يثق قي الدليل المستمد منهاء ولكن 
خو الضانات لأ قلق بلطا العام رفا اة ال 


(D “Bernard Boulouc, 1’acte d’ instruction, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 
1965, p 657. 
جميل حسين» حقوق الإنسان والقانون الحنائي» دار النشر للجامعات المصرية» مصر» 1972» ص274.‎ - @ 
Û) _ Pièrre Chambon, le guge d’ instruction, 4™° édition, dalloz, delta, 1997, p 346. 
aE e AVE Ea 
سليمان بارش» المرحع السابق» ص50.‎ - 
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ثانيا: معيار البطلان المتعلق عصلحة الخصوه 
إن المعيار الذي يعتمد عليه لتقرير البطلان النسبي التعلق معصلحة الخصوم هو معيار المصلحة. 
فالملصلحة المحمية هى الي تحدد حالات البطلان المتعلق عصلحة الأطراف» وأن القضاء هو الذي يقدر إن 
و 1 
كان الإجراء الجوهري المخحالف يمس المصلحة الخاصة لأطراف الدعوى الجحزائية من عدمها. 


ثالثا: أحكام البطلان المتعلق بعصلحة الخصوه 

بمكن إيجاز الأحكام الخاصة بالبطلان النسبي المتعلق معصلحة الخصوم فيما يلي: 
- يجوز التنازل عن التمسك بالبطلان النسبي صراحة أو ضمنا من حانب من تقرر الإجراء مصلحته“. 
رو ا فک ان لمعن م ها درن طلب من اله 
E E‏ 
وضو 
ر الم فاون الي ١‏ عن خر ان اا آي عل ا ان اى ل 
الدفع به إلا من جانب الخصم صاحب المصلحة الباشرة في ذلك دون باقي الخصوم”» فالمتهم الذي ت 
تفتيشه أو تفتيش مسكنه بإحراءات غير مشروعة هو صاحب المصلحة في الدفع ببطلان هذا التفتيش 
دون غیره» رط ا کن متهم قد ساهم أو تسبب بي وقوع الإجراء الباطل. 
- يمكن قصحيح الإجراء الباطل بطلانا نسبيا إما بالقبول الصريح أو الضمي هذا الإجراء من قبل من 
تقرر البطلان لمصلحته» أو عن طريق تحقيق الغرض من الإجراء الباطل. 
الفقرة الثالنة: موقف القانون الجزائري من أنواع البطلان 

بالرحو ع لنصوص قانون الإإحراءات المزائية الجزائري» يمكن لنا أن نستخلص موقف المشرع 
الجنائي الجزائري من أنواع البطلان. ذلك أن قانون الإجحراءات الجحزائية تناول ضمن نصوصه موضوع 
البطلان. وبتسليط دائرة الضوء على هذه النصوص خحدها قد أوردت أنواع البطلان كما يلي: 


8 - أحهمد الشافعى» البطلان في قانون الإحراءات الحزائية -دراسة مقارنة-» الديوان الوطن للأشغال التربوية »0.[N. 1.۴٤‏ الجزائرء 2004ء ص 49. 


2 Georges levasseur, Albert chavane, Jean Montreuil, droit pénal et procédure pénale, 
6™édition sirey, 1981, p 125. 
محمد علي سام عياد الحبي» الوسيط في شرح قانون أصول الحاكمات الحزائية» ج1» مكتبة التربية» بيروت» 1996» ص428.‎ 2 
(% _ Pièrre Chambon, op. cit, p 345. 
E CE O CC EE 
(©_ René carraud, op. cit, p 645. 
عبد الحميد الشواربي» البطلان الجنائي» المرحع السابق» ص42.‎ 
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أول: البطلان المتعلق بالنظام العام 

هذا النو ع من البطلان مطلق من حيث أنه يتعلق مصلحة عامة لا يجوز لأي كان التنازل عنها. 
وبالمقابل تعد كل حالات البطلان إزاء وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق من النظام العام» سواء كان 
البطلان منصوصا عليه صراحة ثي القانون» أو جوهريا“ ومن ثم يجوز هما إثارة البطلان ورفع الأمر 
إلى غرفة الاتمام لإبطال الإحراء ولو في غياب أي طلب من أطراف الدعوى. 

ومن حهة أحرى» فإنه يجوز لغرفة الاتمام إثارة هذا النوع من البطلان من تلقاء نفسهاء إذا 
اكتشفت حالة من حالاته .مناسبة نظرها في صحة إحراءات التحقيق على إثر استغناف أحد الأطراف ف 
أمر من الأوامر الي يصدرها قاضي التحقيق» وال خوله القانون الحق ف استفنافها حي وإن لم يقدم ها 
طلب ق هذا الشأن. 

أما بالنسبة للقضاء فإن المحكمة العليا اعتبرت القواعد المنظمة للاحتصاص» ومباشرة إجراءات 
التحقيق في حضور الخصوم وعاميهم. وكذا حق الأطراف في الطعن بالاستعناف في أوامر وقرارات 
التحقيق » والآجال الحددة لسلوك هذا الطريق» من النظام العام ما لم ينص القانون على حلاف ذلك. 
وغيرها من القواعد الي سنها المشر ع لتحقيق عدالة جزائية» ولو كانت هذه القواعد مقررة يي بعض 
الحالات للصاح العام ولصلحة الدفاع معا كحق المتهم في احتيار حام للدفاع عنه“. 

بالإضافة إلى ما سبق بيانه» فإنه من المستقر عليه قضاء أن البطلان المتعلتق بالنظام العام يجوز لكل 
طرف ف الدعوى التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى”» وتقضى به الحكمة ولو تلقاثيا بخير 
بغير طلب. 


ثانياً: البطلان المتعلق بعصلحة الخصوه 

نصت على هذا النو ع من البطلان المادة 157 فقرة أولي من قانون الإحراءات الجحزائية الجزائري 
وال أحالت بدورها على المادتينء المادة 100 المتعلقة بعصلحة المتهم» والمادة 105 المتعلقة معصلحة المدعي 
المدن. وهذا النوع من البطلان هو بطلان نسبي من حيث أنه يتعلق .معصلحة حاصة» ومن ثم يجوز 


1 2 
- راحع المادة157 فقرة 01 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري. 


- راحع الادة 159 فقرة 02 من قانون الإحراءات ابرائية الجرائري. 

راان دو ر اا ر 565 

۶ حيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي في المواد الحرائية» ج1 المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار» الجزائر» 1996ء ص136 وما بعدها. 

9 امحكمة العلياء القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية» قرار رقم 25941 صادر بتاريخ 16 حوان 1981 الحلة القضائية» العدد 02. 1989ء 
ص 268. 
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لصاحب هذه المصلحة سواء أكان المتهم أو المدعي المديي بحسب الأحوال أن يتنازل عن التمسك به اتجاه 
الإإحراء الذي لم يراعي مصلحته» ويصحح بذلك الإحراء دون حاجة للطعن فيه» غير أنه يتعين أن يكون 
التنازل في هذه الحالة صريحاً وني حضور الحامي أو بعد دعوته قانونا (المادة 157 فقرة 02 قانون 
إحراءات جزائية حزائري). 

وتعد كذلك من حالات البطلان المتعلقة عصلحة الخصوم ابحاه المتهم والمدعي المديي حالات 
البطلان الجوهري» واليّ وضعت لحماية مصلحة خاصة. ومن ثم يجوز لأي حصم من الخصوم والذي 
الاا وال هري آن وارل :عن الت لعن افر ااه و حه رط ا كرون ها 
ا و 

وتحدر الإشارة إلى أن هناك حالات للبطلان تدق فيها التفرقة بين المصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة. وهي حالات البطلان المتعلقة حعصلحة حسن سير العدالة» كالقواعد الخاصة بسرية التحقيق 
الابتدائي» وقواعد الاحتصاص النوعي ولا کا أن احترام وضمان حقوق الدفاع الأساسية وقرينة 
البراءة يعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام. فالمشرع لم يراعي فيها بحرد مصلحة خاصة للمتهم. وإنغا 
أراد تحقيق الصاح العام قي وحوب تكين امتهم من الدفاع عن نفسه. ويتجلى هذا بوضوح قي قاعدة 
وجحوب استجواب المتهم قبل حبسه مؤقتا. 

هذا النوع من البطلان سكت المشرع الجزائري عن تحديد نوعه هل هو من النظام العام أم أنه 
متعلق .عصلحة اا على حلاف المشرع الجنائي اضر ك و الائ أفصح عن ریه صراحة قي هذا 
الشأن» إذ اعتبر هذا النو ع من البطلان من النظام العام» حسب ما تنص عليه المادة 323 قانون إجراءات 
جزائية مصري. 

كما تحدث المشر ع المصري عن بعض أنواع القواعد المتعلقة بالنظام العام وترك القواعد الأحرى 
لاستنباط الفقه والقضاء» ومن بين القواعد المتعلقة بالنظام العام والواردة بنص هذه المادةء القواعد المتعلقة 
ی ا ا و ی ر ااا ی ت و ا رو ا 

أما ق فرنسا فينعقد الرأي عند الفقه والقضاء على أن القواعد الخاصة بحسن سير العدالة تعتبر من 
النظام العام ومثال ذلك قواعد الاحتصاص والقواعد المتعلقة بحقوق الدفاع. 


-راحع الادة 159 فقرة 03 من قانون الإحراءات الحزائية الجزائري. 
2 أحسن بو سقيعة» المرحع المسالقة ص 199. 
- مأمون محمد سلامةء الإجراءات النائية في التشريع الصري» ح2 امرحم السابق» ص346. 


3). G. Stéfani et G. Levasseur, Procédure pénale, Neuviême édition, Dalloz, Paris, 1975, P538. 
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المبحث الغا 
تقریر البطلان وآثاره 


أولى المشرع الجزائري إجراءات تقرير البطلان عناية حاصة» ووضع هما قواعد وضوابط دقيقة من 
أجل تنظيم سير الدعوى الجزائية» سواء خلال التحقيق الابتدائي بدرحتيه أو أثناء المحاكمة» حن لا يتأخحر 
الفصل في الدعوى ولا تتعرض حقوق الأطراف للمساس جا وانتهاكها. 

ولذلك فإن إعمال البطلان واستخدامه يتطلب معرفة وتحديد الأطراف الي تستطيع إثارة البطلان 
والتمسك به وشروط ذلك» والوسيلة ال .عقتضاها يتم التمسك بالبطلان. وكذا تحديد الجهات القضائية 
E E O N TT‏ 
آثارها القانونية» أي تعطيلها عن أداء وظيفتها في صيرورة الخصومة الجزائية» مع إمكانية الحد من هذه 
الآثار عن طريق تصحيح الإحراءات الباطلة وإعادقا مي أمكن ذلك. 

ولعالجة ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين» نتناول في المطلب الأول تقرير البطلان» ويي 
المطلب الثاني آثار البطلان. 


الملطلب الأول 
تقرير البطلان 


يكتسى تقرير البطلان أهمية لا تقل عن أهمية المسائل الموضوعية» إذ يتوقف عليه مصير الدعوى 
الجزائية» لذلك حصه القانون بأحكام ووضع له قواعد يجب مراعاتها عند التمسك به من طرف الخصوم 
أمام قاضى التحقيق نفسه» أو التمسك به وإثارته بشروط معينة حلال مرحلة التحقيق ذاتهماء وتتولى غرفة 
التحقيق إلا حلال مرحلة المحاكمة» حيث يتم التمسك به والفصل فيه من طرف حهات الحكم قي إطار 
احتصاصها. كما يمكن من حهة أحرى التنازل عن البطلان إذا توافرت شروطه ومقتضياته. 

وسنتناول دراسة هذا المطلب يي فرعين» نخصص الفرع الأول لأحكام التمسك بالبطلانء 
والفرع الثاني للجهات المحتصة بتقرير البطلان. 


© - أحمد الشافعي» البطلان قي قانون الإجراءات الحرائية المرحع السابق» ص105. 
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الفرع الأول 
أحكام التمسك بالبطلان 


من المفيد أن نتناول دراسة أحكام التمسك بالبطلان» من حيث تحديد الأطراف الى ضما حق 
السك بلطن و روط له ر کال ا ر جا هم اعت لطن ووت لن اغا 
ا 


الفقرة الأولى: الأطراف التي ها حق التمسك بالبطلان 

إن البطلان كجزاء إحرائي إذا أصاب أي إحراء من الإحراءات خلال مرحلة التحقيق القضائي. 
وذلك إما لمخالفته أو عدم مراعاته للقواعد الجوهرية للإجراءات» فإن ذلك يستوحب بالضرورة طلب 
اا ا لار اء الوب به الان قران العا الا ور ا الود هخ ر جل ل ان 
فى طلب إلغاء الإإحراء المشوب مذا العيب؟. 

بالرحو ع إلى قانون الإجراءات الجزائية» وباستقراء نصوصه المنظمة لبطلان إجراءات التحقيق» 
نحد أنه لكل من المتهم والمدعي المدن الحتق في طلب بطلان إحراءات التحقيق» ول وكيل الجمهورية 
وقاضى التحقيق كذلك نفس الحى» بل و يجوز لغرفة الاتمام أن تبطل الإحراءات من تلقاء نفسها“. 
وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 


أولاً: طلب البطلان من طرف المتهم والمدعي المدي 

لمم يخول المشرع الجزائري المتهم والمدعي المديي حق إحطار غرفة الاتمام لطلب إلغاء إجراءات 
التحقيق المشوبة بعيب البطلان» كما هو مقرر بالنسبة لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية. وهذا يعد 
إحخاد واا رفا ره ف اة مرا ا عا د الاو و اا ر ف الا ر 
أن كل ما ني وسعهما هو الالتماس من قاضي التحقيق أو حن من وكيل الجمهورية عن طريق إحطارها 
بحالات البطلان المسجلة لرفع الأمر إلى غرفة الاقام. 


- راحع الادة 158 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري. 


^ - راحم الادة 191 من قانون الإجراءات الحرائية ابحزائري. 
2 أحسن بو سقيعة» المرحع السا ص195. 
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وعليه» فإذا لاحظ المتهم والمدعي المدن أو خحاميهما وحود إحراء مشوب بعيب البطلان من شأنه 
التأثير على حقوقهم قي الدفاع» حاز هم إثارة ذلك البطلان .عوحب عريضة تقدم إلى قاضي التحقيق 
أو وكيل الجمهوريةء واللذين بمكنهما التصرف برفع الأمر إلى غرفة الاتمام طبقا للإجراءات السابقة. 

غير أنه يلاحظ في هذا الصدد أن الطلب الذي يتقدم به الخصوم وفق هذه الحالة بخصوص 
البطلان ليس له أثر ملزم بالنسبة لقاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية. مما يجعله في النهاية عدم الجدوى 
ولا يحقق الغرض المطلوب. ومن هنا كان من واحب لمشرع التدحل لتدارك هذا النقص الواضح 
والملحوظ في القانون» وذلك بإقرار مبدأ حق الأطراف في إثارة البطلانء مع إلزام قاضي التحقيق بالبت 
فيه بقرار مسبب قابل للاستفناف. وعند الاقتضاء رفع الطلب مباشرة أمام غرفة الاتمام في حالة حصول 
إهمال أو تقاعس من القاضي المخحتص تحقيقا لمبدأً العدل والمساواة. 


ثانيا: طلب البطلان من طرف قاضي التحقيق 

م يخول القانون لقاضي التحقيق صلاحية تصحيح الإجراء الذي تبين له بطلانه» سواء قام به هو 
شخحصیا أو أمر بالقيام به موجحب إنابة قضائية» وسواء كان البطلان متعلق بالنظام العام أو متعلقا 
بعصلحة الخصوم» دفع به أم لم يدفع. وإنما حول هذا الحق لغرفة الاتمام وحدها. بحيث إذا ظهر لقاضي 
التحقيق أن إجراء معين مشوب بالبطلان عرض الأمر على غرفة الاتمام با مجلس القضائي» لطلب إبطال 
هذا الإإحراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإحطار المتهم والمدعي المدن» وهذا.عوحب نص للمادة 
Ea e EOS‏ 

وبناء عليه فإذا طلب أحد الخصوم -المتهم أو المدعي المدن- من قاضي التحقيق القضاء ببطلان 
إحراء من إحراءات التحقيق أو تصحيحه» وحب عليه رفض الطلب لكونه غير مختص بالنظر فيه وإلا 
o E‏ غير أنه يسو غ له أن يقوم بنفس الإحراء على الشكل الصحيح إذا قضت غرفة 
ااام بذلڭ: 


ثالثا: طلب البطلان من طرف وكيل الجمهورية 
E GE ۹ OAC E‏ 
الصفات يكون معنيا بإثارة البطلان والمطالبة بإلغاء كل إجراء له تأثير على حسن سير الدعوى. 


¢ - تنص الادة 158 فقرة 01 من قانون الإحراءات الحرائية الجزائري على أنه: "إذا تراءعى لقاضي التحقيق أن إحراء من إحراعءات التحقيق مشوب 


بالبطلان فعليه أن يرفع الأمر لغرفة الإتمام با مجلس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخحطار المتهم والمدعي المدن'. 
۶ 25 
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E a N NOE ES E E CO a 
إحراءات التحقيق» طلب من الحقق أن يوافيه ملف الدعوى قصد عرضه على غرفة الاههام معرفة النائب‎ 
العام مرفقا بعريضة من أحل طلب إلغاء الإجراء الباطل. وهذا طبقا للمادة 158 فقرة 02 من قانون‎ 


1 1 ع 
الإإحراءات الجحزائية الجحزائري 7 وللغرفة وحدها أن تقرر بطلان الإجراء المعيب عند الاقتضاء. 


رابعا: إثارة البطلان من طرف غرفة الاقام 

لغرفة الانمام بصفتها هيئة حقيق ورقابة» إثارة موضوع البطلان والنظر فيه حي من تلقاء نفسها 
في إطار القضايا المعروضة عليها تطبيقا لأحكام المادة 158» كما يكون من صلاحيتها تقرير امتداد هذا 
البطلان إلى إجراءات أخحرى م تكن محل طعن من أي طرف کان» حيث تقضي ببطلاما من تلقاء 
نفسها» وهذه حالة من حالات إثارة البطلان التلقائي قي إطار المراقبة اللاحقة على إجحراءات التحقيق» 
تطبيقا لأحكام المادة 191 قانون إجراءات جزائية جزائري. 

من جهة أحرى فقد يجوز لغرفة الانمام قي إطار مراقبة شرعية الإحراءات أن تقرر إبطال أي 
إحراء من إحراءات التحقيق» إذا ما تبين ها حال نظرها ف الدعوى سواء ف إطار الطعن بالبطلان أوف 
إطار الطعن بالاستغناف أو الإحالة» حيث تقضي بإلغاء الإحراء المشوب بعيب البطلان من تلقاء 
ا 

والسؤال الجدير بالطرح في هذا المقام هو» ما نوع البطلان الذي يمكن أن يطلبه كل من هؤلاء 
الأطراف السابق الإشارة إليهم أعلاه؟ 

إن سبب طرح هذا السؤال يعود لطبيعة نصوص قانون الإحراءات الجزائية الجزائري» وال ميزت 
بين نوعين من البطلان هما: البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم والبطلان المتعلق بالنظام العام» وهذا 
الاحتلاف فى طبيعة البطلان يترتب عليه احتلاف الأطراف الخاصة بطلبه. 

فبالنسبة للبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم» والمشار إليه قي المادة 157 فقرة أولى من قانون 
الإإحراءات الجزائية الجزائري» يجوز إثارته من طرف للمتهم والمدعي المدن. أما البطلان المتعلق بالنظام 
العام والمنصوص عليه ق المادتين 158 و191 قانون إجراءات جزائية جزائري» جوز إثارته من قبل كل 
من قاضي التحقيق» وكيل الجحمهورية وغرفة الاتمام. 


ر - تنص المادة 158 فقرة 02 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري بقوها: "فإذا تبين لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه يطلب إلى قاضي 


التحقيق أن يوافيه ملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الالمام» ويرفع ها طلبا بالبطلان» وقي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الانمام إحراءها وفق ما ورد في المادة 191". 
«@ - علي حروة» الموسوعة في الإحراءات الحزائيةء امحلد02» في التحقيق القضائي» الحزائر» 2006» ص625. 
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الفقرة الثانية: شروط التمسك بالبطلان 
يشترط لصحة التمسك بالبطلان توافر الشروط التالية: 


أولا: أن يكون الإجراء المعيب المطلوب بطلانه إجراء جوهري 

إذا كان القانون يعتبر كقواعد إجرائية حوهرية تلك الي تتعلق باستجواب المتهم وماع المدعي 
المديني والمواحهة بين الخصوم فإنه لم يحدد المقصود بالإجراء الجوهري. وإنا ترك ذلك لاجتهاد القضاء 
يستنبطه بناء على الحكمة أو الغاية الي تقف وراء كل قاعدة تقرر إحراء معينا. فإذا كان الققانون لا 
يقصد من القاعدة إلا الإرشاد أو التنظيم دون تحقيق غاية معينة للصالح العام أو لمصلحة الخصوم» اعتبر 
الإإحراء غير حوهري. 

فتحريز المضبوطات مثلا لم يقصد به القانون سوى جرد صيانة الدليل والحافظة عليه حشية 
ضياعه أو إتلافه. فإذا تحققت هذه الغاية رغم عدم توافر أحد الشروط المطلوبة قي التحريز اعتبر الإحراء 
عير حوهري. 

أما إذا كانت الغاية من التشريع لا تتحقق إلا عراعاة القاعدة المقررة قانونا اعتبر الإحراء جوهريا. 
كتفتيش متزل من طرف ضابط الشرطة القضائية في غير الحالات الي يجيزها القانون. 


ثانياً: أن يكون للمتمسك بالبطلان مصلحة فيه 

او ر و اک ان 9 م و که 
يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون. ولا يشترط بي الملصلحة أن 
تكون عققة» بل يكفى جرد احتمال الفائدة“. 

وينبغي التة إل :أن شرط المصلحة هنا لا يقصد به المصلحة ق الحكم ببطلان الإحراءء وإنغا 
المقصود به المصلحة ف مراعاة القواعد ال خحولفت. فعدم مراعاة أحكام التفتيش يترتب عليه بطلان 
لتفتيش. ولا شك أن من مصلحة المتهمين الآحرين مع المتهم التقرير ببطلان الإجراء إلا أن هذه المصلحة 
ليست هي المقصودة هنا من هذا الشرط وإنما الملصلحة المقصودة هي ني مراعاة قواعد التفتيش وهي لا 
تتوافر إلا بالنسبة للمتهم الذي كان مزله أو شخحصه غلا للتفتيش. ولذلك لا يقبل التمسك بالدفع إلا 


من قبله فط دول ا ا 


- جيلالي بغدادي» التحقيق» الرحع السابق» ص 253. 
- عبد الحميد الشواريي» البطلان اجنائي» امرجم السابق» ص60. 
مامرن غك ماده الإأخرادات اة ن ار الضري ح2 لر جم الاق اص 351 
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وتطبيقا لذلك لا يجوز للمسؤول عن الحقوق المدنية الدفع ببطلان إجراعات باطلة نسبيا متعلقة 
n E o‏ 

ولكن هل شرط المصلحة واحب توافره بالنسبة للنيابة العامة؟ أم أنه بإمكاما التمسك بالبطلان 
اللسبي في الإحراءات حي ولو لم تكن ها مصلحة مباشرة باعتبار أن القواعد الي خولفت قد قررت 
لمصلحة خحصم أخر ق الدعوى؟. 

لد ذهب 'البعض إل. أن النابة العامة .بوضفها حصما ق الذغوى يطبق بشافا ذات القراعد 
المقررة للحصوم» وبالتالي لا يجوز ها التمسك ببطلان إحراء لم تتقرر قواعده لمصلحتها وإنما لمصلحة 
حصم آحر» فلا يقبل منها الدفع مثلاً ببطلان التفتيش أو الدفع ببطلان ورقة التكليف بالخضور. ولقد 
حظي هذا الاتجاه بتأييد بعض الفقه. 

ا هت رأي آحر-للدكتور أحمد فتحي سرور- إلى أن النيابة e bE‏ 
في مراعاة جميع القواعد الشكلية الي ينص عليها المشر ع» سواء كانت مقررة لمصلحتها أم مقررة لمصلحة 
الخصوم الآحرين» ومن تم بمكن ها أن تدفع بالبطلان المتعلق بأي إجراء“. 

غير أن الرأي الراحح والمتفق عليه هو الرأي الأول» باعتبار أن المشرع اتحه إلى اعتبار النيابة العامة 
2 كباقي الخصوم في الدعوى. ولذلك يجب عليها أن تبرز في دفعها شرط المصلحة بإثبات أن 
الإحراء والقواعد الي تحكمه قد تتعلق بحق الدولة تي العقاب أو بحق النيابة العامة ي تحريك ومباشرة 
الغرئ الو 1 کن غ ا ا ا بک فا ی اق ان 


ثالقا: ألا يكون المتمسك بالبطلان سببا في حصولي“ 

انطلاقا من قاعدة عدم استفادة الخصم من خطأه» لا يجوز أن يتمسك بالبطلان من تسبب 
ET‏ ۴ )6 
و لأنه الس لاتخصض أن يدغ صك فاه سواء كان ذلك عن قصد منه أو عن إهمال. ولا 


ی ا 9 
ا ی ا 
2 مأمون محمد سلامة» الإحراءات الجنائية في التشريع المصري» ج02 المرجع السابق» ص352. 
ر إن قاعدة عدم التمسك بالبطلان ممن تسبب فيه قاعدة قدية تنتمي بجذورها إلى القانون الرومانء الذي كان يقرر أنه ليس لأحد أن يستفيد من باطل 
صدر عنه. وتمثل هذه القاعدة الآن مبدأ مستقر لا يحتاج إلى التصريح للعمل به» كما هو الحال في القانون الفرنسي. ويمكن اعتبار هذا المبداً عثابة إحدى 
وسائل الحد من البطلان» ذلك أن الإجراء يقع باطلا ولكن لا تحكم المحكمة ببطلانه رغم إثارة الخصوم لذلك» وبالتالي يعتبر هذا الإحراء وكأنه إحراء 
صحيح» ويرتب ذات الآثار ال ينتجها الإجراء الصحيح. 

( نقلاً عن : أحمد هندي» التمسك بالبطلان في قانون المرافعات» دار الجامعة الجديدة للدشرء الإسكندرية» 2005 ص16 . 
- عبد الحكم فودة» البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجاريةء الطبعة الثانيةء دار الكتاب الحديث» 1993» ص273. 
AA oe A E ©‏ 
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يشترط أن يكون ذلك الفعل هو الذي تسبب ببطلان الإجحراء مباشرة» وإنما يكفي توافر علاقة السببية 
بين الفعل والعيب الذي أصاب الإحراء فأهدر آثاره ال حصه جا القانون فيما لو تم بطريقة صحيحة. 

ويستوي في ذلك أن يكون الخصم هو الذي تسبب قي حصول العيب بنفسه أو عن طريق 
ع و رر ل ی ا ا قل اشجرك ان مد 
الاستجحواب طالا ۾ يطلب منه حلف اليمين. كما أنه لا يجوز للمتهم الذي بمتنع عن حضور تفتيش 
متزله أن يدفع ببطلان التفتيش لعدم و 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط مقصور على البطلان المتعلق بعصلحة الخصوم وحده دون 
البطلان المتعلق بالنظام العام» إذ يجوز التمسك ممذا الأحير حي من الخصم الذي تسبب فيه رعاية 
a‏ 


رابعا: أن يترتب على مخالفة الإجراء الجوهري إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى 

إن الحق ق التمسك بالبطلان لا ينشاً إلا لمن له مصلحة في إثارته. فعدم إعلان النيابة العامة 
باعتبارها مثلة للمجتمع المتهم وغاميه بتاريخ نظر القضية أمام غرفة الاتمام بحس بحقوق الدفاع. إذ أنه 
أنه لا يسمح له بالإطلاع على أوراق الدعوى وتقدم مذكرة كتابية بشأما. 


خامسا: ألا يكون المتمسك بالبطلان قد تنازل صراحة عن الدفع به 
يشترط للتمسك بالبطلان ألا يكون المتمسك به قد تنازل صراحة عن الدفع به أمام قاضي 
5 ِ 
التحقيق وصحح بتنازله الصريح الإحراء المعيب”. وهذا ما تنص عليه المادة 157 ف02 من قانون 


اللإجراءات الجزائية. 


الفقرة الغالغة: وسيلة ووقت التمسك بالبطلان 
نتناول في هذه الفقرة وسيلة التمسك بالبطلان أولاء تم بعدها نتناول وقت التمسك بالبطلان 


8 قحي والي» أحمد ماهر زغلول» نظرية البطلان في قانون المرافعات» الطبعة الثانيةء دار الطباعة الحدية القاهرة» 1997» ص559. 
- مأمون محمد سلامة» الأحراعات ابنائية في التشريع الصري» ج402 المرجع السابق) ص352. 

Aa aE 

- راحع المادة 182 من قانون الإحراءات الجزائية الجحزائري. 

8 - جيلالي بغدادي» التحقيق» المرحع السابق» ص254. 
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أولا: وسيلة التمسك بالبطلان 

إن وسيلة التمسك بالبطلان تعن الطريقة والأسلوب الي يمكن للخصم أن يتبعها للوصول إلى 
تقرير بطلان الإجراء الذي يصيبه عيب جوهري قد يؤدي إلى بطلانه. ويكون ذلك إما عن طريق تقدم 
طلب لإاثبات بطلان الإحراء المعيب معا يحويه ذلك الطلب من أسباب يلجا إليها مقدمه» وهذا ما يسمى 
الدفع بالبطلان. أو عن طريتق الطعن في الأحكام. وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 
1. الدفع بالبطلان: 

لا بمكن لأي جهة قضائية أن تصحح من تلقاء نفسها أي إجراء يتبين ها بطلانه» إلا إذا كان 
متعلقا بالنظام العام» أو تمسك به الخصم قي وقته. فإذا تراحى فإن هذا .مثابة نزول ضمي يعي عن نزوله 
الصريح عن حقه يق الدفع ببطلان الإجراء. 

والدفع بالبطلان قد يتخحذ صورة الدفع ببطلان الإجحراء ق مرحلة التحقيق» أو الدفع بالبطلان 
اجا اعا ك 


. الدفع بالبطلان أثناء مر حلة التحقيق 

يباشر قاضي التحقيق جملة من الإجراءات» وهذه الأحيرة إما أن تكون على صورة أعمال 
كسماع الشهود وإجراء المعاينة واستجواب المتهم وغيرها. أو تكون على صورة أوامر كالأمر بالحبس 
المؤقت والأمر بالإفراج والأمر بالإحالة وغيرها. لكن ما الحل إذا شاب البطلان هذه الإجراءات وقت 
حصوهماء وهل يجوز الدفع ببطلاما أثناء التحقيق؟ 

إذا وقع البطلان أثناء التحقيق» سواء تي الإحراءات الي بباشرها الحقق من تلقاء نفسه أو بناء 
على إنابة قضائية صادرة عنه» فلا بملك صلاحية الفصل فيه» بل يكون الاحتصاص بالفصل فيه منعقدا 
هة قضائية أعلى منه درحة وهي غرفة الاتهمام» وال يرفع الأمر إليها بناء على دفع مقدم من طرف 
قاضي التحقيق» أو وكيل الجمهورية وحدها دون المتهم والمدعي المدي» واللذين لا يجيز هما القانون 
حق طرح البطلان مباشرة على غرفة الاهام بناء على دفع تي مرحلة التحقيق» وإنما كل ما ف وسعهما 
فر لاا ي و حو و لر ره رل درف ااا ا ع ا 
لا بملكان أي وسيلة للطعن ني مود قاضي التحقيق أو قي الأمر القاضي برفض طلب البطلان. 


N 2 5 2 3 8 . 4 49‏ چ 3% کي ٤‏ 4 2 
شكليا متعلقا بالإإحراءات أو موضوعيا متعلقا حوضو ع الاێمام. 


48 


أما بالنسبة للقانون الفرنسي» فلم يجز هو الآحر سلطة التمسك هذا البطلان إلا لقاضي التحقيق 
أو وكيل الجمهورية وذلك أمام غرفة الانمام. وعليه فإذا رأى قاضي التحقيق أن البطلان قد شاب أحد 
إحراءات التحقيق» فإنه يعرض القضية على غرفة الانمام لكي تقرر بطلان هذا الإحراء. وذلك بعد 
إحطار كل من وكيل الجمهورية والمتهم والمدعي المدن» فإذا لم يرى قاضي التحقيق استعمال هذه 
الرحصة» فإنه يجوز ل وكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إطلاعه على القضية بقصد عرضها 
ع عر اا لک د قاطا ااا ر رات م 
ب. الدفع بالبطلان أثناء مر حلة الحاكمة 

إذا دحلت الدعوى الحنائية في حوزة الحكمة» كان للخصوم أن يبدوا أمامها ما يعن هم من 
الدفو ع ببطلان إجراعات التحقيق» بغية التوصل إلى إهدار الدليل المستمد منها“. بشرط أن يكون لمقدم 
الدفع بالبطلان مصلحة مباشرة ولم يكن سبباً في حصوله» وأن يتم هذا الدفع قبل أي دفاع في الموضوع 
وإلا كان غير مقبول. وحكمة الموضوع حينما تقرر بطلان إحراءات التحقيق إنما تفعل ذلك في حدود 
سلطتها قي تكوين عقيدها بناء على أدلة صحيحة قي القانون. فهي ليست ملزمة بالرد على الدفع ببطلان 
إحراءات التحقيق إلا إذا أرادت الاعتماد في قضائها على الدليل المستمد منه“. ولا يوئر بطلان 
إحراءات التحقيق على دحول الدعوى الجنائية قي حوزة الحكمة بأي حال من الأحوال» فالقانون يعطي 
الحكمة المرفوعة إليها الدعوى عن طريق تكليف بالحضور سلطة الأمر بتصحيح هذا التكليف إذا تبينت 
بطلانه ويتم تصحيح البطلان رر ا 
2. الطعن في الحكم 

إذا شاب البطلان الحكم سواء بعيب قي ذاته أو قي الإحراءات الى بي عليهاء فإنه لا سبيل إلى 
معالحة هذا البطلان إلا بطرق الطعن المقررة في القانون. والي تنقسم إلى قسمين. طريقان يراد يما إعادة 
النظر قي الخصومة أمام الحكمة وها المعارضة والاستغناف» وفيهما تنقل الخصومة برمتها إلى الحكمة 
وللحصوم أن يتمسكوا أمام محكمة الدرجة الثانية ببطلان الإحراءات الي بي عليها الحكم المطعون فيه. 

أما الطريقان الآحران فهما طريقين غير عاديين وهما الطعن بالنقض وإعادة النظر. ويجوز الطعن 
بطريق النقض لبطلان قي الحكم ذاته أو بطلان في الإجحراءات الى بي عليهاء إذا كان البطلان متعلقا 


(D _ Bernard Boulouc, OP.cit, p662. et Jean Larguler, OP. cit, p 158.‏ 
'- عبد الحكم فودة» البطلان قي قانون الإحراءات الحنائية المرحع السابق» ص277. 
ا 
ا عبد الحكم فودة» المرحع نفسه» ص279. 
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بالنظام العام. ولا يجوز التمسك بالبطلان المتعلق بعصحلة الخصوم لأول مرة أمام الحكمة العلياء ويشترط 
في كل الحالات ألا يستلزم إثبات البطلان تحقيقا موضوعياً. وللمحكمة العليا أن تنقض الحكم المنعدم 
ولو لم يتمسك الطاعن بذلك. 

وتأسيسا على ما سلف لا يجوز رفع دعوى مبتدئة ببطلان الحكم أو الإحراءات الي بي عليها. 
a ET TT‏ 


ثانيأً: وقت التمسك بالبطلان 

ات لدی کت ان يبدى فيه الدفع بالبطلان بحسب ما إذا كان البطلان متعلقا عصحالة 
اللضع ار مع الا الان 

بالنسبة للبطلان المتعلق معصلحة الخصوم: يجب إثارته قي وقت معين. ويكون ذلك أمام غرفة 
الانمام قبل إحالة الملف على جحهات الحكم» باعتبار أن قرار الإحالة الصادر عنها يعد غطاء لشرعية 
الاأجخراءات 

كما يمكن إثارة البطلان النسبي والتمسك به أمام الحاكم وذلك قي مواد الجنح والمخالفات. 
شر يطة أن يدفع بهذا البطلان قبل التعرض لموضوع الدعوى» أي قبل إبداء النيابة العامة مرافعتها حسب 
ما تنص عليه المادة 161 فقرة أحيرة من الأمر رقم 69- 73 المؤرخ قي 16 سبتمير 1969 المعدل والمتمم 
للأمر رقم 66- 155 المؤرخ قي 08 يونيو 1966 . 

فالأصل أنه يجب التمسك بالدفع بالبطلان السبي أمام حهات الحكم قبل التعرض للموضو ع» 
باعتباره دفعاً شكليا تسري عليه القواعد ال تحكم الدفو ع الشكلية. وهذه القواعد ترمي في ججموعها إلى 
الحد من البطلان المتعلق عصلحة الخصوم. ذلك أنه من العدالة عدم ترك الخصوم مهددين هذا الدفع ق 
جميع مراحل التقاضي. وليس مما يتفق مع مبدأً فعالية الإإحراءات والاقتصاد فيها أن يصدر حكما يكون 
مهددا بالزوال لبطلان الإإجراءات الي صدر من خلاهاء فحسن سير القضاء يفرض التخحلص من العيوب 
الشكلية من البداية. وإذا كان ذلك الأمر قد يبدو أن فيه مساسا بحقوق الخصم الذي أهدر الشكل المقرر 
لصالحه ى الدفم إلا أن الأمر ف الحقيقة ليس غلى هذا التو إذ ق الماح بالتمسك باليب الشكلل 
فى أي وقت إهدار للوقت والجهد وإطالة للإجراءات بلا حدوى نظرا لوحود عيب في الشكل» كان من 


ا تنص الادة 161 فقرة أحيرة من الأمر رقم 69- 73 المؤرخ قي 16 سبتمبر 1969 المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 155 للمؤرخ في 8 يونيو 
6 والمتضمن قانون الإحراءات الجزائية» الحجريدة الرسمية» العدد80. المؤرحة في 19 سبتمبر 1969 ص1187. 
بقوطها:' ... للجهة القضائية ال تقضي في الدعوى قبل أي دفاع ي الوضوع وإلا كانت غير مقبولة . 
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الأحدر با لخصم الذي يحافظ على مصالحه أن يتمسك به من البداية. فالأمر يتصل بي المقام الأول بتنظيم 
مرفق القضاءء والحفاظ على حقوق الخصوم» ويتماشى كذلك مع سياسة المشرع الحديثة والي ترمي إلى 
ا لحد من البطلان» فضلا عن أنه يتفق مع المنطق. 

وتحدر الإشارة إلى أنه إذا لم تحترم هذه القاعدة وتراعى» فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدفع 
بالبطلان النسبي وسائر الدفو ع الشكلية الأحرى. وبالتعرض للموضوع يسقط الحق في التمسك بالبطلان 
اللسبي. فامحكمة تحكم عندئذ بسقوط الحق في الدفع لا برفضه» وهذا الجزاء تقضي به امحكمة من تلقاء 
نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لأنه يتعلق بالنظام العام. 

أما بالنسبة للبطلان المتعلق بالنظام العام: فليس له وقت مدد للتمسك به» إذ بمكن التمسك به ق 
أي وقت وني أي مرحلة كانت عليها الدعوى الحزائية» سواء أمام جحهات التحقيق أو أمام جهات 
الحكم. بل جوز إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة العليا“» فضلا عن أنه بإمكان هذه الأحيرة أن تثيره من 
تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن“. 

PE E E‏ البطلان» ولو تعلقت بالنظام العام قي بداية الدعوى. 
فلا يوحد ما يبرر التراحي في التمسك بالبطلان إلى أوقات بعيدة» وبعد أن تكون الدعوى قد قطعت 
شوطاً طويلا أمام عدة حاكم. فطالا أن الإحراء معيب وهذا العيب م يكن خفيا على الخصبي» أي كان 
يعلم به» وحضر وترافع فيحب أن يتمسك به في البداية وإلا يسقط حقه فيه . فليس من العدل ولا من 
الحزم في سرعة انجاز الأعمال القضائية أن يسمح للخحصوم بالتمسك بالبطلان الواضح هم من البداية» قي 
أي وقت ولو أمام احكمة العليا. إذ أن كل خحصم لا يهدف إلا للحفاظ على مصالحه ولا يكترث 
الصا العام» ومن المفترض في القاضي باعتباره الحارس الأول للمصا العامة أن يقوم بدور إجابي ف 
سبيل هاية تلك المصال. فإذا لم يتمسك أي من الخصوم بالبطلان المقرر للمصلحة العامة وحب على 
القاضي أن يقضي به تلقائياء وبذلك نضمن الخلاص من العيوب الشكلية في مستهل الدعوى» ليتفر غ 
القاضى لنظر موضوعهاء الذي لا يستغرق الفصل فيه عادة زمنا طويلاء فما يهدر الوقت ويعطل المصال 
اك الو د ق ت 


)1( ج أحمد هندي» المرحع الساتقء ص 69. 


: ر 2 
René carraud, OP. cit, p 656.‏ _- % 
BUNA EE as‏ فقرة أرة مر قاتون الأجراءات اطرائية الراترى بقوها و خرن إبدا الأمحة الأعرى ق ية حالة كرون غل 
- هذا ما أشارت إليه المادة 501 فقرة أحيرة من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقوها: "ويجوز إبداء الأوجحه الأحرى فى أية حالة 
الدعوق . 
9 العيوب الشكلية وإن تعلقت بالنظام العام يحب تصفيتها من بداية التراع أو فور حدوثها. 
(©_ † 
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همد هندي» المرحع نفسه» ص89. 
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الفرع الغا 
الجهات المختصة بتقرير البطلان 


حول المشر ع الجزائري صلاحية تقرير بطلان إجراءات التحقيق لجهات معينة» هي غرفة الاتهام 
وحهات الحكم على نحو متفاوت نتعرض له فيما يلي: 


الفقرة الأولى: تقرير بطلان إجراءات التحقيق من طرف غرفة الامام 

إذا وقع البطلان أثناء التحقيق» فإن قاضي التحقيق لا ملك اخحتصاص إبطال إحراء من الإحراءات 
الباطلة» سواء تلك الي قام بها هو نفسه أو الي أمر بالقيام بها موحب إنابة قضائية صادرة منه. نتيجة 
لذلك فإن المشرع الجزائري قد منح اخحتصاص تقرير بطلان إحراءات التحقيق لغرفة الانمام باعتبارها 
قضاء تحقيق درجة ثانية» مهمتها مراقبة أعمال قاضي التحقيق» وإتمام هذه الأعمال إذا كانت تحتاج إلى 
تحقيق تكميلي أو إضافي» أو تصحيح ما قد يعتريها من عيوب» أو إعادة التحقيق قي حوانب معينة من 
الدعوى. كما أَمُا تعتبر درحة استقناف بالنسبة للأوامر الصادرة من قاضي التحقيق. 

وأهم دور تضطلع به غرفة الاتمام في ساحة القضاء» هي أما المصفاة الواقعة بين قضاء التحقيق 
وقضاء الحكم. فهي الحهة المخحتصة بالنظر والبت في طابات بطلان إجراءات التحقيق إذا ما رفع إليها 
الأمر من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية وكل إحراء آحر باطل تكتشفه بنفسها أثناء نظرها ق 
الدعوى» حي ولو ۾ يكن محل طعن من أي حهة كانت. وهذا عملا بقاعدة شولية البطلان طبقا 
لمقتضيات المادة 191 قانون إجراءات جرزائية ا ويتعين في هذا الصدد التمييز بين حالتين: 
الحالة الأولى: عندما تخطر غرفة الاقام بكامل ملف التحقيق 

إذا ما أحطرت غرفة الاتمام بكل الزاع» وأحيل عليها ملف التحقيق بأكمله» فإها تستعمل 
سلطاما الواسعة كجهة قضائية كاملة الاحتصاص. ذلك أنه بمعجرد أن يتخلى قاضى التحقيق عن الملف 
يإصداره لإحدى أوامر التصرف فيه» فإن الوضع يتغير تماماء وتحد غرفة الاتمام نفسها مدعوة للفصل في 
حمل الإحراءات المعروضة عليهاء وعندئذ يمكنها بل وجب عليها أيضا نممارسة سلطاقا الخاصة بالمراحعة 
والمراقبة المنصوص عليها ف المادة 191. ويتعلق الأمر هنا بالحالات الي تفصل فيها غرفة الاتمام في الأمر 


2 0 ك N 1 4 a‏ : ۴ 
کک - تنص الادة 191 من قانون الإجحراءات الجزائية الجزائري بقوها: تنظر غرفة الإهام في صحة الإحراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف ها سبب من 
أساب البطلان قضت ببطلان الإحراء المشوب به» وعند الإقتضاء ببطلان الإحراءات التالية له كلها أو بعضها. وها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوع الإحراء 

أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاضي غيره لمواصلة إحراءات التحقيق '. 
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الصادر عن قاضى التحقيق الخاص بإرسال المستندات في مادة الجنايات لإحالتها على محكمة الجنايات. 
اا ا ق ا ا و ا ر ا ا 
محكمة الجحنح أو المخالفات أو استعناف المدعي المدن للأمر بألا وجه للمتابعة. 
E O‏ 
بعض أو كل الإجحراءات التالية له. وها بعد القضاء أن تتصدى لموضو ع الإحراء أو تحيل الملف إلى قاضي 
التحقيق نفسه أو لقاضي غيره لمواصلة إجراءات التحقيق. وهذا ما نصت عليه المادة 191 من قانون 
الإإحراءات الجحزائية الجحزائري. ولا يجوز ها أن تقضى ببطلان الإجحراء المطعون فيه ثم تأمر بإحالة الملف إلى 
النيابة العامة لاتخاذ ما تراه. 

وێي هذا المع صدر قرار عن الحكمة العلياء حاء فيه أنه وبالرحوع إلى القرار المطعون فيه. يتضح 
أن غرفة الاتمام قد أشارت قي قرارها إلى بطلان القرار الصادر قي 25/04/1984 وأمرت النيابة باتخاذ ما 
راه 

وبذلك تكون قد جحاوزت سلطتها وت ركت الدعوى معلقة» فلا هي تصدت للموضو ع بإتمام 
الإإحراءات» ولا هى أحالت القضية على قاضى التحقيق نفسه أو على قاضى غيره لمواصلة الإحراءات 
i‏ ا المادة 191 من قانون اللإجراءات الجزائية. ومن . کن قد أحلت بالإجراءات الي حب عليها 

2 ٤ 

E N O N E 

ويمكن القول بأن رقابة غرفة الانمام للإجراءات قي حالة إحطارها بكامل ملف التحقيق تؤدي 
حتما إلى تكييف الدعوى من جديد» وبالتالى فإها تعود ها رقابة التكييف والتقدير للدلائل الكافية أو 
غير الكافية لإدانة المحهم أو لعدم معاقبته أصلا. 

فهذا النو ع من الرقابة من أهم وظائف غرفة الاتمام تي الوقت الذي توضع فيه الإجحراءات بين 
أيديها» فيمكنها أن تصلح ما فسد منهاء وتنقي ما شابما من عيوب البطلان» فبعد إزالة العيوب 
والشوائب طبقا لروح القانون تقوم غرفة الاتمام بتكييف الجرعة من جديد وتعطيها الوصف القانون 

3 8 

السليم بكل دقة وحديت تكفا يتاشبها و يطبق غليها. 
1( - أحمد الشافعي» "إشكالية البطلان في الإحراءات الحزائية"» المحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد الأول» 2003ء ص57. 
ا العلياء القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية» قرار رقم 47019» صادر بتاريخ 15/04/1986 لا غ اة العزيز سعد» "دور غرفة الإتمام 


كجهة قضائية للتحقيق والرقابة وعلاقتها بمحكمة الجنايات"» الندوة الوطنية للقضاء الجنائى» فندق الرمال الذهبية» زرالدة» يومى 24 و25 نوفمبر 1993ء 


ص03. 


ر« - محمد الصاح بوقجار» "مدى تقيد غرفة الاتمام بوقائع الدعوى"» مديرية التشريع والمصادرء وزارة العدل» نشرة القضاة» 1972» ص30. 
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ولغرفة الانمام بعد تقدير الأدلةء أي أدلة الإثبات أن تبحث في قيمتها الإنباتية من عدمها فتتحقق 
من وحود الدلائل الكافية ضد المتهم» وتتوصل إلى القول بالأوجه للمتابعة أو بإحالته على المحكمةء لأن 
قضاء التحقيق سيد في تقريره للأدلة الموجحودة ق الملف. 

وقرار غرفة الاتمام ق إحراء من الإحراءات بأما صحيحة مطابقة للقانون أو غير مطابقة يخضع 
لرقابة الحكمة العليا. وإن كان ها حق التقدير المطلق في تقييم الدلائل الكافية ضد ا 
الحالة الثانية: عندما نخطر غرفة الامام بواسطة استنناف محدد ومحصور 

ويحدث هذا عندما يستعمل المتهم أو المدعي المدني حقهما قي استقناف الأوامر الصادرة عن 
قاضي التحقيق في مبحالات المحبس المؤقت والرقابة القضائية والخبرة» وكذا المنازعة في الإدعاء المدن 
ال لل NOSES SNN A E‏ 
O‏ 

لا يجوز لغرفة الاتهام في هذه الحالات البت تي بطلان الإحراءات غير الصحيحة» حن وإن كان 
ذلك بطلب صريح من المستأنف» وعلة ذلك أن حالات بطلان إجراءات التحقيق لم يرد ذكرها ضمن 
الحالات الي يجوز فيها للمتهم أو المدعي المدن رفع الاستغناف أمام غرفة الاتمام مباشرة. 

وتبعاً لذلك» فإذا ما أثار امتهم أو المدعى المدن مسألة بطلان إجراء من الإحراءات يتعين على 
غرفة الاتمام» عدا حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام» التصريح بعدم قبول طلب البطلان الثار“. لأنه 
يتعين عليها التقيد والالتزام بالقاعدة المعروفة قي قانون الإحراءات الجزائية ق مادة الاستغناف وال تقول: 
"بالأثر الحدود والناقل للاستعناف". 

وعليه فإن غرفة الانمام الي تخطر باستعناف أمر من أوامر قاضي التحقيق» لا يصح ها أن تفصل 
ق البطلان التارح أو الأحبي عن الأمر المستأنف. آي أا لا تنظر إلا فى حدود موضوع الاستناف 
لمرفوع إليهاء ولا بمكن أن تتجاوزه إلى مسائل ونقاط قانونية أحرى ل نخطر بها عوحب عريضة 
الاستغناف» فموضوع الأتات هو الى و ادا 

وكخلاصة لما سبق ذكره» فإن مهام غرفة الاتمام تي جال الرقابة على أوامر قاضي التحقيق 
المشوبة بالبطلان» تتطلب منها أن تقرر بطلان كل إجراء مالف للقانون في كل قضية معروضة عاليها 


راق ان ی ا ا 322 
2 - راحع المادتين 172 و173 من قانون الإحراءات الزائية الجزائري. 
3 ۶ ا 

- احسن بو سقيعة» المرحع السابق» ص197. 


- أحد الشافعي» البطلان في قانون الإجراءات الحرائية» المرحع السابق» ص132. 
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سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف» وسواء وقع الطعن ق هذا الإحراء الباطل أو م 
يقع ما دام قد وقع اكتشافه أثناء فحصها لقضية معروضة عليها. 


الفقرة الثانية: تقرير البطلان من طرف جهات الحكم 

الأصل أن غرفة الاتمام هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل ق طلبات البطلان والجحكم به مادام 
الق العا اا و او ا و اوو ا او ر ر ها ت 
طلب البطلان إلى غرفة الانمام» فإنه لا يجوز للمتهم والمدعي المدن رفع المسألة مباشرة إلى غرفة الاههام. 

وإذا كان باب غرفة الانمام موصداً أمام امتهم والمدعى المدن لطلب بطلان الإجراءات أثناء 
التحقيق» فإن المشر ع قد أحاز هما بصفة استثنائية تقدم طلب البطلان أمام حهات الحكم > وال يحق 
ها إثارة البطلان المحعلتق بالنظام العام من تلقاء نفسها. حلافا للبطلان التسبي الذي هو مقرر لمصلحة 
ا لخصوم والذي يقتضي تقريره الدفع به من قبلهم-الخصوم- أمام جهة الحكم قبل البدء قي الموضوع» ولا 
بعكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا. 

وفيما يلي نورد مدى اخحتصاص حهات الحكم بتقرير بطلان إجراءات التحقيق» سواء حكمة 
الحنح والمحالفات» أو الغرفة الحزائية با مجلس القضائي» أو حكمة الحنايات» وأخيرأ الحكمة العليا. 


أولا: اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بتقرير البطلان 

إذا تحقق سبب من أسباب البطلان القانون» أو الجوهري ١‏ أو البطلان المترتب على عدم مراعاة 
أحكام التبليغ» فإنه يجوز لحكمة الجنح والمخالفات طبقا لنص المادة 161 من قانون الإحراءات الجزائية 
E E N TTS RS‏ 
وصف حنحة أو مخالفة» لكن ذلك مشروط بوحوب إثارة أوحه البطلان من قبل الخصوم قبل أي دفاع 
TE‏ و ق 


DO e 


- تنص المادة 161 ف01 من قانون الإحراءات الجزائية الجحزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم 69- 73 بقوطما:"حميع حهات الحكم عدا امحاكم 
الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين 157 و159 وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 168". 

ا تنص الادة 161 فقرة 03 من قانون الإحراءات الجحزائية الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم 69- 73 بقوها :" ...وعليهم في يع الحالات تقدم 
أوجه البطلان للجهة القضائية الي تقضي ف الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإلاً كانت غير مقبولة". 
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2) 


وهذا ما ذهبت إليه الحكمة العليا ق قرار ها:" يجب أن يقدم الطلب ببطلان الإجراءات لعده 
صحتها قبل الإدلاء في الموضوع"". وعموماً يز بالنسبة لاخحتصاص خكمة الجحنح والمحالفات بتقرير 
البطلان بين حالتين: 
1 إحالة الدعوى على محكمة الجنح والمخالفات بقرار من غرفة الاقام: 

لا جوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر قي موضوع جنحة أو تخالفة الحكم ببطلان 
إحراعات التحقيق إذا كانت قد أحيلت إليه من غرفة الاتمام. ذلك أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة 
الاتمام يصحح ويغطي جيع حالات البطلان السابقة» حيث لا يجوز بعده التمسك بالبطلان من أي 
طرف كان وأمام أي جهة كانت مادام صاحبه م يثره أمام غرفة الانمام بصفتها جحهة رقابة مختصة. وهذا طبقا 
E DD O‏ 
2. إحالة الدعوى على محكمة الجنح والمخالفات بأمر صادر من قاضي التحقيق: 

عندما تخطر حكمة الجنح أو المخالفات بموحب أمر صادر عن قاضي التحقيق» فيمكنها الفصل 
في بطلان إحراءات التحقيق» إذا تمسك به الأطراف ودفعوا به قبل البدء ق مناقشة الموضو ع» سواء تعلق 
الأمر بالبطلان القانون أو البطلان الجوهري وكذا البطلان الناحم عن عدم مراعاة أحكام التبليغ. 

غير أن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الشأن هو موقف المشر ع الحزائري» والذي يتسم بالغموض 
والاحتصار المفرط» إذ أنه م يوضح مصير الدعوى بعد أن تقضي الحكمة باستبعاد الإحراءات الباطلة من 
عناصر التقدير الي كونت منها قناعتهاء كما أنه لم يحدد الطريق أو الكيفية الي يتبعها قضاة الحكم عند 
تقريرهم بطلان إجراءات التحقيق. إذ اكتفى بالنص على أن هم صفة تقرير البطلان فقط. وحسب رأينا 
وعملا بالتفسير الضيق للنص» فعلى قضاة الحكم تقرير البطلان إذا تحققت أسابه» وأن ينظروا القضية 
AEs‏ 


ثانيا: اختصاص الغرفة الجزائية باجلس القضائي بتقرير البطلان 
تتصل الغرفة الجزائية بالدعوى .عوحب الطعن بالاستقناف في أحكام محاكم الجنح والمخالفات. 
وحن ينعقد الاحتصاص ها بتقرير حالات البطلان الي تلحق إحراءات التحقيق» يشترط أن تكون 


- امحكمة العلياء قرار صادر بتاريخ 01/03/1972» نشرة القضاةء العدد01» مارس 1972» ص65. 


%- Ahmed Lourdjane, le code algérien de Procédure Pénale, entreprise nationale du livre, alger, 
1984, p62. 


^ - تنص الادة 161 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الحزائية الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم 69- 73 بقوها:" غير أنه لا يجوز للمحكمة ولا 
للمجلس القضائي لدى النظر في موضو ع حنحة أو مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقيق إذا كانت قد أحيلت إليه من غرفة الإێمام'. 
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الأطراف الي أثارت البطلان على مستوى الغرفة الجزائية قد أثارته من قبل أمام حكمة أول درجة» هذا 
إذا كان البطلان متعلقا معصلحة الخصوم فقط. نما يعن استبعاد البطلان المتعلق بالنظام العام» إذ بإمكان 
الغرفة إثارة هذا النوع من البطلان من تلقاء نفسهاء كما يجوز ها إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة 
ا 

وتطبقق أمام الغرفة الجزائية نفس القواعد المقررة للنظر في صحة الإجراءات المطبقة أمام محكمة 
الجنح والمخالفات. إذ يجب إثارة البطلان في بداية التقاضي وقبل أي دفاع قي الموضوع وإلاً كان غير 
مقبول. 

غير أن سلطات الغرفة الجزائية تختلف عن سلطات الحكمة» فعندما تخطر الغرفة بالدعوى فإمُا 
تلغي بالإضافة للحكم إحراءات التحقيق القضائي» ويجب عليها قي هذه الحالة أن تتصدى وتقوم عند 
الاقتضاء بإحراءات التحقيق الي تراها ضرورية» وتفصل بعد ذلك في الموضوء". وهذا ما أكدته 
الحكمة العليا عند قضائها بوحوب استعمال قضاة الاستفناف لحق التصدي والفصل ق الموضوع» طبقا 
للمادة 438 من قانون الإجحراءات الجحزائية وألا يكتفوا بالحكم بالبطلان“. 


قالغا : اختصاص محكمة الجنايات بتقرير البطلان 

حول المشرع الجزائري حهات الحكم حق تقرير البطلان باستشناء حكمة الجنايات وهذا لسببين: 
أوهماء أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتمام يغطي ويصحح جيع حالات البطلان الي تشوب 
إحراءات التحقيق السابقة بمجرد أن يكتسب هذا القرار حجية الشيء المقضى فيه ويصبح مُاثيا بعدم 
حواز الطعن فيه بالنقض. 

وثانيهما» كون المشرع أحاز للمتهم والنائب العام» وكذا للمدعي المدن يي حالة طعن النائب 
العام الطعن بطريق النقض قي قرار الإحالة إلى حكمة الجنايات في حالة حرق قواعد جوهرية ي 
اا 

وقد قضت امحكمة العليا تي هذا الصدد» بأنه لا يجوز للدفاع أن يتمسك ببطلان إحراءات 
التحقيق أمام حكمة الجنايات» مي كانت القضية قد سبق عرضها على غرفة الاههام واكتسب قرار 
الإحالة حجية الشيء المقضي فيه لعدم وقوع a‏ 


- أحمد الشافعي» البطلان في قانون الإحراءات ابخزائية» المرحع السابق» ص170. 


2 جيلالي بغدادي» الإجحتهاد القضائي› ج1 المرحع السابقة ص147. 
OL GEENA‏ 
ا الحكمة العلياء الغرفة الحنائية» قرار رقم 50040 صادر بتاريخ 22/11/1988 البحلة القضائية» العدد الأول» 1992ء ص184 وما يليها. 
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رابعا: اختصاص الحكمة العليا بتقرير البطلان 

إن المحكمة العليا هي الجهة المقومة لجحميع أعمال الجهات القضائية» وهي تتولى مراقبة مدى 
التطبيق السليم للقانون من طرف الجحهات القضائية الدنيا سواء كانت جهات تحقيق أو حهات حكي» 
a Sg O Ea‏ 
وجود البطلان من عدمهء وإنما تقوم بتقدير فيما إذا كانت هذه الجهات قد أصابت في تقرير حالات 
SN OSA NOONE DSA‏ 
الجزائية الجزائري وال تخول الحكمة العليا وحدها سلطة الرقابة على صحة قرارات غرفة الاتمام وكذا 
ق 

وبإمكان المحكمة العليا من خلال ممارسة رقابتها على الأحكام والقرارات الصادرة قي الدعوى 
الجزائية سواء من جهات التحقيق أو الحكم» أن تثير من تلقاء نفسها أي نقص أو عيب يشوها. وإذا تبين 
أن إجراء من إحراءات التحقيق مشوب بعيب البطلان» فلها أن تثيره وتقرر بطلانه إذا تعلق بالنظام 
العام. وعليه فامحكمة العليا تختص بصفة عامة بتقرير البطلان سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 
الخصوم ولو كان ذلك لأول مرة لأنه يتعلق بالنظام العام. 

أما فيما بخص البطلان النسبي والمتعلق .حعصلحة الخصوم والذي يلحق إحراءات التحقيق أو 
المحاكمة» فلا يمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا إذا لم تتم إثارته أمام قضاة الموضوع» إذ تعتبر ق 
هذه الحالة أوجحها حديدة. غير أن حالات البطلان المرتكبة أمام الحلس وال لم تكن معروفة قبل النطق 
بالقرار الصادر قي الدعوى أو البطلان اللاحق بالقرار نفسهء فإنه يمكن إثارتما أمام المحكمة العليا 
E O‏ 
E‏ 

ولقد تبنت الحكمة العليا هذا المبدأ وقضت به ف العديد من قراراتهاء من بينها أنه: "لا يجوز إثارة 
أو جه البطلان المتعلقة بالشكل أو الإحراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا حاصة عند عدم وجود ما 


يثبت أن هذه الأوحه أثيرت وت التمسك ما أمام قضاة الموضو ع'. 


ا حفصية بن عشي» بطلان التحقيق» أطروحة لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي» كلية الحقوق» جامعة باتنة» 2002» ص57. 

- أحمد الشافعي» البطلان ني قانون الإحراعات الرائيةء المرحع السابق» ص173. 

ا تنص المادة 501 من قانون الإجراءات الحزائية الحزائري على أنه:" لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان ف الشكل أوق الإحراءات لأول مرة 
أمام المحكمة العلياء غير أنه يستثن من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه وال م تكن لتعرف قبل النطق به'. 

ا امحكمة العلياء الغرفة الجنائيةء قرار رقم 49169 صادر بتاريخ 05/01/1988 الجلة القضائيةء العدد 04. 1990ء ص‌206. 
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وتحدر الإشارة إلى أنه بإمكان المتهم إثارة حالات البطلان المتعلقة بالتحقيق القضائي أمام الغرفة 
الجنائية للمحكمة العليا وذلك إذا رفع طعنا بالنقض ضد قرار الإحالة"» فضلا عن أنه بإمكان الحكمة 
العليا أن تفصل ي البطلان الخاص بإجراءات التحقيق القضائي بي حالة رفع طعن ضد قرار التحقيق» إذا 
كان هذا القرار قد صدر عن غرفة الاتمام الي فصلت في مدى صحة إجراعءات التحقيق “. 


الطلب الاق 
آنار البطلان 


الأصل يق الأعمال الإحرائية أمُا تمت صحيحة مستوفية لمقوماتا وشروطهاء والبطلان كأحد 
الجزاءات الإحرائية يولد آثارا قانونية تتجه مباشرة إلى العمل الإحرائي الذي أصابه العيب» كما أن 
الأعمال الإحرائية الأحرى قد لا تسلم منه» وتحديد علاقة هذه الأعمال الإحرائية بالعمل الإحرائي 
المعيب» ERS‏ جحوهرية حتاج کت E‏ تار هلو اعمال بالبطلان الذي أصاب 
العمل الإحرائي الأول» وبالتالي فإن كل عيب يصيب عملا إجرائيا يحتاج أولا إلى بحث مدى جوهرية 
العمل الإحرائي وأحيته» ومن ثم مدى تأثره بالعيب الذي أصابه» وأصاب غيره من أعمال إجرائية 
أحرى» لذا فإن البطلان لا يمكن أن يترتب تلقائيا بقوة القانون» بل لابد من إصدار قرار قضائي يقضي 
يمذا البطلان حي يمكن أن يكون للبطلان أثر. 

وعليه فإنه يترتب على البطلان آثار هامة» منها ما يتعلق بالإحراء الباطل ذاته» ومنها ما يتعلق 
بالإإجراءات المتصلة به سواء كانت سابقة أم لاحقة له» ولكن من ناحية أحرى بمكن للقضاء بدلا من 
تقرير بطلان إجراء ما أن يقوم بتصحيحه أو إعادته في بعض الحالات إذا توافرت شروط معينة*» وذلك 
بغية تنشيط الإحراء المعيب وبالتالي تفعيل القاعدة الإحرائية. 

وعلى ضوء ذلك نقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين» نتناول قي الفر ع الأول انعدام الأثر 
القانوني للاجراء الباطل» وي الفرع الثاني تصحیح الإإحراء الباطل وإعادته. 


- امحكمة العلياء الغرفة ابحنائيةء قرار رقم 179585» صادر بتاريخ 24/03/1998 الحلة القضائيةء العدد 01» 1999ء ص206. 
- امحكمة العلياء الغرفة الحنائيةء قرار رقم 76624» صادر بتاريخ 02/06/1991 الحلة القضائية» العدد 02» 1993ء ص313. 


@_ نصر الدين مروك» المرحع السابق» ص597. 
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الفرع الأول 
انعدام الأثر القانوي للإجراء الباطل 


لبطلان العمل الإجرائى آثاره على العمل لمعيب نفسه» ولا تمتد هذه الآثار إلى الإجراءات 

السابقة عليه كأصل عام» ولكنها قد تشمل الإحراءات اللاحقة عليه إذا كانت مرتبطة مباشرة بالإجراء 
٤ 1‏ ع 4 ع E‏ 

المعيب ومبنية عليه ٤‏ وفيما نورد ار البطلان على اللإجراء المعيب داته او لا 2 اتر الإإبخراء الباطل 


غ و 


الفقرة الأولى: أثر البطلان على الإجراء المعيب ذاته 

إذا تقرر بطلان إحراء من إحراءات التحقيق فإن آثاره القانونية تزول» ويتوقف عن أداء وظيفته 
ع 2 * ا £ ر2 ا 4 ع 
الأساسية المنوطة به قي صيرورة الخصومة الجنائية» ويصبح كأن م يكن . ويستوي أن يكون الأمر 
متعلقا ببطلان مطلق أو نسبي فكلا ما يستوي قي انعدام الأثر القانون. وهذا الأثر ينصرف إلى الإحراء 
e TT OT‏ 

وبالتالي فبطلان التفتيش نتيجة عدم مراعاة أحكامه الخاصة بقاعدة الحضور واحترام الميعاد 
القانونن له يهدر ما أنتجه هذا التفتيش من آثار» كضبط أشياء تعتبر حيازقا حرمة كالمخدرات مثلا. 

وعليه فإن آثر البطلان على الإجراء ذاته» يتمثل أساسا قي وجوب استبعاد الدليل الباطل وعدم 
التعويل عليه. لذلك فقد حرص المشرع الجزائر ي على عدم تار القاضي بالدلیل ا من الإإجراء 
الباطل» فنص على أن تسحب من ملف التحقيق أوراق الإحراءات الى أبطلت وتودع لدی قلم کتاب 

3 : : 8 2 4 
امحلس القضائى وذلك ق المادة 160 فقرة 01 من قانون الإحراءات الحزائية الجرائري ”. 

غير أن سحب الإجراءات الملغاة من ملف التحقيق يكون بطريقة غير قابلة للتجزئة اتحاه جميع 
الأطراف» إذ لا يسمح للجهة القضائية من استعمال الإحراءات الملغاة لصاح طرف قي الدعوى ضد آخر 
مم حضر الجلسة ولم يناقشها. 


8 سليمان عبد المنعم » بطلان الإجراء الحنائي» المرحع السابق» ص97. 

2 - مدحت تمد الحسييٰ» المرحع امتاق ص46. 

2 مأمون محمد سلامة» الإحراءات الحنائية في التشريع المصري» ج2 المرجع السابق» ص355. 
- راحع الادة 160 فقرة 01 من قانون الإحراءات الحزائية الجزائري. 
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وشرعية سحب إجراءات التحقيق الباطلة تستمد أساسها من مبدأً قرينة البراءة وحهاية حقوق 
الأفراد وحرياتمم» نظرا لخطورة الدعوى الجزائية الي تمس مباشرة بحرية الفرد» ولذلك يتعين أن تكون 


وقلا ف رض ا عا ي ا ق ا 
لم يوقع أي جزاء على الإحراءات القضائية المؤسسة على ما تضمنته الإحراءات الباطلة والملغاة. وكان 
أحرى بالمشرع أن يرتب البطلان على الإحراءات المبنية أساسا على الإحراءات الباطلة الملغاة كليا أو 
س 

كما آنه لم يقرر أي حزاء ق حالة عدم سحب الإحراءات الملغاة من الملف» وأن الإحراءات الى 
تتم رغم وحود الإحراءات الملغاة بالملف تعتبر صحيحة لا يشوجا أ ي عيب. وهذا ما أكدته المحكمة 
العليا قي أحد قرارانما: "بأن عدم إحراج الوثائق الملغاة من ملف القضية لا يترتب عليه النقض من ثبت 
E‏ 

وم يكتفي المشرع الجزائري بالنص على سحب أوراق الإجراءات الباطلة من ملف التحقيق» بل 
قرر أيضا منع استنباط أو استخلاص أية عناصر أو اتمامات ضد الخصوم قي المرافعات من الإحراءات 
لملغاة. وهذا المنع بخص القضاة والحامين» إذ بحظر عليهم الرحوع لأوراق الإحراءات الباطلة وذلك تحت 
NOE IO RES CSS TO‏ 

وبناء على ما سبق ذكره» فإن أساس الدعوى الحزائية هو أن تتم الإحراءات صحيحة» وأن تبن 
على ساس سليم» وأن تستمد من إحراءات صحيحة وقانونية غير مشوبة بعيب البطلان» فما بي على 
باطل فهو باطل. 

وتحدر الإشارة إلى أن قانون الإحراءات الزائية الفرنسى الحالي يتفق مع القانون الحزائري» إذ 
أن المادة 173 منه حددت بوضوح بأنه حب سحب أوراق الإحراءات» ووضعت حزاءا نماثلا لما أوردته 
المادة 160 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المشار إليها سابقا. وإلى حانب سحب أوراق 


«@ - امحكمة العلياء الغرفة الحنائية» قرار رقم 69666 صادر بتاريخ 24/07/1990 مذكور مؤلف حيلالي بغدادي» الإحتهاد القضائي في المواد 

الجزائية» ج01 المرحع السابق» ص256. 

- تنص الادة 160 فقرة ثانية من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري بقوها: " ويحظر الرحوع إليها لاستنباط عناصر أو اتمامات ضد الخصوم ي 

المرفعات وإلا تعرضوا لجحزاء تأديي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين المدافعين مام بجحلسهم التأديي'. 

(% - Merle Rojer, André vitu, tralté de droit criminel procédure pénale, 3 éme édition, cujas, 1973, 
p554. 
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الإإحراءات فيظهر أن القضاء الفرنسي يويد إحراء أحر هو الحذف والتشطيب للإجراءات والمستندات 
الباطلة كلها أو حزء منها بعد إعادة نسخة منها مطابقة للأصل تحفظ بكتابة ا کا و ا 
تأديبيا للمحامين والقضاة الذين يرجعون للمعلومات الواردة قي الإحراءات الباطلة» وهذا ما نصت عليه 
اک 2 

المادة 174 فقرة 03 من قانون الإحراءات الحزائية الفرنسى . 

بالإضافة إلى ذلك فقد قرر هو الآحر منع استنباط أية معلومات من الإجراءات الباطلة من طرف 
امحامين والقضاة وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية المتضصوصض ا 

ويجب التذكير أيضا أن المشرع الفرنسي لم يرتب هو الآحر أي جزاء إجرائي على الإحراءات 
ال بنيت على الإحراءات الملغاة و ال استمدت منها عناصر تقديرها واقتناعهاء كما أنه توسع قي المنع 
رر اد م ااا حاار الع ق ف ما ا 

ي خن أن القانون المصري ل يتعرض إلى وحوب استبعاد الإحراءات الباطلة من ملف الدعوى 
كما فعل القانون الجزائري والفرنسي. 


الفقرة الثانية: أثر الإجراء الباطل على غيره من الإجراءات 

تتعدد وتتنو ع إحراءات التحقيق ق الخصومة الجحنائية» فمنها ما يهدف إلى جع الأدلة» كالمعاينة 
والتفتيش وندب الخبراء والشهادة والاستجواب. ومنها ما يهدف إلى اتخاذ إجراءات احتياطية ضد المتهم 
لضمان حسن سير التحقيق» كالقبض والضبط والإحضار والحبس للمؤقت. وعا أن هذه الإحراءات 
تتضافر جميعها في وحدة واحدة هي الخصومة الجزائيةء نما يجعل هذه الأعمال الإحرائية مترابطة وغير 
مستقلة ويؤثر كل منها على الأحر حسب الإجراء ذاته» وظروف كل قضية» والشخحص الإحرائي الذي 
يعارسه*» فإذا سقط أحدها أو تم استبعاده تعذر معرفة مبلغ الأثر المتعلق بالدليل الباطل قي الحكم الذي 
توصلت إليه الحكمة. وفيما يلي نتناول دراسة أثر الإجراء الباطل على الإحراءات السابقة عليه ثم أثره 
على الإحراءات اللاحقة عليه. 


Jean robert, "revue de science criminelle et de droit pênal comparé", nouvelle série, tome xxx,‏ ي 
Editions Sirey, 1975, p163.‏ 

% . Claude Garcin, procédure pénale, lêre édition, 1] hermes, 1993, p149. 

- وهذا وجب الادة 174 من قانون الإجراءات المرائية الفرنسي المعدلة بعوحب قانون 24 أوت 1993 وال تنص: 


« Les actes ou piéces de la procédure partielement annulés sont concellés qu’a été établie une 
cople certifiée conforme û originale, qui est classé au greffe da la cour d’appel ». 
® _ Pièrre Chambon, OP. cit, p 363. 


2 فتحي والي» أحمد ماهر زغلول» المرحع السابق» ص864. 
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أولة: آثر الإجراء الباطل على الإجراءات السابقة عليه: 

البطلان كجزاء إحرائي لا ينال من الإحراء إلا نتيجة للعيب الذي أثر في صحته. ومن ثم فإن 
القاعدة هي أن الإجراء الباطل لا تد أثره إلى الإجراءات السابقة عليه» ذلك لأن هذه الإجراءات قد 
a OE ANE EE‏ 
لا يترتب عليه بطلان التفتيش السابق عليه أو إجراءات التحقيق الأخحرى. 

والمشرع الجزائري لم يضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية أي حكم ينص على امتداد اثر 
بطلان الإحراء المعيب إلى الإجراءات السابقة له» وإنغا نص على امتداد أثر البطلان إلى الإجراءات 
اللاحقة للإجراء الباطل. 

ا القضاء الجزائري قد سار ف نفس الاتحاه الذي ال الشرع. وهو نفس المنحى الذي 
اتبعه التشريع والقضاء الفرنسي. 

غير أن الإحراء الباطل وإن كان ليس له تأثير سلي على الإحراءات السابقة له وبالتالي لا تتأثر به 
كقاعدة عامة» إلا أن هذه الإحراءات رغم كونا سابقة أو معاصرة قد تد إليها البطلان إذا توافر نوع 
من الارتباط بينها وبين الإحراء الباطل. بحيث لا يستطيع أحد هذه الإحراعات إنتاج آثاره القانونية 
كاملة دون باقي الإحراءات» فمثلا بطلان أمر الإحالة لتجهيل الاتمام بمتد ليشمل الاستجواب السابق. 

هذا وقد حاول الفقيه الإيطالي بناين «iو«م«ه۴"‏ وضع معيار للاستهداء به ق القول بوحود 
ذلك الارتباط بين الإحراء الباطل والإحراء السابق أو المعاصر له» والذي يعتمد أساسا على التسليم 
بوحود تلك الرابطة» مي كان الإحراء الباطل يعتبر تكملة ضرورية أو حزء لا يتجزأً عن الإجحراءات 
اا 


ثانياً: أثر الإجراء الباطل على الإجراءات اللاحقة عليه. 

إن الحكم ببطلان الإحراء المعيب لا يؤدي فقط إلى إهدار قيمته القانونية وعدم إنتاحه لآثاره» بل 
يؤدي كذلك إلى بطلان الإجحراءات الأحرى اللاحقة عليه مي كانت هذه الإجحراءات مترتبة على 
الإحراء لمعيب ومرتبطة به ارتباطا مباشرا وذلك تطبيقا للمبداً القائل: "ما بي علی باطل فهو باطل ". 
أي .معن أن يكون الإجراء الباطل هو السبب المنشئ للإحراء التالي» بحيث لولا الإحراء الباطل لم وقع 


u‏ مأمون محمد سلامة» الإجراءات اطنائية ف التشريع الصري» چ2 المرحع السابق» ص355. 


9 صر الل مروك» المرحع السابق» ص598. 


ر - سليمان عبد المنعم » بطلان الإحراء الجنائي» المرحع السابق» ص98. 
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الإأخراء اللاحن. فطلان الا سجر اب يترتب عليه بطلان ابس القت باغضار أن الس اوقت مثرتب 
على الاستجحواب وأن الاستجحواب هو المفترض للحبس المؤقت. 

فالأصل أن الإحراء الباطل يمتد بطلانه إلى الإحراءات اللاحقة له إذا كانت هذه الإحراءات 
مترتبة عليه مباشرة. وقد نص على هذا صراحة المشرع الجزائري في المادة 157 فقرة 01 من قانون 
ارات رة لازي كا نص ضا عل أن غر اما فط اق هة الاجر ات ا فة 
إليها وإذا تكشف ها سبب من أسباب البطلان» قضت ببطلان الإجراء المشوب به وعند الاقتضاء 
ببطلان الإحراءات التالية له كلها أو بعضها. وها بعد الإبطال أن تتصدى لوضوع الإحراء أو تحيل 
ل ا ي ع ا ا 

غير أن هذا الأصل يثير مسألة غاية بي الأهمية» تتعلق .عاهية المعيار الذي يبين مدى العلاقة ال 
تربط بين الإحراء الباطل والإحراءات التالية له حي تد إليها البطلان. وقد تعددت لمعايير الق قال ہا 
الفقه: مقار إ۷ أن لار الاح عند غالية الفغه اتا هر أن ارتا الذي هرر الطلاة هو 
الارتباط الذي يجعل من الإجراء السابق مفترضا لصحة الإحراء اللاحق» أي أن القانون يتطلب لصحة 
الإجراء أن يسبقه إجراء آحر صحيح هو الإجراء الذي وقع باطلاء بحيث يصح القول أن الإجراء السابق 
يعتبر مقدمة ضرورية لصحة الإجراء اللاحق والذي يترتب على بطلانه بطلان الإحراء اللاحق. 

هذا وما تحدر الإشارة إليه قي هذا المقام» هو أن الإجراء الباطل لا بمتد نطاقه إلى الإجحراءات 
التالية اللاحقة له إذا كانت مستقلة عنه» فاستقلال الإجحراء اللاحق يعصمه من البطلان الذي شاب ما 
سبقه من إجراءات. 

هذا وميز المشرع الجزائري من حيث امتداد أثر بطلان الإجراء المعيب إلى الإجراءات التالية له 
بحسب ما إذا کان البطلان قانون أو حوهري وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 


1 1 
- راحع الادة 191 من قانون الإجراءات الحزائية الجزائري. 


NIS ES EES 
الرأي الأول: يرى أنصار هذا الرأي وعلى رأسهم الأستاذ مورتارا أن العمل اللاحق يعتير مرتبطا بالعمل السابق إذا كان هذا الأحير "مقدمة ضرورية‎ 
وشرعية" أي مفترضا أو شرطا لصحة العمل اللاحق.‎ 
الرأي الثاي: يشترط لوحود الإرتباط أن تكون هناك رابطة بين العملين مقتضاها أن جد العمل اللاحق ف العمل السابق أساسه المنطقي سواء فيما يتصل‎ 
بصحته أو فيما يتصل بحقيقة الوقائع الي يشتها.‎ 
بينما الرأي الثالث يقول به الأستاذ دي مارسكيو فيذهب إلى أنه يوحد الإرتباط الذي يبرر بطلان العمل السابق إذا كانت المخالفة قد أثرت بأي وجه‎ 
ولكن ني السير اللاحق للخحصومة أو تي الأعمال الي تكوما.‎ 

(نقلا عن: فتحي والي» المرجع السابق» ص849). 
- فتحي والي» المرحع نفسه» ص850. 
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1. بالدسبة للبطلان القانوي: 

لقد تحسد مبدأً امتداد أثر بطلان الإحراء المعيب إلى الإجحراءات اللاحقة له ق الفقرة الأولى من 
المادة 157 قانون إجراءات جزائية جزائري » بحيث نص المشر ع الجزائري صراحة قي هذه المادة على أن 
خالفة أحكام المادتين 100 و105 قانون إحراءات جزائية جزائري يترتب عنه بطلان الإجراء المعيب نفسه 
وما يتلوه من إحراءات» لأن هذا الإحراء يعد فاتحة للتحقيق وعليه تبن بقية إجحراءات التحقيق اللاحقة. 

وغرفة الاتمام لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا الشأن» بل هي ملزمة بضرورة التقيد هذا 
النص. إذ يتعين عليها حينما تقضي ببطلان إحراء استجواب المتهم أو بطلان إجراء ماع المدعي المديي» 
أن تقضي كذلك ببطلان الإجحراءات اللاحقة هذا الإحراء وحوباء ما لم يتنازل صاحب الشأن عن 
التمسك بالبطلان صراحة. 

وبالتالي فإن المشرع الجزائري حدد صراحة جال إعمال هذا الأصل. وهذا ما أخذ به المشرع 
الفرنسي أيضا قبل التعديل» إذ أنه اعتبر أن بطلان الإحراءات الخاصة باستجواب المتهم وماع المدعي 
المدي» إنما تستتبع أيضاً بطلان كافة إحراءات التحقيق اللاحقةء بل اما تؤدي إلى بطلان أمر الإحالة 
نفسه. في حين أن المشر ع المصري ينص على أنه إذا تقرر بطلان أي إحراء فإنه يتناول جميع الآثار ال 
تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته مي أمكن ذلك وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 336 من قانون 
الإإحراءات الجزائية الملصري. 

غير أن قاعدة امتداد أثر بطلان الإجراء المعيب إلى الإجراءات اللاحقة له ليست قاعدة عامة 
تطبق على جميع حالات البطلان القانون» وإغا تطبق فقط على الحالات المنصوص عليها ق المادة 157 
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 

وهكذا نلاحظ أنه رغم ترتيب لمشرع الجزائري البطلان القانون موحب للمادة 48 قانون 
إحراءات جزائية على مخالفة وعدم مراعاة الإحراءات والضوابط الي وضعتها المادتان 45 و47 من نفس 
القانون بخصوص التفتيش. إلا أنه لم ينص فيما إذا كان بطلان التفتيش تد وجوبا ليشمل الإحراءات 
اللاحقة له من عدمها. وإنما ترك ذلك للقضاء ليقرر فيما إذا كان بطلان التفتيش يمتد إلى الإحراءات 
اللاحقة له أم لا بحسب ما إذا كان هناك ارتباط وعلاقة مباشرة بينهما طبقا للقواعد التعلقة بامتداد أثر 
الرططادن. 


8 التعديل الذي أدخله قانون 04 جانفي و24 أوت 1993 على نص المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 


^ - أحد الشافعي» البطلان قي قاتون الإحراءات ابحزاية » امرحم السابق» ص135. 
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2. بالنسبة للبطلان الذاين أو الجوهري: 

ترك المشر ع الجزائري أمر تحديد البطلان الجوهري لغرفة الاتمام» فهي وحدها المخحتصة بتقرير ما 
E EEN a UE E E e‏ 
O O O OE O O O N‏ 

إل عاف فاد د ا فا که ابا ع ا ب م کان هی الرر فاترن أن 
غرفة الانمام تنظر في صحة الإجراءات المرفوعة إليهاء وإذا تبين ها سبب من أسباب البطلان قضت 
ببطلان الإحراء المشوب به» وعند الاقتضاء ببطلان الإحراءات التالية له كلها أو بعضها. وها بعد 
الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو قاضي غيره لمواصلة 
إحراءات التحقيق. فإن التصرف أو القضاء بخلاف هذا المبدأ يعتبر حطأً فى تطبيق القانون إذا كان من 
ااك أن عر ا تت اة وق اجات ال ورت الا الا اعا ها ا ساسا 
بشأهُا» دون أن تتصدى للإجراءات بإحالة المتهمين أمام الحكمة المخحتصة أو بإتمام الإحراءات سواء 
ععرفة نفس قاضي التحقيق أو غيره من القضاةء فإها تكون قد ت ركت الدعوى معلقة» وأحطأت ق 
o‏ 

هذا بخلاف المشر ع المصري الذي ينتهج منهج خالف ها مجه المشر ع الجزائري» حيث ينص على 
أنه إذا تقرر بطلان أي إحراء فإنه يتناول جيع الآثار الي تترتب عليه مباشرة ولزم إعادته م أمكن 
ذلك. أي أنه يقرر قاعدة منطقية مفادها أنه مي كان الإحراء باطلا استتبع بطلان كل ما بي عليه. وهي 
قاعدة تطبق بالنسبة لالإجراءات المتعلقة بالنظام العام واللإجراءات الجوهرية الي تمس صالحا للحصوم على 
حد سواء» ولا محل لتطبيقها بالنسبة لالإجراءات غير الحوهرية إذ لا يترتب عايها البطلان“. 

أما بالنسبة للقانون الفرنسي» فإنه يطبق قواعد آثار البطلان الجوهري على جيع إحراءات 
التحقيق دون استثنای وهذا بعد إلغاء نص الادة 170 القدعة“. حيث نص بأنه لم يعد تد بطلان 


0 


الإحراء المعيب وحوبا إلى الإحراءات اللاحقة له مهما كانت طبيعة ونو ع الإحراء» بل أنه قد حول غرفة 


ا تنص الادة 159 ف02 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقوها:" وتقرر غرفة الاتمام ما إذا كان البطلان يتعين قصره على الإجراء المطعون فيه 


ااا ا و کل ع ت و 

والحكم نفسه نصت عليه المادة 191 من قانون الإحراءات الجزائية الجحزائري بقوهما: " تنظر غرفة الانمام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف ها 
سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإحراء المشوب به» وعند الإقتضاء ببطلان الإحراءات التالية له كلها أو بعضها...". 

2 المحكمة العلياء الغرفة الحنائية» طعن جنائي صادر بتاریخ 5 أفريل1986› الجلة القضائية› عدد 02.» 1989 ص265. 

د مأمون خمد سلامة الأجرايات اضناقية ق التشريع الصري» ح2 امرجم السابق» ص 354. 

E OE ONES‏ ا ر 0 3 ا 
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الات0مام سلطة تقدير ما إذا كان بطلان الإحراء المعيب يقتصر على إهدار القيمة القانونية هذا الإحراء 
وحده» أم أنه يستتبع بطلان كل أو بعض الإجراءات اللاحقة له. وعلى أية حال فإن للجهة القضائية أن 
N OE E E N E‏ 
ذاته أم أنه بمتد ليصيب الإجحراءات اللاحقة عليه. وهذا طبقا لا تنص عليه المادة 172 ف02 والمادة 206 


1 1 E 
اون ارات را فر‎ 


1 


الفرع الغا 
تصحيح الإجراء الباطل وإعادته 


يتقرر البطلان كجزاء إحرائي في جال قانون الإحراءات الجزائية لكي تستقيم أحكام هذا 
القانون. وهي تستقيم إذا تم توظيف إحراءاته على نحو صحيح وهادف. ويتم كل هذا من خلال تنظيم 
إحرائي واع يربط بين هذه الإجراءات وبين الغاية المرجوة منها لكي لا يتعطل سير الخصومة وتتكدس 
القضايا. 

وتقتضي عقلانية التنظيم الإحرائي الحد من التطبيق غير البصير لآثار البطلان» وعدم المغالاة فيه 


2 


الفقرة الأولى: تصحيح الإجراء الباطل 
نتناو ل ق هذه الفقرة مفهوم نصحیح الإجراء الباطل اول . بعدها نتناول امات نصحيح 
ا 


أولا: مفهوم تصحيح الإجراء الباطل: 

إذا لحق عيب البطلان أي إحراء من إجحراءات التحقيق فإنه بمكن تصحيح هذا البطلان» ويتم 
ذلك بعد التمسك بالبطلان و طلب تصحيحه. 

وتصحيح الإحراء الباطل جوازي للقاضي قبل تقرير البطلان. ويخص التصحيح البطلان بنوعيه 
سواء البطلان المتعلتق بالنظام العام أو البطلان التعلق .عصلحة الخصوم على حد سواء. وليس بمذا 


(D pièrre Chambon, op. cit, p348. 
عبد المنعم » بطلان الإحراء الجنائي» المرحع السابق» ص100.‎ ml 


67 


التصحيح أثر رحعي» بحيث أن الإحراء المصحح ينتج أثره من تاريخ تصحيحه» وليس من التاريخ الذي 
(DD‏ 
الخد فيه `. 
وتبدو أهمية تصحيح الإحراء الباطل حين يترتب عليه إبطال الإحراءات اللاحقة عليه. وبالتالي 
يكون للتصحيح فائدة كبيرة قي عدم إهدار وقت الخصومة الجزائية ومواصلة صيرو رها من جديد. 
فتصحيح البطلان يعن عدم تحقق آثاره وهو 'آمر مو صوعي يطرا على العمل الإإحرائي الباطل 


فیزیل عنه هذا N‏ 


ثانياً: أسباب تصحيح الإجراء الباطل 

تنقسم أسباب تصحيح البطلان إلى أسباب عامة تخص البطلان بنوعيه البطلان المتعلق بالنظام 
العام والبطلان المتعلق .عصلحة الخصوم على حد سواءء وأسباب خاصة تقتصر على البطلان المتعلق 
بعصلحة الخصوم. وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 
1. الأسباب العامة لتصحيح الإجراء الباطل 

تتمثل الأسباب العامة لتصحيح الإحراء الباطل ق سببين رئيسيين هما: تحقق الغاية من الإجراء 
وقوة الأمر المقضي فيه. 
أ. تصحيح الإجراء الباطل لتحقق الغاية منه: 

إن العمل الإجرائي ليس عملا شكلياً أصم. بل عمل واع مرتبط بالغاية الي يرمي إلى تحقيقها. 
فإذا تخلفت هذه الغاية عد الإجراء باطلاً وتجرد من إنتاج آثاره القانونيةء وإذا تحققت هذه الغاية كان 
a‏ 

ويقصد بتحقق الغاية كسبب لتصحيح الإحراء الباطل هو نحققها في الظروف الي تمر جا 
الدعوى. ولقد شرع البطلان لحماية الغايات الإحرائية ال نظمها القانون» فالخصومة ليست ف 
لتبادل الآراء والمناظرات وإنما هي وسيلة ونظام يهدف إلى تحقيق غايات عملية معينة» ومن أجل تحقيق 
هذه الغايات شرعت الأشكال والإجحراءات وتقرر البطلان حاية ها. فإذا تحققت الغاية ال شرع الشكل 


ا نبيل صقر» البطلان ف المواد الجزائيةء المرحع السابق» ص 138. و أنظر في هذا الشأن أيضا: نصر الدين مروك المرحع السابق» ص 601. 
۴ عبد ايد اناري لاان اا اا ب الان م82 
E‏ عبد المنعم » بطلان الإحراء الجنائي» المرحع السابق» ص52. 
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من أحلها كان التمسك بالبطلان جافيا مع القانون» أي غير مشرو ع وامتنع على الخصم التمسك 
بالبطلان. 

E lS OEE e E E E e a 
الخصوم. وغن عن البيان أن محال هذه القاعدة دود بالبطلان الشكلي دون البطلان الموضوعي الذي‎ 
يترتب على حالفة الشروط الموضوعية في الإحراى وهذه مع مخلفها لا يتصور ححقق الغاية منها ولا حل‎ 
ا ر ان ا فاا رقاو‎ 

ويشترط أن تنحقق الغاية بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن» لا بالنسبة إلى خحصم واحد فحسب. 
وعليه فتحقق الغاية هو سبب موضوعي يتعلق بالعمل الإحرائي من حيث الشكل وليس سببا شخصيا 
يتعلق بأحد الخصوم. 
ب. تصحيح الإجراء الباطل إعمالا لقوة الأمر المقضي: 

تقتضي هذه القاعدة بأن يكون الحكم مايا ويصبح حجة على الخصوم كما يمتد أثر حجيته إلى 
الكافة باعتباره عنوانا للحقيقة الي ثبتت أمام القضاء» سواء كانت هذه الحقيقة القضائية هي الحقيقة 
الفعلية أم لا» فلا يجوز إبطاله بأي طريق سواء كان البطلان لعيب ذاني أو عيب في الإجراءات الي بي 
Ea ES EE e EOE aE‏ 


ا أساس قاعدة تصحيح البطلان لتحقق الغاية يكمن في نظرية التعسف في إستعمال الحق. ومبن هذه النظرية هو التطور الذي طراً على فكرة الحق 
ذاا فق كان سائدا ي الفاترن رومان أن احق يعد مرا الغابة فردية وآنابة عة فجاءت أفكار,القرن 19 فاحتت هذه الأفكار من أساسها. :وحذه 
النظرية تتفق مع فكرة النظام القانون باعتباره وحدة تمدف إلى تحقيق المصلحة العليا وموازنتها بعصا الأفراد» وقد ثار البحث حول جحديد نطاق هذه 
النظرية» والسائد أا من النظريات العامة في القانون الي لا ينحصر جحاها في القانون الخاص دون غيره من القوانين. وحسب رأي الدكتور عبد الحكم فودة 
ا هذه النظرية هي الأساس السليم بدا تصحيح البطلان بتحقق الغاية» فمي تحققت الغاية امتنع على الخصم التمسك بالبطلان» كما لا يجوز للقاضي أن 
يقضي به إذا تعلق بالنظام العام. 
( نقلا عن: عبد الحكم فودة » البطلان في قانون الإجراءات النائيةء المرجع السابق» ص477) . 

9 و جم ته ن 475و ما ها 
@ - عويد مهدي صا العتري» البطلان في نظام الإحراءات الحزائية السعودي ونماذجه التطبيقية- دراسة مقارنة-» بحث مقدم إستكمالا لمتطلبات الحصول 
على درحة الماحستير قي العدالة الجنائية- تخصص التشريع الجنائي الإسلامي-» قسم العدالة الجنائية» كلية الدراسات العلياء أكادمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياض» 11 نوفمير 2003 ص251 . 

متوفر على الموقع: 
http://www.nauss.edu.sa/NA USS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetter Research/Masters/year2/pa‏ 

rt2/cj326.htm 

تاريخ البحث: 11اكتوبر 2007 على الاعة 14:00 


9 ةاي رار فاد ات ارم السا ض82 
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2. الأسباب الخاصة لتصحيح الإجراء الباطل 

يعد التنازل وسقوط الدفع بالبطلان من بين الأسباب الخاصة لتصحيح الإحراء الباطل واللذين 
سنتناو هما تباعا كما يلي: 

أ. التنازل: 

ا مسري ازل خب القراعد العامة علل :الاجر اوات :لاف بادا مط وات اا 
اا س فط عل لاحات اط با ا ك د ا و 
يصححها. 

وللوقوف على أحكام التنازل باعتباره سببا من الأسباب الخاصة لتصحيح الإحراء الباطل. فمن 
المفيد أن نبين شروطه والجهات الي يتم أمامها وض ال ر ال عه 
.1 شروط التنازل عن التمسك بالبطلان: 

التنازل عن الإجراء الباطل هو إبداء الرغبة ممن شرعت القاعدة الإجرائية لمصلحته قي عدم 
التمسك بالبطلان» وحن يعتد بهذا التنازل وينتج آثاره لا بد من توافر الشروط التالية: 
- أن يكون التنازل شخصيا: 

مغ أن يصدر التتازل. من تقرر التمسكف بالبطلان لمصلحتهء فإذا كان الإيخراء مقرر اأصاحة 
ال رر الارن ا س اله ار امه فار فا عا ف اک قاری نآو ت 
التنازل من ولي المحهم أو ولي المدعي المدين إذا كان قاصرأء في حين أنه لا يحق للغير أيا كان أن يتنازل 
- أن تكون إرادة المتنازل سليمة خالية من أي عيب: 

ا ل ار السا عن أن دو رادو ار لقن ةى الك الان سال 
فإذا شاا عيب من العيوب كأن تكون وقعت تحت إكراه أو تعذيب أو غيرها كان التنازل باطلا ولا 
قيمة له شأنه ق ذلك شأن بقية الإحراءات الواقعة تحت التأثير. 
- أن يكون التنازل صريا: 

ويعن هذا أن يعبر صاحب الحق قي التمسك بالبطلان عن رضاه بالإحراء الباطل عن طريق 
التنازل الصريح» وهذا ما يستشف من نص الادة 159 فقرة 03 قانون إجراءات جزائية جزائري. ولا 
صعوبة في هذا النوع من التنازلء إذ أن كل ما يشترط فيه لإنتاج أثره أن يكون خدودا وواردا على 


E Georges Levasseur, Albert Chavanne, Jean montre1l, Bernard boulouc, drolt pénal général et 
procédure pénale, 13™" édition, SIREY, 1999, p230. 
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الإحراء الباطلء فالتنازل غير المحدد يفقد عنصر الإرادة في التنازل وال يجب أن تتضمن العلم بالإجراء 
غ عر ارا لاط قل ج هو اط اغد ادو ولک 
الصعوبة تكمن في مدى الاعتداد بالتنازل الضمني عن التمسك بالبطلان. 

E DD O ORD OD IE E 
الضمي» لأن الإجحراءات الحنائية تتسم بالخطورة وتتضمن في ذاتما اعتداء على الحرية الشخصية. وقد‎ 
قررت التشريعات جزاء البطلان على الإجراءات المتخحذة بالمحالفة لأحكام القانون حاية للحرية‎ 


ق خا ان شاا زا آخحر ری کن ذلك بأنه کن الارن الضمن عن اللمش 0 
وحجتهم ي ذلك أن عدم مسك الخصم بالبطلان مام اک ق بداية مرافعة النيابة العامة بعتیر تناز لا 
ا ا 

والراحح هو الرأي الثاني أي إمكانية وقوع التنازل ضمنياء ومن قبيل ذلك عدم تمسك للمتهم 
ببطلان إحراء التفتيش لحصوله بحضور شاهدين بخضعان للقائم به أمام المحكمة وقبل التطرق للموضوع 
يعتبر نازلا ضمنيا من وبالتال تضح إداة بناء على النفتيش غير القانون. 

.2 الجهات التي یتم أمامها التنازل عن التمسك بالبطلان 

حول المشرع الجزائري للخحصم الذي له حق التمسك بالبطلان أن يتنازل عنه أمام الجهة المرفو ع 
أمامها الملف» سواء كانت جحهات تحقيق أو حهات حكم بحسب الأحوال. كما سنبينه فيما يلي: 

.1.2 التنازل عن التمسك بالبطلان أمام جهات التحقيق: 

إذا كان قاضي التحقيق غير ختص قانونا بإلغاء إحراءات التحقيق الباطلة» سواء الى قام يها هو 
نفسه أو تلك الي قام بها غيره بناء على إنابة قضائية صادرة منه» فإن القانون منحه إمكانية تصحيح 
الإإحراء المشوب بعيب البطلان»ء وذلك بأن يقوم الطرف المتضرر من الإحراء الباطل بالتنازل عن حقه ق 
اك طن ااا الي واااو 4 رل 

ولقد نص قانون الإإجراءات الحزائية الجزائري على حق كل من المتهم والمدعي المد قي التنازل 
عن بعض الضمانات المقررة لمصلحتهما قبل مباشرة الإحراء نفسه. كما نص أيضا على إمكانية تنازهما 
عن الك مان ارو ا كن ف ا و ا داشان 
وهي تصحيح الإإجراءات الباطلة. 
- عبد الحكم فودة» البطلان في قانون الإجراءات النائية» امرحع السابق» ص413. 

0 نبيل إ“ماعيل عمر» عدم فعالية الحزاءات الإحرائية في قانون المرافعات» المرحع السابق» ص183. 
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ويتعين التفرقة في هذا الصدد بين التنازل القبلي والذي يتم قبل اتخاذ الإجراء» والتنازل البعدي 
O E E TT‏ 
الحصر وهى: استجواب امتهم ماع المدعي المدن وإحراء المواجهة بينهما“. أما الثاني فمجاله أوسع 
إذ يشمل التنازل عن التمسك بالبطلان القانون والمنصوص عليه بي المادة 157 فقرة ثانية قانون إجحراءات 
حزائية» وال قررت بأنه يجوز للطرف الذي لم تراعى في حقه الأحكام المقررة تي المادة 100 والمتعلقة 
باستجواب المتهمين» والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدن أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح 
لك ارا شريطة أ يكرد هدا ازل ضرعا وان يدق رر أغامى أو ك اسا اونا 

کا د ع ت و ری وا ن عا ا اوه 
المنصوص عليهاء وحاصة تلك التعلقة بانتهاك حقوق الدفاع. إذ يجوز دائما للحصم التنازل عن التمسك 
a eg ESEN SA a EL‏ 
فيه أن يبدى بحضور الحامي كما هو الشأن بالنسبة للتنازل عن البطلان القانون. وهذا عملا بنص للمادة 
E O TT‏ 

بالإضافة إلى ذلك فإنه بمكن للمتهم أن يتنازل عن الضمانات الممنوحة له أثناء استجوابه» كما 
يعكن للمدعي المدن أن يتنازل عند سماعه ومواحهته مع المتهم بدون حضور اميه عما هو مقرر له من 
ضمانات أمام غرفة الاهمام. بشرط أن يكون تنازله صضرجاء عي يضح لنفس الشروط ا 
بالنسبة للتنازل أمام قاضي التحقيق» حسب نوع البطلان المتنازل عنه قانونيا كان أم جوهرياء وهذا 
عقتضى نص للمادة 201 من قانون الإإحراءات الحزائية الجزائري» وال بدورها تحيل إلى تطبيق أحكام 
المادتين 157 و159 المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق أمام غرفة الاتقاء. 
.2.2 التنازل عن التمسك بالبطلان أمام جهات الحكم: 

فضلا عما يملكه الخصوم من إمكانية التمسك بالبطلان أمام حهات الحكم. فإن هم أيضا 
إمكانية التنازل أمام هذه الجهات عن التمسك بالبطلان القانون والبطلان الجوهري» وكذا البطلان 
المترتب عن عدم مراعاة الأحكام الخاصة بتبليغ كل الأوامر القضائية إلى امي كل من المتهم والطرف 


- راحع الفقرة 01 من الادة 105 من قانون الإحراءات الحزائية الجزائري. 

E‏ 9 فقرة 03 من قانون الإحراءات الزائية الجزائري على أنه: "ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده 
ون ا نها ال ا 

9 تنص المادة 201 من قانون الإجراءات الحزائية الحزائري بقوها: "تطبق على هذا الباب أحكام المواد 157 و159 و160 المتعلقة ببطلان إجراءات 
التحقيق صحة أحكام غرفة الانمام وكذلك صحة إحراءات التحقيق السابقة عليها إذا كان حكم الغرفة قد فصل قي صحتها تخضع لرقابة المحكمة العليا 


وحدها'. 
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المدني خلال أربع وعشرين ساعة من صدورها عن قاضي التحقيق وذلك برسالة موصى عليها. وهذا 
O TL E‏ 

وم يشترط المشرع الحرائري لصحة هذا التنازل أن يكون يضور عام أو بعد استدعائه قائونا. 
غير أنه إذا كانت القضية قد أحيلت أمام المحكمة موحب قرار صادر عن غرفة الاتمام» فإن مسألة تنازل 
الأطراف عن التمسك بالبطلان القانون والبطلان الجوهري المتعلق .مخالفة قواعد جوهرية ق الإجراءات 
تصبح بدون موضوع ولا مبرر ها. 
.3 آثار التنازل عن التمسك بالبطلان: 

من أهم الآثار ال تترتب على التنازل عن التمسك بالبطلان تصحيحه بي مواجحهة الكافة أي 
زوال أثره» وهو تنازل بات لا رحوع فيه ولا عدول عنه. 

وإذا وقع عيب حديد قي إحراءات التحقيق» فإنه يتعين حو هذا العيب بأن يصدر تنازل جحديد 
E Ne Ee E O a E aa‏ 
البطلان المترتب عليه“. 
ب. سقوط الدفع بالبطلان: 

يفترض للتمييز بين التنازل وسقوط الدفع بالبطلان» أن يكون من له الحق قي التمسك بالبطلان 
في حالة التنازل عالا بوجود العيب الذي أصاب الإجراء فأزال آثاره القانونية» الي كان من الممكن أن 
تترتب عنه. أما السقوط فيعن أن حق من له الحق قي التمسك بالبطلان يسقط .عضي المدة المقررة قانونا 
بغض النظر عن عدم علم صاحب الشأن بالعيب الذي أدى إلى البطلان. وبالتال فإن الحكمة مقيدة 
بالحالات ال ينص عليها القانون لتصحيح البطلان نتيجة سقوط الحق قي التمسك به» ومن تم فلا يجوز 
الأحذ ها وسحبها على حالات أخحرى» لأن السقوط طريق استشنائي لا E‏ 

وتحدر الإشارة إلى أن قانون الإجراعات المحزائية الجراقري لم يخصص أيا من مواده لتحديد 
حالات سقوط الدفع بالبطلان. 


e 1 1‏ 5 ب ج ٤‏ ِء 1 ع ع 
- تنص المادة 161 فقرة أحيرة من قانون الإجراءات الزائية الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم 69- 73 على أنه :"وللخصوم من ناحية أحرى أن 


يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هذه المادةء وعليهم في يع الحالات تقدم أوحه البطلان للجهة القضائية الي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع قي 
الموضوع وا کاک ا 

(2) _ نبيل صقر» البطلان ف المواد الجزائيةء المرحع السابق» ص1268. 

E‏ مهدي صالح العتري » المذكرة السابقة» ص253. 
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الفقرة الثانية: إعادة الإجراء الباطل: 

يقصد بإعادة الإحراء الباطل إحلال إحراء صحيح محل الإحراء الباطل» كلما أمكن ذلك 
واستبعاد هذا الأحير وعدم الاعتماد عليه في الخصومة» ويتم ذلك بإعادته بطريقة سليمة مع تحنب العيب 
الذي كان قد شابه أو القصور الذي لحقه وأدى إلى بطلانه. 

هذا ويختلف تصحيح الإحراء الباطل عن إعادته» تي أن التصحيح يكون جوازيا قبل القضاء 
ببطلان إحراء معين» قي حين يصبح إلزاميا بعد القضاء ببطلان إحراء من الإحراءات» ويتوجب على 
الحكمة إعادته حسب فموذجه القانون والأوضاع القانونية ال تحكمء. 

وما تجدر الإشارة إليه قي هذا الشأن هو أن التزام الحكمة بإعادة الإحراء الباطل لا يعن أَمُا هي 
ال تتولي بنفسها عملية الإعادة» وإنما تأمر فحسب بإعادته. 

وما يمكن ملاحظته هنا هو أن المشرع الجزائري لم يضمن قانون الإجحراءات الحزائية أي مادة 
تنص على إعادة الإحراء الباطل» غير أن الحكم الذي تضمنته المادة 191 قانون إحراءات جزائية يستفاد 
منه ضمنا على أن غرفة الاتمام الي تقضي ببطلان الإحراء المعيب» وعند الاقتضاء ببطلان الإحراءات 
اللاحقة له كلها أو بعضها. تقوم هي نفسها أو تأمر قاضي التحقيق أو قاضي آخر غيره بتصحيح 
الإإحراءات الباطلة وذلك بإعادتا بطريقة سليمة خالية من العيوب ال أدت إلى بطلاما. وهذا ما قضت 
TE‏ 

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فقد كان أكثر وضوحاء إذ نص على أنه بعد إلغاء الإجراءات 
الباطلة فإنه بممكن لغرفة الاتمام إما التصدي والقيام بالإجراءات وإما إحالة ملف الإجحراءات إلى نفس 
قاضي التحقيق أو قاضي آخر لمواصلة التحقيق القضائي. وهذا ما قضت به المادة 206 قانون إحراءات 


جزاقية فرنسي. هذا ويشترط لإعادة الإحراء الباطل توافر الشروط التالية: 


أولا: أن تكون إعادة الإجراء الباطل ممكنة 
يحب لإامكانية تصحيح الإحراء الباطل وإعادته أن تكون الظروف الخاصة .عباشرته مازالت قائمة 
ومک من ناحية الواقع والقانون. فإذا استحال قانونا إعادة الإحراء انتفى الإلزام كانقضاء المهلة 


_ صقر» البطلان ق المواد الحزائية» المرحع السابق» ص 141. 
(2__ المحكمة العلياء الغرفة الحنائية الأرلى» قرار رقم 47019 صادر ي 15 أفريل 6 الحلة القضائية» العدد الثايي» 1992„ ص173. 
Û _ Bernard Boulouc, op. cit, p 651.‏ 


4( : : 
- مدحت عمد الحسييٰ» المرحع السابق» ص54. 
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NS aa a 


مراد ماع شهادته من e‏ 


ثانياً: أن تكون إعادة الإجراء الباطل ضرورية: 

لا يكفي أن يكون في الإمكان إعادة الإإحراء حى تلتزم المحكمة بالأمر بإعادته» بل يلزم أن تكون 
إعادته ضرورية» أما إذا لم تكن ضرورية بأن كانت النتيجة المرحو تحقيقها من الإحراء قد تحققت من 
إحراء آحر أو لم يعد ها فائدة ق الدعوى فلا تلتزم المحكمة بإعادة الإحراء الباطل. 

ويلاحظ أن إعادة إحراءات التحقيق لا تقف فقط عند حد الإحراء الذي تقرر بطلانه» وإغما تمتد 
أيضاً إلى جيع الإجراءات المشوبة بالبطلان سواء كانت سابقة أو لاحقة أو معاصرة للإجراء الباطل. مي 
كانت مرتبطة به ارتباطا ا 

وق الأحير تحدر الإشارة إلى أنه على الرغم من المزايا والمحاسن الي بمتاز هما نظام تصحيح البطلان 
إلأ أنه لم يخلو من النقد» حيث يؤخذ عليه أنه يؤدي إلى ضياع الغرض الذي يسعى إليه كل من القانون 
والقضاء من وراء النص على قواعد البطلان» والحكم بإلغاء إحراءات التحقيق المعيبة بسبب الفتها 
لنموذجها القانون أو إغفاها أو عدم مراعاتما للإجراءات الجوهرية. 


8 مأمون محمد سلامة» الإجحراءات الجنائية في التشريع الملصري» ج2 المرحع السابق» ص358. 
0 عبد المنعم » بطلان الإحراء الجنائي» المرجحع السابق» ص103. 


ر3 ۶۴ . : 
- مامولن محمد سلامة المرحع نفسه» ص8 35. 
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خلاصة الفصل الأول 


البطلان جزاء يلحق إجراءات التحقيق المعيبة وال اتخذت بالمخالفة لنموذجها المنصوص عليه 
قانوناء إلا أنه ليس الحزاء الإجرائي الوحيدء فثمة حزاءات إجرائية أحرى تختلف عنه في نواحي وتقترب 
منه في نواحي أخحرى كالسقوط» عدم القبول والانعدام. 

ويترتب البطلان كجزاء إحرائي نتيجة افتقار إحراءات التحقيق لأحد مقوماها الموضوعية أو أحد 
شروطها الشكلية اللازم توافرها لصحتها. 

ونتيجة لذلك فقد تنوعت المذاهب الي انتهجتها القوانين الإحرائيةء إلا أنه في حقيقة الأمر فهذه 
RE E E a‏ 
البطلان القانون» والأحر يقع نتيجة خالفة القواعد الجوهرية ويعرف بمعذهب البطلان الجوهري. وإذا 
كان من الصعب الانحياز كلية إلى أحد المذهبين» فإن المشرع الجزائري قد اعتنق المذهبين معا مذهب 
البطلان القانوني ومذهب البطلان الجوهري. 

كما اتضح لنا أيضا أن إجراءات التحقيق على نوعين» الأول يقصد به مصلحة الحتمع قي تحقيق 
العدالة للحفاظ على أمنه واستقراره» ويترتب على عالفته البطلان المتعلق بالنظام العام» والنوع الأحر 
الغرض منه مصلحة الخصوم بإدخال الطمأنينة على قلوم بأن الإحراءات المتخذة وال تمس حقوقهم 
يترتب عليها البطلان المتعلق عصلحة الخصوم. 

ولحماية هذه المصالح من التعدي عليها وانتهاكهاء فقد أولى المشرع الجزائري إجراءات تقرير 
البطلان عناية حاصة لها ها من أهمية» إذ وضع ها قواعد يتعين مراعانما عند التمسك بالبطلان» بحيث 
حول حق الدفع به لكل من قاضي التحقيق و وكيل الجمهورية وحدها دون المتهم والمدعي المدي» ويي 
هذا حرق لحقوق الدفاع ذاتماء كما منح الحق قي تقريره لكل من غرفة الاتمام وحهات الحكم. 

وأحيرا فإن البطلان لا ينتج آثاره ال حصه ها القانون إلا إذا تقرر بحكم من طرف السلطة 
القضائية المحتصة. ومن بين الآثار ال يمكن أن تترتب على هذا الجزاء انعدام الأثر القانون للإجراء 
الباطل» فهذا الأثر قد يقتصر على الإحراء الباطل نفسه» وقد يتعداه بأن يمتد إلى غيره من الإحراءات 
اللاحقة له إذا كانت مرتبطة مباشرة به ومبنية عليه. غير أنه يكن الجحد من هذه الآثار والتقليل منها عن 
طريق تنشيط الإجراء المعيب وبالتالي تفعيل القاعدة الإحرائية» ويتم ذلك إما بتصحيح الإحراء الباطل أو 
إعادته مي أمكن ذلك. 
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الفصل الشان 
تطبيقات البطلان 


من المقرر أن الخصومة الحنائية لا تسعى إلى إقرار حق الدولة في العقاب إلا بعد توفير جميع 
الضمانات اللازمة لاحترام الحرية الفردية للمتهم؛ فالدولة بسلطاتما عن طريق أحهزهًا المختلفة تملك بلا 
N E AON N a‏ 
الذي يحكم الدولة القانونية» يلزم أحهزقًا التشريعية والتنفيذية والقضائية على حد سواء باحترام القواعد 
العامة ال حددها القانون لضمان احترام الحريات الفردية وحياة اجتمع. 

ومن المقرر قانونا أنه قبل أن ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة» يجب أن تمر بعرحلة أولية من جمع 
الأدلة وتقحيصهاء هي مرحلة التحقيق الإبتدائي» وذلك حرصا على عدم ضياع وقت القضاء وراء جمع 
الأدلة» وحن لا يتعرض الأفراد المتهمين محاكمات غير مشروعة نتيجة لكيد الخصوم أو رغبتهم ي 
الإنتقام. 

وتباشر خلال مرحلة التحقيق جملة من الإجحراءات تعرف بإجراءات التحقيق» وال تحكمها جلة 
من المبادئ الأساسية تكفل نزاهة التحقيق» وتحافظ على حقوق وحريات الأفراد. ومن أهم هذه المبادئ 
تدوين إحراءات التحقيق» ووحوب مباشرقا في سرية عن الجمهور وعلنية بالنسبة للخصوم» وكذا 
وحوب حضور الخصوم عند مباشرة هذه الإحراءات. 

ونظرا لكثرة إجراءات التحقيق وتشعبهاء يتعين تقسيمها على أساس معيار مدى المساس بالحرية 
الشخحصية أو عدم المساس اء إلى إجراءات تحقيق ماسة بالحرية الشخصية من تفتيش» قبض وحبس 
مؤقت» وكذا إجراءات محقيق غير ماسة بالحرية الشخحصية من استجواب» ”ماع الشهود وندب الخبراء. 
ولكن بعض هذه الإحراءات قد تخالف الشروط القانونية والقواعد الجوهرية فيترتب على أثرها البطلان. 
ومن هذا المنطلق» فما هي هم تطبيقات البطلان على إجراءات التحقيق؟ 
هذا التساؤل يتم الإجحابة عنه قي مبحثين متتاليين: 
البيخث الأو ل: بطلان إجراءات التحقيق الماسة بالخحرية الشخصية. 
المببحث الثان: بطلان إجراءات التحقيق غير الماسة بالحرية الشخصية. 
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الميحث الأول 
بطلان إجراءات التحقيق الماسة بالحرية الشخصية 


إن الحرية الشخحصية منطلق كل الحقوق وحور الحماية القانونية» بل هي ينبوع القانون وأساس 
وحوده وتطوره» ومن تم تقوم الدولة على صيانة حقوق الإنسان نما قد تتعرض له من أصناف الإعتداء 
ضمانا لبقاء الحياة الاجتماعية وارتقائها. 

ونما لا شك فيه أن الأنظمة الجنائية قد عرفت فى مراحل تطورها أنواعا من الإحراءات تنطوي 
على انتهاك حقوق الفرد الأولية قي سبيل تتبع الحناة وحاكمتهم» ومن ذلك التفتيش» والإحراءات 
الاحتياطية كالقبض والحبس المؤقت» وال تعد من أحطر إحراءات التحقيق الماسة بالحرية الشخصية 
والمتحذة في مواحهة الفرد. 

ولكن هذه الإجراءات قد تخالف الشروط القانونية والقواعد الجوهرية» فيترتب على غخالفتها 
البطلان. وبناء على ذلك نقسم الدراسة قي هذا المبحث إلى مطلبين: 

الملطلب الأول: بطلان التفتيش. 

المطلب الثانن: بطلان إحراءات التحقيق الاحتياطية. 


الطلب الأول 
بطلان التفتميش 


يعتبر التفتيش إحراء من أخحطر إجراءات التحقيق» لكونه ينطوي على تعرض قانون لحرية 
الشخصية أو لحرمة مسكنه بغير إرادته ورغما عنه» لذلك فالقانون يوازن بين حق الحتمع يي العقا 
دفاعا عن مصالحه الي تنتهك بارتكاب الحرائم» وبين مدى تتع الفرد بحريته أمام هذا الحق» فيبيح إحراء 


i :‏ 1 
التفتيش حبرا عن صاحب الشان مي توافرت وروعيت ضمانات e‏ 


197 فبك ايد ارا رن طت اا ال جم الا‎ E 


78 


وغاية التفتيش هي البحث عن أدلة الجرعة موضوع التحقيق» وكل ما يفيد تي كشف حقيقة 
الجريمة من أجل إثبات ارتكابما أو نسبتها إلى المتهم» مما يعن أن التفتيش بذاته ليس بدليل» وإنما هو 
وسيلة للحصول على الدليل. 

ولذلك» يتعين تنفيذه بشكل قانون تراعى فيه القواعد الي وضعها المشر ع» وإلا فإن البطلان هو 
جزاء التفتيش الذي تم القيام به دون مراعاة هذه القواعد. كما قد يتعرض القائم بهذا الإجراء الذي تقرر 
بطلانه إلى حزاء حنائي أو مدي أو إداري» وذلك حسب جسامة الخطاً والضرر. 

وترجع أهمية البحث في موضوع بطلان التفتيش» لكونه إحراء قانون يترتب عليه إهدار حريات 
الأفراد وانتهاك حرمة أسرارهم ومراسلاتم من ناحية» ولكثرة الجدل بشأنه أمام القضاء من ناحية 
ا 

وعلى هذا الأساس» ستكون دراسة هذا المطلب وفق فرعين أساسيين» نتناول ق الفرع الأول 
أسباب بطلان التفتيش» وف الفر ع الثاي حصائص الدفع ببطلان التفتيش. 


الفرع الأول 
أسباب بطلان التفتيش 


بتو افر التفتيش بترو طه و متطلبائة كلما وخد السر والكتعان والماية القانو ية وهذا الأحر 
إستلزمته حياة الإإنسان» إذ أن له الحق في أن يجيا حياته الخاصة بعيدا عن تدحل الغير وعنأى عن العلنية. 

ومن ثم فمن نظر إلى محل السر قانوناء جد أن الجسم أول مستودع له تم امتدت الحماية إلى 
اللسكن باعتباره مأوى الجسم ومستقره» كما امتدت حيرا إلى المراسلات والمكالمات الماتفية» ومكاتب 
الحامين وغيرها من الأماكن الأحرى» الي أضفى عليها القانون حاية تمنع الغير من الاطلاع عليها في غير 
الأخوال امرض لها فانونا 

وعليه فالتفتيش ينصب بصفة عامة على شخص التهم» والمكان الذي يقيم فيه» ويجوز أن تد إلى 
أشخاص غير المتهمين ومساكنهم» وذلك وفق الشروط والأوضاع المقررة قانوناء وال يترتب على 
تخلفها أو عدم مراعاقا جزاء البطلان. 

وفيما يلي نورد بطلان تفتيش المساكن قي الفقرة الأولى» وبطلان تفتيش الأشخحاص قي الفقرة 
الثانية. 


(D _ Jean Claude Soyer, droit pénal et procédure pénale, 0 


de jurisprudence, eja, paris, 2004, p316. 
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الفقرة الأولى: بطلان تفتيش المساكن 
نظرا لأهمية وحطورة تفتيش المساكن"» فقد حرص المشر ع الحزائري على إحاطته بمجحموعة من 
2 1 
القواعد الموضوعية والشكلية > والي يؤدي تخلفها إلى وصم التفتيش بالبطلان. ولذلك ستتناول فيما 
يلي: البطلان الناشئ عن خالفة القواعد الموضوعية لتفتيش المساكن أولاء ثم بعدها نتناول البطلان الناشئ 
ع ا غ ا 


أولا: البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الموضوعية لتفتيش المساكن 

يقصد بالقواعد الموضوعية لتفتيش المساكن» تلك القواعد الي تحدد الأحوال الي يجوز فيها 
تفتيش المساكن» وبالتالي الشروط الموضوعية لإمكان إحراء تفتيش صحيح» وغالفتها تمس مشروعية 
التفتیش ذاته وبالتالي يترتب عنها بطلانه. 
1. البطلان المتعلق محل تفتيش المساكن 

فمن ناحية أولم» لا يستكمل إجراء التفتيش مقوماته دون أن ينصب على محل مدد أو قابل 
للتحديد» سواء تعلق الأمر بتفتيش الأشخاص أو تفتيش المساكن» ولا شك في حوهرية مثل هذا الإجراء 
لارتباطه الوثيق بحرية الأفراد. فتفتيش المسكن كعمل إجرائي حله المكان المطلوب تفتيشه» فإذا تم تفتيش 
مسكن آحر وقع هذا الإجراء باطلاء لتخلف أحد مقوماته الجوهرية وهو كون حل التفتيش جحهولاء ولا 
یعتد .عا قد يتمخحض عنه من آثار. 

وما لا شك فيه» أن العيب الناشع عن تحجهيل مكان التفتيش» إلما يشكل إحلالا بأحد حقوق 
الفرد وحرياته كحرية التنقل» والحتق قي حرمة المسكن. ورغم ذلك فإن العيب الذي يستلزم بطلان 


- راع المشرع الخزائري حرمة المسكن باعتباره مستودع أسرار صاحبه ومكان اطمقنانه» وذلك قي الادة 40 من المرسوم الرئاسي رقم 96- 438 


المؤرخ قي 07 ديسمبر 1996. المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه قي استفتاء 28 نوفمبر 1996 الجلس الدستوري» الجريدة الرسمية» 
العدد ٠76‏ المؤرحة في 08 ديسمير 1996 ص06. 

وال تنص على أنه: 'تضمن الذولة عدم اناف ر الکن اد ف ر ي اة ون اطاز ر هو ف و ار مک ادر ع 
السلطة القضائية المحتصة". فما هو المسكن المراد هايته؟ 

يعتبر مسكن ذلك المكان الذي يقطن فيه الشخحص عادة ولا يباح SR SE a U RE GS A ES‏ 
فعلا أو حال من السكان. ولي هذا الصدد تعرف المادة 355 من قانون العقوبات الجزائري المسكن بقوها: "المترل المسكون هو كل مبئ أو دار أو غرفة أو 
كشك ولو متنقلا مي كان معدا للسكن وإن م يكن مسكونا وقتذاك» وكافة توابعه مثل الأحواش وحضائر الدواحن وازن الغلال والإصطبلات والمبان 
ال توحد بداخلها مهما كان استعماهما ولو كانت محاطة بسياج حاص داخل السياج أو السور العمومي'. 
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التفتيش ينحصر ف التجهيل الكامل محل التفتيش» وهذاء فليس من اللازم أن يكون محل التفتيش محددا 
بل يڪفي ان کر ا 

ومن ناحية ثانية» فإن التفتيش كإحراء تحقيقي ينصب موضوعه على مكان معين» لذلك ينبغي أن 
يبتعد عن عدم المشروعية» وأن يتم بالمطابقة لأحكام القانون. وقد يقرر القانون أحيانا أحكاما أو ضوابط 
حاصة تتعلق .ححل أو موضوع التفتيش» وليس من الضروري أن توجد هذه الأحكام قي صلب قانون 
الإإجراءات الحزائية» بل کن أن تستخحلص من فرو ع قانو نية أخحرى» أو حي من اتفاقيات دولية. 

ولعل أظهر الحالات الي يبطل فيها التفتيش لعدم مشروعيته» أي لمخالفته هذه الأحكام» ما هو 
مقرر من عدم جواز تفتيش الأشخاص المتمتعين بحصانة دبلوماسية ولا تفتيش مساكنهم» وإلاً وقع مثل 
هذا التفتيش باطلاء والغرض من ذلك هو تمكينهم من أداء وظائفهم في الدول الموفدين إليهاء وليست 
هذه الحصانة سببا من أسباب الإباحة» ولكنها مانع من اتخاذ الإجراءات الحنائية بصفة عامة وإجحراءات 
التحقيق بصفة خحاصة. 

وتقتضي قواعد الحصانة الدبلوماسية» عدم حضوع الدبلوماسيين للقبض عليهم أو تفتيشهم ي 
إقليم الدولة المبعوثين إليهاء بيد أن تلك الحصانة لا تسري إلا خلال الفترة الي يتمتعون فيها بالصفة 
الدبلوماسية» فإذا فقدوا هذه الصفة زالت عنهم هذه الحصانة. 

وتشمل الحصانة الدبلوماسية أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي» كما تشمل رؤساء الدول إذا 
كانوا في زيارة لدولة أحرى» وتممتد أيضا إلى أفراد أسرتمم وحاشيتهم» فلا جوز القبض عليهم أو 
تفتيشهم ق حالة ارتكايمم أي حريمة ومهما كانت درجة خطورها. 

ونظرا لأن الحصانة الدبلوماسية مقررة لمقتضيات الوظيفة ومصلحة الدولة الموفدة» كما أنها 
ليست من حقوق المبعوث الشخصية الي يستطيع التصرف فيهاء لذلك فإنه لا يجوز للمبعوث أن يتنازل 
ع و ی ی ا 

كما يبطل تفتيش المساكن لعدم مشروعيته» إذا ما اتخذ قي مواجحهة شخص متمتع بالحصانة 
النيابية» وذلك قبل الحصول على إذن من اليغة النيابية المنتمي إليهاء وبالتالي رفع حصانته. ويسري نفس 
الحكم قي حالة مباشرة التفتيش في مواجحهة شخحص متهم بارتكاب جرية نما يعلق تحريك الدعوى 


سليمان عبد المنعم » بطلان الإحراء الجنائي» المرجع السابق» ص189. 
محدي محمود سحب حافظ» إذن التفتيش» الطبعة الأولى» دار محمود للنشر والتوزيع» القاهرة» 2006» ص50. 
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العمومية فيها على تقدم شكوى من احي عليه» أو طلب من جهة الإدارة» فإذا لم تكن هذه الشكوى 
قد قدمت بعد» امتنع تفتيش الشخحص والمكان» ووقع مثل هذا التفتيش باطلا حال حصوله. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن التفتيش يكون باطلا لعدم مشروعيته» إذا ما تمت مباشرته قي مواحهة 
شخص متمتع بالحصانة القضائية» وتسري هذه الحصانة على القضاة أيا كانت درجاتمم» بيد أنه يشترط 
أن تكون الجريعة قد وقعت حال شغل القاضي للوظيفة. 

وترحع العلة في ذلك إلى أن هذه الحصانة مقررة للهيغة القضائية الي ينتمي إليها القاضي قبل أن 
تكون متعلقة بشخصه» فالملصلحة العامة تقتضو هماية أعضاء هذه ايئة من إحتمال الكيد هم والافتتات 
عليهم. 

وترتيبا على ذلك فإنه إذا وقعت الجريعة قبل تعيين القاضي» وكان قد تم تحريك الدعوى 
العمومية قبله ولم تكن الإحراءات قد استكملت» فإن ما بوشر من إجراءات قبل التعيين يظل صحيحا. 
اما استكمال باقي الإجحراءات فإنه يستوحب الحصول على إذن» ولا يجوز للقاضي أو من ف حكمه أن 
يتنازل عن الحصانة القضائيةء أو يرضى بالإحراءات الحظورة» فمخالفتها يترتب عليها البطلان المطلق 
الذي تقضي به الحكمة من تلقاء نفسها دون طلب» كما يجوز الدفع ببطلانه لأول مرة أمام المحكمة 
الہ ل0 
2. البطلان الناشى عن تخلف سبب تفتيش المساكن 

التفتيش إجراء تبعي يترتب قي الغالب على القبض» ويبطل التفتيش باعتباره إحراء من إحراءات 
التحقيق من انتفى المبرر القانون هذا التفتيش» فلا جوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفتيش مسكن 
شخحص لمم يصدر إذن بتفتيشه من سلطة التحقيق. 

ولا يكفي فقط لصحة التفتيش» أن يتوافر سببه القانوني المتمثل في الأمر الصادر من سلطة 
او ر ا وا ال اون ررر تة و 

فمن ناحية أولى» يتعين أن يتعلق التفتيش بجرعة وقعت بالفعل» لأن ذلك أحد أهم شروط 
التفتيش» فلا يجوز بأي حال من الأحوال التفتيش أو الإذن به لضبط جرية ستقع مستقبلا وإلاً كان 
باطلاء حي ولو كانت التحريات والدلائل تفيد على أما ستقع بالفعل. 


8 سليمان عبد المنعم» بطلان الإجراء الجنائي» المرجع السابق» ص199. 
2 - ججحدي مود حب حافظ» المرحع السابق» ص52 وما بعدها. 
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ذلك لأن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق» ومن ثم كان منطقيا ألا يسمح بإحرائه قبل وقو ع 
الجريعة. وعليه يقع باطلا الإذن بالتفتيش الذي يصدر لضابط الشرطة القضائية بصدد جرعمة يتوقع 
ارتكايهاء أي جريعة مستقبلة لم يترجحح وقوعها بعد" . ويستفاد هذا الشرط من نص المادة 81 من قانون 
ا 

ويكفي أن يتعلق التفتيش بجريعة وقعت بالفعل» بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها أو حسامتها. 
بل وبصرف النظر تماما عن العقوبة الق ينص عليها القانون هذه الجريمة» بحيث لا يوجد قي قانون 
الإإجراءات الجزائية الجحزائري نص صريح يقصر التفتيش على جرائم معينة. غير أن الفقه قد استقر على 
أن التفتيش باعتباره إحراء يمس حرمة المترل يجب أن ينصب على الجرائم ذات الحسامة كالجحنايات 
والجنح» ولا يحق تفتيش المساكن بحا عن آدلة لكشف عالفة» لأّها من البساطة ال لا يجوز معها إهدار 
e‏ 

ومن ناحية ثانية» يحب أن تكون الجرعة مما يجوز فيها التفتيش» بحيث يترتب البطلان على 
التفتيش» إذا تعلق الأمر بجربمة بمتنع تحريك الدعوى العمومية بشأما حي صدور شكوى أو إذن أو 
الحصول على طلب من جهة معينة. فمثل هذه الجرائم قدر المشرع ولاعتبارات ارتآها حظر مباشرة 
كافة الإحراءات الماسة بحرمة المسكن» مقررا بذلك قيدا يرد على مبدأً حرية النيابة العامة قي رفع الدعوى 
العمومية. وفيما عدا حالات الشكوى والطلب والإذن» فإن التفتيش جائز محرد وقوع حناية أو حنحة 
من شخص معین. 

ومن ناحية ثالثة» لكي يعتبر تفتيش المسكن قانونياء لابد أن يكون هناك اتام حدي قائم ضد 
شخحص معين مقيم قي ذلك البيت» فإذا كان مستندا إلى جرد الإحبار أو الشكاوى فلا يكفي لصحة 
التفتيش» وإذا كان الاتمام حديا فيستوي أن يكون المتهم قد ساهم ق الجرة باعتباره فاعلا أصليا أو 
شريكاء» بل يكفي أن تقوم قرائن ودلائل على أن قي حوزته أشياء ها علاقة بالجرعة. غير أن تقدير مدى 
كفاية الدلائل أمر متروك لتقدير قاضي التحقيق تحت رقابة حكمة الموضوع» الى إذا تبين ها عدم حدية 
الدلائل» كان ها اعتبار التفتيش باطلا وعدم التعويل على الدليل المستمد منه. 


- مأمون محمد سلامةء الإحراءات الجحنائية في التشريع الصري» ج01 دار الفكر العربي» الإسكندرية» 1985ء ص603. 

- تنص الادة 81 من قانون الإحراءات الرائية ابخزائري بقوها: "يباشر التفتيش في جميع الأماكن الي يكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا 
لإظهار الحقيقة . 

0 سليمان بارش» المرحع السابق» ص187. 

سليمان عبد المنعم» بطلان الإحراء الجنائي» المرحع السابق» ص207. 

9 سليمان بارش» المرحع نفسه» ص186 . 
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ومن ناحية رابعة وأخيرة» ينبغي أن تكون هناك فائدة من مباشرة التفتيش» تتمثل قي كشف 
الحقيقة أو ضبط أشياء تتعلق بالجريمة» فإذا م تكن هناك فائدة من وراء التفتيش» فإن دحول قاضي 
التحقيق إلى المسكن وتفتيشه يعد عملا غير قانون بل وإجحراء تحكميا باطلا. 

كما أن صحة التفتيش تتوقف من ناحية أخحرى على الالترام بالغاية من إجرائه» ويترتب على 
ذلك تقرير بطلان هذا التفتيش مى تحاوز القائم به الغاية منه» والعلة قي ذلك هي إحترام حقوق لمتهم 
وحرياته بوصفها الأصل الذي لا يجوز الانتقاص منه إلأ تي أضيتق الحدود وبالقدر الذي تبرره ضرورات 
الكشف عن الحقيقة ق جرم معين. 

وبالتالي» فإن مبرر إحراء هذا التفتيش -سبب الإحراء- ينبغي أن يظل دائرا قي فلك هذه الجرية 
العنية ولا يتجاوزه إلى الببحث عن جرية أحرى» وتقدير الفائدة المرجوة من التفتيش هو أمر يقدره 
قاضى التحقيق تحت رقابة حكمة الموضو ع 
ثانيا: البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الشكلية لتفتيش المساكن 

م يستلزم المشرع الحزائري لصحة تفتيش المساكن باعتباره إجراء من إحراءات التحقيق الي 
تباشرها سلطة؛ التحقيق» سوئ احضور صاجب الشان أو رمن نيه عملية فيش امسا كن و كذا اترام 
مواعيد التفتيش» وضرورة الحصول على إذن مسبق من سلطة التحقيق إذا قام بالتفتيش ضابط الشرطة 
القضائية بناء على إنابة قضائية» ومن ثم فإن تعييب هذه القواعد والشروط يترتب عنه بطلان التفتيش 
وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 
1. البطلان الناشئ عن عدم حضور المتهم أو من ينيبه عملية تفتيش المساكن 

A LE‏ وهذا كضمانة له حن يكون على 
دراية وبينة ما ضبط أو اكتشف» ومن تم فإن عدم تمكينه من الحضور مع إمكانية ذلك يترتب عنه بطلان 
التفتيش» لأن مثل هذا التصرف يعد انتهاكا لحقوق 0 اة د وة 

ومن نظرَ إلى النصوص القانونية المستلزمة لحضور ذوي الشأن عند تفتيش المساكن» جد أا م 
تفرق بين المتهم وغير للمتهم صاحب المسكن إلا حال عدم وجود أو تعذر حضور أي منهماء حيث 
بالنسبة للمتهم» يجب أن يحصل التفتيش بحضوره هو» وهذا يكون طبعا باستدعائه وإعلامه بذلك 
الإإحراء المتخحذ ضده» وطلب حضوره وإعلامه بذلك لا يتطلب منحه مدة معينة قبل إحراء التفتيش 
حيث يكفي في ذلك أن يقع عند البدء فيه» بل المستحسن هو هذا دائماء لأن المفاجأة أهم عنصر من 


- محمد زكي أبو عامرء الإحراءات النائية» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1994ء ص613. 
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عناصر نجاح التفتيش. والمتهم بعد ذلك الإعلام إن رغب قي الحضور معهم كان له ذلك وإن تعذر 
عليه الحضورء فإن قاضي التحقيق ملزم بتكليف المتهم بتعيين نمثل له ينوبه ق ذلك سواء كان اميه آم 
غيره» وإن امتنع عن الحضور وعن تعيين النائب» أو كان هاربا أصلا استدعى قاضي التحقيق شاهدين 
OA OE a Sg O O‏ 
من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري وال أحالتنا عليها المادة 82 من قانون الإجراءات الجزائية 
الجزائري. 

أما بالنسبة لصاحب المسكن غير المتهم» فإن دعوته ابتداء واحبة كالمتهم تماما فإذا تعذر عليه 
الحضور أو امتنع أو كان غائباء فإن من حق قاضي التحقيق أن يجري التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو 
أصهاره الحاضرين والموجودين بمعكان التفتيش» فإن لم يكن أي واحد منهماء يكون التفتيش بحضور 
شاهدين اثنين يشترط فيهما انعدام التبعية وال خضو ع لقاضي التحقيق أو رجحل الضبطية عند انتدابه لذلك 
الغرض» وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم .مقتضيات الادتين 45» 47 ولكن عليه أن يتخحذ مقدما جميع 
الإإحراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر للمهنة وحقوق الدفاع» وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 83 
E OTT‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق يعفى من الالتزام بقاعدة الحضور سالفة الذكر» إذا تعلق 
الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجحة الآلية 
للمعطيات وحرائم تبييض الأموال والإرهاب والحرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛ باستشناء 
الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهي وكذا جرد الأشياء وحجز المستندات المذكورة أعلاه. وينجر 
عن ذلك أن حضور المتهم عملية التفتيش غير إلزامي في هذه الفغة من الجرائم» ومن ثم فإن حضور 
الشاهدين غير ضروري أيضاء وهذا طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة 45 من القانون رقم 06- 22 
المؤرخ قي 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ قي 08 يونيو 1966. 


- محمد محدة» ضمانات امتهم أثناء التحقيق» ح03 الطبعة الأولى» دار الهدى» الجزائر» 1991ء ص366. 
5 - إن القانون المصري م يطلب من الحقق مثل هذا الشرط الأحير وهو إحضار شاهدين حال امتناع المتهم عن ذلك» لأن التفتيش هنا كما يقول مأمون 
سلامة يجري .معرفة السلطة صاحبة الاخحتصاص الأصيل. 

( أنظر في ذلك مأمون محمد سلامة. الإجراءات الجحنائية في الدشريع المصري ج1 المرجع السابق» ص608 ). 
- راحع المادة 83 من قانون الإحراءات الحزائية الجزائري. 
- راحع الادة 45 فقرة 06 من القانون رقم 06- 22 المؤرخ قي 20 ديسمبر2006, المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 08 يونيو 
6 والمتضمن قانون الإحراءات الحزائيةء الحريدة الرسمية» العدد 84 المؤرحة في 24 ديسمبر 2006ء ص06. 


3) 
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2. البطلان الناشئ عن عدم احترام الميعاد القانوي لتفتيش المساكن 
يضفي القانون على المسكن حاية حاصة» وذلك بتحديده وقتا لتنفيذ أوامر التفتيش» بغية هاية 
الحرية الشخحصية وحصول راحة الأفراد واطمتنانمم في ما حبلوا عليه من أوقات» موازنا قي ذلك كله بين 
ما بمكن حصوله من اضطراب قي حياة الناس» وما بمكن الحصول عليه من أدلة» ومدى تغير النتائج 
واحتلافها لو أجل الأمر إلى صبيحة اليوم الموالي» واضعا نصب عينيه دائما ضخامة الجربمة من عدمها. 
فل ها ل عور ف الماك ار ا ات اند ا ى ين الا 
الخامسة صباحا والساعة الثامنة مساءء وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 47 فقرة 01 من قانون الإحراءات 
الجزائية الجزائري. لكن إذا كان الحقق قد بدأ عملية التفتيش قبل الساعة الثامنة ليلا وأد ركه الوقت» ول 
ينته تفتيشه» فعليه أن يكمل عمله هذا دون انقطاع» ذلك لأنه لو انقطع وتوقف حن صبيحة الغده فإن 
متهم إن كان مطلق السراح أو أي شخحص من أفراد عائلته سوف يقوم بكتمان وإخحفاء ما يراد حصوله 
من حراء ذلك التفتيش» الأمر الذي بجعل فائدة الاستمرار فيه أكثر من التوقف. هذا كله بشرط ألا 
يكون ذلك التأحير مقصودا فإن كان كذلك» فإن هذا إِمّا أن يؤدي إلى بطلان التفتيش إن احتج المتهم 
وأثبت سوء نية المفتش ححققا كان أم رحل ضبطية» وإِمًا أن يفقد هذا الدليل قيمته لدى قاضي الحكم 
ET‏ ا (D‏ 
وإذا كان القانون قد حدد ميقاتا قانونيا للتفتيش» فإنه م يجعل الأمر مطلقاء حيث أحاز لقاضي 
ا 6 کن الق كل ماغات الل و اهار جرا ا ر ت غل دل ى رطان وعدا 
ت و د ی ا و ق ت ا ی وھ کا 
بلي : 
- حالة ما إذا طلب صاحب المسكن أو رضى بدخحول مسكنه وتفتيشه من طرف قاضى التحقيق» فإن 
هذا الأحير حق الدخحول وتفتيش المسكن دون التقيد بضمانة الميقات القانون. 
- حالة الضرورةء و الي تجيز هي الأحرى لقاضي التحقيق دحول المساكن وتفتيشها في أي وقت من 
الليل أو النهار» وهي الحالة ال عبر عنها المشر ع الجزائري بتوجيه نداءات من الداحل أو الحالات 
الاستثنائية المقررة قانونا وهي حالات الغرق والحريق وما إليها. 
- كما يجوز التفتيش قي أي ساعة من ساعات الليل والنهار قي حرائم الدعارة المنصوص والمعاقب عليها 
ف المواد من 342 إلى 348 من قانون العقوبات الجزائري» وال ترتكب ف آماكن معينة وهى: 


(1) 
(2) 


- حمد ګحده» المرحع السابق» ص3668. 
- راجع المادة 47 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري. 
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الفنادق والمنازل المفروشة والفنادق العائلية وعحلات بيع المشروبات والنوادي والمراقص وأماكن 
المشاهد العامة وملحقانا قي أي مكان آحر مفتوح للعموم أو يتردد عليه الجمهور»ء إذا تم التحقق من 
أن ااا بتار 0 كه غاد ة لار سه التعارة 
- بالإضافة إلى هذه الحالات» فإن المادة 82 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري أوردت استشناء آخحر 
ليعاد التفتيش» حيث أحازت لقاضي التحقيق في مواد الجنايات القيام بتفتيش متزل المتهم حارج 
الوقت المحدد قي المادة 47 وأوقفت ذلك على شرطين هما: أن يباشر قاضي التحقيق التفتيش بنفسه 
وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية. 
NE Ca ES O OG YY‏ 
قد حصص له القانون مادة مستقلة هي المادة 83 من قانون الإجحراءات الجزائية الجزائري» فلو أراد 
المشرع تعميم هذا الاستثناء على تفتيش المساكن بوجه عام مساكن المتهمين وغيرهم لجاء مهما ق نص 
واحد» أو لنص على ذلك صراحة» لكنه لم يفعل ذلك وعليه» يتعين على قاضي التحقيق الالتزام 
بالميقات القانون من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء عند تفتيش مساكن غير المتهمين. 
وأخيراء فإنه يجوز لقاضي التحقيق تفتيش المساكن ق أي وقت وقي أي مكان على امتداد التراب 
الوطي» أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المخحتصين للقيام بذلك» وهذا .مناسبة جرائم المخحدرات» أو 
الجريمة المنظمة عير الحدود الوطنية» أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات» وجرائم تبييض 
الأموال والإرهاب» وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف» شريطة حصول الضابط على إذن 
مسبق من وكيل الجمهورية المختص» وهذا طبقا لنص الادة 47 فقرة 03 من القانون رقہ06- 
2 المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المؤرخ في 08 يونيو 1966. 
ومن خلال كل مل سبق ذكره» فإنه لا يجوز كقاعدة عامة تفتيش ومعاينة المساكن قبل الساعة 
E ENE TELE EVES O a A a‏ 
O N E‏ 


- تنص المادة 47 فقرة 03 من القانون رقم 22-06 المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 الؤرخ في 08 يونيو 1966 بقوهما:" وعندما يتعلق الأمر 
بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وكذا الجرائم 
المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف فإنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز ي كل محل سكي أو غير سكي في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلك 
بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص . 
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ومن اطلع على مضمون قانون الإجراءات الجزائية الجزائري» يجد أن المشرع قد قرر البطلان 
للتفتيش الجاري في حال جناية أو حنحة متلبسا اء مي أحل المفتش بأحكام المادتين 45 و47 من قانون 
الإإحراءات الجزائية الجزائري» وهذا طبقا لما هو منصوص عليه ف المادة 48 من هذا القانون. 

بينما الإحلال بأحكام التفتيش باعتباره إحراء من إحراءات التحقيق» والمنصوص عليه ق المواد 
من 79 إلى 87 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري» م ينص لمشرع على بطلانه حال الإحلال 
بأحكام تلك للمواد إثر الكلام عليه كما فعل قي سابقه» وإنغا يفهم هذا من النصوص القانونية الي تتكلم 
عن بطلان إحراءات التحقيق بصفة عامة» حيث يفهم من نص للمادة 159 من قانون الإإحراءات الجرائية 
الجزائري» على أن البطلان يترتب على خالفة الأحكام الجوهرية المقررة ق باب التحقيق بخلاف الأحكام 
المقررة قي المادتين 100 و105 إذا ترتب على الفتها إحلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خحصم ق 
الدعوى. 

وعليه» فإن خالفة الأحكام الجوهرية المتعلقة بالتفتيش ولمنظمة له» يترتب على خالفتها وعدم 
مراعاها البطلان إذا ترتب عن هذه المخالفة إحلالا بحقوق الدفاع أو حقوق أي خحصم ق الدعوى» 
كعدم حضور صاحب الشأن عملية التفتيش إذا كان يجري في مسكنه» أو عدم احترام الميعاد القانون 
المقرر لدحول المساكن وتفتيشها. 

والراحح أنه كان أحرى بالمشرع أن ينص صراحة على بطلان التفتيش باعتباره إحراء من 
إحراءات التحقيق عند خالفة الأحكام الجحوهرية له» وذلك بإضافة فقرة حديدة لنص المادة 82 من قانون 
الإجراءات الحزائية الجزائري» أو وضع نص قانوني جديد يتضمن بطلان التفتيش كإجراء من إجراءات 
التحقيق عند حرق قواعده» كما هو الشأن بالنسبة للمادة 48 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري. 
3 بطلان التفتيش الذي يجريه ضابط الشرطة القضائية بدون إذن من السلطة المختصة 

ا GONE E‏ 
عن الحقيقة» وعليه فالتفتيش يقوم به بالأساس قاضي التحقيق طبقا لما تنص عليه المادة 79 وما بعدها من 
قانون الإجحراءات الجزائية الجزائري» كما بمكن هذا الأحير ندب ضابط الشرطة القضائية هذا الغرض 
ولكن يجب أن يكون هذا الأحير مدعما بالسند القانون» والمتمثل في إذن التفتيش» والصادر من الساطة 
القضائية المخحتصة قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية. وعلة الإذن بالتفتيش ترحع إلى إتاحة مباشرة 
إحراءات التحقيق بسرعة وقي الوقت للملائم» إذ أن سلطة التحقيق قد تكون مثقلة بأعباء العمل» أو قد 


(D _ Gaston Stefani Georges levasseur et Bernard Boulouc, op .cit , Pp 75. 
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يتطلب التفتيش قدرات بدنية خحاصة»ء أو قد يكون بعيدا عن مقر عمل قاضي التحقيق» فيرى أنه من 
A E E E‏ 

ويستند الإذن بالتفتيش إلى الادة 40 من دستور 1996 وال تنص على أثه: "لا تفتيش إلا بأمر 
كرت ضادن عن السلطة القمضانة الحة .كما يفك أبضا إل ص الاد 44 من قانرن الإخراذات 
الجزائية الحزائري» وال تنص على أنه: "لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص 
الذين يظهر آئهم ساحموا قي الجحناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الحنائية المرتكبة 
لإحراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وحوب الاستظهار 
يمذا الأمر قبل الدحول إلى المترل والشروع في التفتيش". 

ويترتب على عدم مراعاة هذا الإحراء - الإذن- بطلان التفتيش» ولا يعتد بالدليل المستمد منه 
لأنه مب على إحراء باطل» وما بي على باطل فهو باطل)» غير أن الحكمة العليا قضت ثي قرار ها 
بعكس هذا» فقد صدر عن غرفة الجنح والمخالفات قرار مفاده أن عدم مراعاة أحكام المادة 44 من قانون 
الإإحراءات الجزائية الجزائري المتعلقة بالإذن بالتفتيش لا يؤدي إلى البطلان» مع أن حرمة المرل قد 
كرّسها الدستور في الادة 40 منه ونص صراحة على أنه لا تفتيش إلا عقتضى القانون» ولا يتم أي 
E‏ 

راا کی ا کو به هنا هوان دو جا لر وة افا إل مك کف دون 
الحصول على إذن مكتوب مسبقا من سلطة القضاء» يعتبر انتهاكا لحرمة مرل يعاقب عليه قانون 
العقوبات» وأن التفتيش الذي يتم هذه الكيفية يعتبر باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ومخالفا 
إإجحراءات التقاضي» ويعرض صاحبه للمتابعة عن جرم إفشاء الأسرار المهنية. والقول بغير هذا يؤدي إلى 
اال ا وا ا و 

وهذا ما قضت به امحكمة العليا ني قرار اء حاء فيه أن رحال الدرك لم يكن لديهم ترخحيص من 
وكيل الجحمهورية يخول هم تفتيش مسكن مواطن» وأن الحكم المؤسس على هذا الحضر الباطل يكون 
باطلا. 


)3( کک EE‏ القسم الأول لغرفة الجنح والمخالفات» قرار رقم 165609« صادر بتاریخ 30 /07 1997« اجلة القضائية» العدد الثاني» 1997« 
2 


(% _ Pièrre Escande, transports, perquisitions et saisies, Juris classeur, procédure pénale, art. 92 — 98, 
1993, P29. 
امحكمة العلياء قرار رقم 406 صادر بتاريخ 09/ 03/ 1986 نشرة القضاة العدد الثالث» 1986ء ص49.‎ - 
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ویری الأستاذ رون کارود" 64۲۲١۵1۵‏ 86«6" أن ضر تفتيش التزل الذي يحرره حافظ 
الشرطةء الذي لا يكون حاملا لأمر أو إذن حاص بالتفتيش من طرف قاضى التحقيق» بناء على الطلب 
الافتتاحي لإحراء التحقيق والصادر من وكيل الجمهورية ني حالة الجريمة المتلبس ها يكون باطلا. 

وإذا كان الدستور تم القانون اشترطا أن يكون الإذن بالتفتيش مكتوباء فإنه لابد بالإضافة إلى 
ذلك أن يكون مؤرحا وموقعا عليه من طرف السلطة القضائية ال أصدرته» وأن عدم التوقيع عليه 
يترتب عنه البطلان» باعتبار أن التوقيع هو إجراء جوهري يتعلق بحسن سير العدالة مقارنة بالطلب 
الافتتاحي لإجراء التحقيق الذي يترتب عن عدم التوقيع عليه من طرف وكيل الجمهورية البطلان. كما 
يجب أن يكون الإذن بالتفتيش توما بخاتم القاضي الذي أصدره» وأن يبين فيه وصف الحرم موضوع 
الببحث عن الدليل وعنوان الأماكن الي ستتم زيارنما وتفتيشها وإحراء الحجز فيهاء وذلك تحت طائلة 
البطلانء وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 44 فقرة 03 من القانون رقم 22-06 المعدل والمتمم للأمر رقم 
155-6 المؤرخ قي 08 يونيو 1966ء وعلى هذا الأساس» فإتّه لا يعتد بالإذن بالتفتيش الذي صدر 
e‏ 


الفقرة الثانية: بطلان تفتيش الأشخاص 
ع 3 

: ينظم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تفتیش الأشخاد ( ا لا باعتباره من اللإجراءات 
الوقائية الأمنيةء ولا باعتباره من إحراعات التحقيق الابتدائي» إلا أن هذا لم يعنع المشرع الجحزائري من 
النص عليه كسلطة عولة لفغة من الموظفين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي» فنظمه قانون E‏ 
للف ك غوران امرك ان هر ا ف ا قاض و اة ماد طن ان احص ف هة 
الغش بضائع ووسائل للدفع عند احتياز الحدود» وهذا ما تتص عليه المادة 42 من قانون ا 

وبالتالي» فإن تفتيش الأشخاص يخضع للقواعد العامة» وهي قواعد تقوم على وجحوب احترام 
رن اناا عد ال ها ا ف ارد ال دا ااا اا وغه فان قاض الق 


- راحع الفقرة 03 من المادة 44 من القانون رقم 22-06 العدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المؤرخ في 08 يونيو 1966. 

- نبيل صقرء البطلان في المواد الجزائيةء المرحع السابق» ص86. 

- القانون المصري نظم تفتيش الأشخحاص» فنص في الادة 86 فقرة 01ء 02 على أنه: "وقي الأحوال الي يجوز فيها القبض قانونا على امتهم يجوز 
مور الضبط القضائي أن يفتشه. وإذا كان المتهم أنثى وحب أن يكون تفتيشها .معرفة أنثى ينيبها لذلك مأمور الضبط القضائي'. 

ا ارقا ار أن مر اة رار رر لضاف رع الاط و فرانه ورجا لاط لامد ر كا فامة الا كل تما هه فان 
ا لحجز تحت المراقبة والقبض وضبط الأشخاص واقتيادهم إلى أقرب ضابط شرطة قضائية. 

- عبد الله أوهايبية» ضمانات الحرية الشخحصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي -الاستدلال-» الديوان الوطني للأشغال التربوية الحزائر» 2004 
ص 268. 
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يستطيع قانونا أن يجري تفتيشا على كل شخحص وحهت له النيابة العامة انماما .مناسبة جناية أو حنحة ق 
طلبها الافتتاحى أو تي الطلب الإضاق» أو كل شخص يوجه له قاضى التحقيق الاتمام إعمالا لأحكام 
مادة 67 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري. أمًا بالنسبة لغير المتهم» فإنه يجوز تفتيشه مى كان 
عناسبة تفتيش المسكن الذي يجشمل أن توجحد فيه أشياء ذات علاقة بالحرعة موضو ع التحقيق. 

ويعي تفتيش شخص المتهم تحسس ملابسه وفحصها بدقة وإحراج ما يخفيه الإنسان فيهاء ويعيٰ 
أيضا فحص الجسد فحصا ظاهريا باستخدام الوسائل العلمية» مثل انتزاع الشيء من فم المتهم إذا كان 
قد حاول ابتلاعه» وإن ابتلعه فيمكن إجراء غسل المعدة» وكذلك فحص الدم والبول. 

وعليه» فإن حرمة الشخحص تتد إلى ما في حوزته من منقولات» فما دام هو يحوز تلك المنقولات 
ويبقيها تحت سيطرته» فإها تتمتع بذات الحماية الق يتمتع مها شخحص صاحبها. وعلى هذاء لا يجوز 
تفتيش حقيبة يحملها الشخحص ق الطريق إلا إذا تحققت الشروط الي تيز تفتيش الشخص ذاتهء فإذا 
تخلى هذا الشخحص عن الشيء الذي كان قي حيازته» صح الاطلاع عليه ومعاينته» د يشترط ي 
التحلي أن يكون قد وقع عن طواعية واحتيارء ما إذا كان وليد إحراء غير مشرو ع» فإن الدليل المستمد 
منه یصبح باطلا لا اثر له. 


أ 


أما بخصوص تفتيش الأنثى» فإنه يتعين أن يتم بواسطة أنثى مثلهاء فإذا كان القانون المصري 
-وهو الذي نظم تفتيش الأشخاص- ينص ق المادة 6 منه على أنه إذا کان الهو ا ویج ان کون 
تفتيشها .ععرفة أنشى يندا لذلك مأمور الضبط القضائي. فإن قانون الإجراءات الجزائية الحزائري 
والفرنسي وإن لم ينظما تفتيش الأشخحاص» ولم يتضمنا نصا يقرر وحوب أن يكون المفتش من جنس 
المفتش» وبغض النظر عن وجوب وجود نص يقرر وجوب تفتيش أنثى من طرف أنثى أو عدم وجوده. 
فإن التفق عليه أن هذا القيد وهو من الشروط الشكلية يتعلق بالنظام العام-ء أمر يستلزمه احترام 
E O O‏ 
الأنثی بنفسه-ما لم يكن أنثى- ما يعتبر تعرضا لأحزاء من حسمها لا تجوز مشاهدها أو 00 


e‏ أوهايبية» شرح قانون الإحراءات الجزائية الحزائري- التحري والتحقيق-» دار هومة» الجزائر» 2003 » ص339. 
a O0 a E SE ®‏ 
8 - وقد أحال قانون الإجحراءات الجنائية المصري في المادة 94 المتعلقة بتفتيش الأشخاص بواسطة قاضي التحقيق إلى الفقرة الثانية من المادة 46 من نفس 
القانون» وهو ما يدل على أن تفتيش الأنثى يجب أن يقع دائما بواسطة أنثى مهما اخحتلفت المرحلة الإحرائية الي يتم فيها. 
ل - فوزية عبد الستار» شرح قانون أصول الحاكمات الحزائية اللبناي» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» 1975 » ص 292. 
- يقول عز وجل في سورة النور الآية 30: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويجفظوا فروجهم ذلك أزكى مم إن الله بير ما يصنعون. فقد 
وضعت الشريعة الإسلامية حدود ما بمكن أن يكتشف من حسم المرأة» وبالتالي لا يعد عورة كاليدين والرحلين والوجحه» أما ما عداها فهي عورة. وإذا كان 
الشرع يحرم النظر للمرأة من طرف الرجل» فإن المنطق يقتضي أن نقول بأنه لا جوز أن تفتش الأنشى من طرف الرحل في مواضع تعتبر عورة. 
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هما فر غه وو را اها لا عا عور فر ق ان م الأ واد الع العا 
كأن يتعلق الأمر بشيء تخفيه ي يدها أو بين أصابع رحلها. 

وإذا كان القانون الجزائري» لم ينظم تفتيش الأشخاص بصفة مطلقة» فإن تفتيش الأنشى يجب أن 
يتبع فيه ما استقر عليه الفقه والقضاء في مصر العربية» حيث أن ضابط الشرطة القضائية إذا م يكن أنثى 
يعتنع عليه تفتيش الأنشى في كل موضع يعتبر عورة» وإلا ترتب على مخالفته البطلان المتعلق بالنظام العام 
لأنه إذا كان هذا النوع من التفتيش جد حدوده في النظام العام» فإن رضاء المرأة بتفتيشها من شخحص 
ليس من جنسها لا يعتد به لمخالفته هذا النظام. 

هذا بالإضافة إلى إمكان قيام المسؤولية الجزائية عن حريعة هتك العرض من توافرت أ ركاناء وفقا 
a N‏ 


الفرع الاي 
خصائص الدفع ببطلان التفتيش 


بادئ ذي بدء وقبل التطرق لأحكام الدفع ببطلان التفتيش» ينبغي علينا أن نعرج سريعا على 
نو ع البطلان الذي يلحق التفتيش» حيث أثارت القواعد الخاصة بهذا الإحراء حلافا شديدا بين الفقهاء 
فهناك من يرى أن البطلان الذي يلحق التفتيش قد يكون بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبياء حيث يترتب 
الأول عن مخالفة القواعد الموضوعية نما يؤدي إلى عدم شرعية الإحراء ذاته» أما مخالفة القواعد الشكلية 
فاه يترتب عنها البطلان النسبي المتعلق عصلحة الخصوم» قي حين يرى البعض الآحر أن البطلان الذي 
يلحق التفتيش هو تي جميع الحالات بطلان مطلق متعلق بالنظام العام» ويذهب رأي ثالث إلى أن القواعد 
الوضوعية الي تنظم التفتيش تتعلق بعصلحة الخصوم» وبالتالي فإن مخالفتها يترتب عنها البطلان النسبي. 

وإذا تفحصنا حالات البطلان ال نص عليها المشر ع الجزائري» فإننا نلاحظ أن هذا الأخحير قد 
رتب على إغفال وعدم مراعاة أحكام التفتيش وقواعده ال نص عليها بطلانا نسبيا متعلقا عصلحة 
الخصوم» تطبق عليه جميع القواعد الى تطبق على البطلان النسبي» وهو قي نفس الوقت بطلان قانون» إذ 
نص عليه المشرع صراحة. ويترتب على كون الفة أو عدم مراعاة قواعد وإحراءات التفتيش المنصوص 
عليها في المادتين 45 و47 البطلان النسبي المتعلق عصلحة الخصوم» أنه لا يجوز التمسك ببطلان التفتيش 


(1) 
(2) 


- راحع المادة 335 من قانون العقوبات الجزائري. 


- أحمد الشافعي» البطلان ف قانون الإإحراءات الحزائية» المرحع السابق» ص60. 
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ا غه ا ی رت ك ال هر ا ل اا مها لته تاه بالاء اعا 
وأن المصلحة ال يحميها هي مصلحة شخصية» وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي حيث نص قي للمادة 
3 من قانون الإحراءات الحزائية الفرنسي على مراعاة الإحراءات المشار إليها في المواد 56» 57 و59 
من قانون اللإجراءات الجزائية الفرنسي بحت طائلة البطلان وهو بطلان نسي. 

وهذا ما أحذت به امحكمة العليا الجزائرية ق قرار ها بتاريخ 27 حانفي 1987 الغرفة الجنائية 
الأولى طعن رقم 22147 حيث قضت بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من المسائل الموضوعية الي يجب 
عرضها على قضاة الموضوع» وإلا سقط الحق قي إثارتما لأول مرة أمام الحكمة العليا إلا من شخحص 
امتهم الذي قررت القاعدة المخالفة لمصلحته» فليس لغيره ولا للنيابة العامة التمسك بمذا الحق ولو كان 
هذا ا 

وبناء على ذلك» يجب التمسك بالدفع ببطلان التفتيش أمام قضاة الموضوع» ولا يجوز للقضاة 
الحكم به من تلقاء أنفسهم» كما أنه لا يجوز التمسك به أمام الحكمة العليا لأول مرة» فضلا عن أنه 
يجوز لمن قررت القاعدة المخالفة لمصلحته التنازل عنه صراحة أو ضمناء تما يؤدي إلى تصحيح التفتيش 
الشوب يمذا العيب» ضف إلى ذلك أن عدم الدفع به يصحح ما وقع من إجحراءات باطلة» وأن الحكم 
ببطلان التفتيش يترتب عنه بطلان الأدلة المستقاة منه» ولا يلحق هذا البطلان الإحراءات الصحيحة ال 
تمت قبل التفتيش الباطإ (. 

وتقتضي نسبية البطلان المترتب على مخالفة قواعد التفتيش- الموضوعية أو الشكلية-» وهي الي 
استقر عليها قضاؤنا الجزائري» وكذلك تشريعنا الإحرائي الحالي فيما يتعلق بالدفع ببطلان التفتيش 
ترتيب نتائج متعددة نتناوها ق الفقرات التالية: 


الفقرة الأولى: ضرورة توافر شرط المصلحة في الدفع ببطلان التفتيش 

اللصلحة مناط كل دعوى ودفع وطعن» فقبول الدفع ببطلان التفتيش وما يكون قد أسفر عنه من 
ضبط دليل معين» متوقض على توافر أية مصلحة -حقيقية- لمن يدفع ببطلان التفتيش. 

ولا تتوافر المصلحة تي الطعن ببطلان التفتيش إلا إذا كان التفتيش الباطل قد أسفر عن ظهور 
دليل قبل من يتمسك بالبطلان» وكانت حكمة الموضوع قد عولت على الدليل الباطل في إدانته أو 


- امحكمة العلياء الغرفة امحنائية الأولى» قرار رقم 22147» صادر بتاريخ 27 حانفي 1987ء مذكور بعؤلف حيلالي بغدادي» الاجتهاد القضائي في 
المواد الجزائية» ج1» المرحع السابق» ص498. 

2 - نبيل صقرء البطلان في المواد الحزائيةء المرجحع السابق» ص83. 

)3 - عبد الحكم فودة» البطلان ق قانون الإإحراءات الحنائية» المرحع السابق» ص287. 
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تأثرت به قي تكوين عقيدقا. آمّا إذا كان التفتيش لم يسفر عن دليل ما» أو أسفر عنه ولكن المحكمة 
طرحته واستندت إلى آدلة أحرى لا تتصل بالدليل الباطلء فلا تبدو ثمة مصلحة قي الدفع ببطلان 

ولا يقتصر اقتضاء شرط المصلحة على الدفع ببطلان التفتيش المتعلق عصلحة الخصوم» بل هو 
متطلب كذلك ولو كان البطلان ما يتعلق بالنظام الىا.0. 


الفقرة الغانية: الرضا بالتفتيش الباطل يسقط البطلان 

يقوم التفتيش على حقيقة هامة» هي كشف الحقيقة في الجال الذي ودع فيه المتهم ا 
واحتراما هذه السرية أحاط القانون التفتيش بضمانات معينة تكفل احترام حق الشخص ف حياته الخاصة 
وفي أسرارهاء على أنه إذا رفع هذه السرية برضاه الحر» فإن التفتيش يفقد حقيقته الي يقوم عليها وعلى 
كشف الحقيقة قي جحال السر» ويصبح تي هذه الحالة جحرد اطلاع عادي لا يخضع للضمانات ال محميها 
القانون ق التفتيش. 

ويقتضي الرضا الذي يعتد به فيكون مانعا من البطلان توافر شروط معينة» وتتلخص هذه 
الشروط ثي وحوب أن يكون الرضا سابقا على التفتيش لا لاحقا له» وأن يكون صادرا ممن يجوز المكان 
مراد الاطلاع عليه أو من يقوم مقامه» وأن يكون صريحا حرا» صادرا عن علم بظروف التفتيش. 

SESE aE SO 
في غير الحالات الي يسمح ها القانون» وبدون رضا من صاحب المسكن» يعتبر حريعة في نظر قانون‎ 
العقوبات» طبقا ها تنص عليه المادة 135 منه وال تعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة» وبغرامة من‎ 
0دج إلى 3000دج كل موظف... وكل ضابط شرطة قضائية أو كل قائد أو أحد رحال القوة‎ 
العمومية دحل بصفته المذكورة متزل أحد المواطنين.‎ 

ولا أثر للرضا اللاحق في تبريرها تطبيقا للقواعد العامة تي الجرائم الي يعتبر عدم الرضا ركنا 
حاصا ميزا ها» بل أن الفقه الجنائي مستقر على وحوب أن يصدر الرضاء عن علم بالظروف الحيطة. 


O SN EAR E E CG E a N 
يها القانون» وهي حالة التلبس بالجحريمة مع توافر الدلائل القوية والمتماسكة» وحالة الحصول على أمر من السلطة القضائية المخحتصة» لأنه لا بمكن الكلام عن‎ 
قبض .مفهومه القانوي وفقا للتحديد السابق بيانه.‎ 
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فيعلم الشخص الذي يرضى بتفتيش مسكنه أن من بباشر الإحراء لاحق له فيه» بحيث إذا صدر عن 
صاحبه لاعتقاده أن من يباشره ملك الحق قي التفتيش وقع الرضاء باطلا. 

ومن ناحية ثانية» يشترط ق الرضا أن يكون صادرا عن صاحب الحق فى الحماية القانونية» وهو 
من تتوافر فيه الصفة ثي إصداره» وهو المقيم بالمسكن سواء كان مالكا له أو مستأجرا له» أو من ينوب 
عنه أثناء غيابه كالزوحة الي تعتبر قي حال غياب زوحها حائزة للمسكن» وكذلك الإبن تي حالة غياب 
أبيه إذا كان يقيم مع والده بصفة مستمرة في ذات السكن» لأن الحماية المقررة للمسكن مقررة للحاثز 
الذي يقيم فيه» بغض النظر بعد ذلك» ما إذا کانت إقامته فيه بصفته مالکا له أو غير ذللى. 

ويرتبط بوجوب أن يكون الرضا صادرا عن صاحب الحق في الحماية» وقوعه بإرادة حرة واعية 
فإذا شابه عيب» كأن يكون وليد إكراه أو نمديد وقع باطلاء وبالتالي عدم مشروعية الدحول ومعاينة 
الملسكن أو تفتيشه» ويستوي في ذلك أن يكون الإكراه ماديا أو معنويا» وعلى القاضي أن يتأكد من 
مدى صحته ولو كان صرججاء لأنه قد تكون الإرادة غير حرة فتقع تحت تأثير الخوف أو الإكراه أو 
التهديد. وقد ذهب القضاء المصري بعيدا ني التوسع في هذه الضمانة» فاشترط أن يكون من رضي 
بدحول مسكنه ومعاينته وتفتيشه» يعلم أن عضو الشرطة القضائية ليس له الحق قي إحرائه. أو بعبارة 
أحرى لا تتوافر حالة من الحالات الي يسمح له فيها القانون بالدحول للمساكن وتفتيشهاء لأن عدم 
علم صاحب المسكن هذا فيه نوع من الضغط على إرادته» قد يصل حد الإكراه المعنوي. 

ومن ناحية ثالثة» يتعين أن يكون الرضا صريحاء أي أن يعبر المعن صراحة عن رضائه» فالقانون 
المدن الجزائري نص على أن التعبير عن الإرادة يكون باللفظ» وبالكتابة» أو بالإشارة المخداولة عرفاء كما 
يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك تي دلالته على مقصود صاحبه» ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة 
ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاء وهذا ما نصت عليه المادة 60 من 
O E E E E‏ 
اة عط يك صاخ الوق الماية القار نة القررة للفسكن هذا اذا كان برف الكناة اما اذا 


کان لا یعرف الكتابة فقد أجحازت نفس المادة حقه قي الاستعانة من بختاره بنفسه مع وحوب التنويه ف 


0 حسين بن عشي» التفتيش في القانون الجحزائري» بحث مقدم لنيل درحة الماحستير ف القانون النائي» كلية العلوم الاقتصادية والحقوق» جامعة باتنة» 
7ص 136 . 

عبد الله أوهايبية» ضمانات الحرية الشخصية» المر حع السابق» ص260. 

- راحع الادة 60 من الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدن» الحريدة الرسمية» العدد 78 المؤرخحة في 30سبتمير 
5,›, ص 990. 
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المحضر الذي يحرره بهذا الشأن» وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 64 من قانون الإحراءات الجزائية 
ا 

وبناء على ما سبق ذكره» فإنه مي توافرت شروط صحة الرضاء از للغير الإطّلاع على المكان 
O E O ST‏ 
من عامة الناس» ولا يحتق بعد ذلك لصاحب الشأن أن يدفع ببطلان التفتيش» حيث أن الرضا يزيل عن 
الإجراء وصف التفتيش أصلاء كما لا جوز الرحوع في الرضا بعد صدوره. 

ولم يشترط قانون الإحراءات الجزائية الحزائري طريقا معينا لإئبات صحة الرضاء ومن ثم يخضع 


و 1 4 2 2 


الفقرة الثالنة: عدم جواز الدفع ببطلان التفتيش من الشخص المتسبب في حصوله 

من المتفق عليه أن الدفع ببطلان التفتيش لا يقبل ممن لم بجر تفتيشه شخصياء أو من غير حائز 
اک ر کک ات ف 
اعتداء على حرمة مسكن أو حرية إنسان لا شأن له ق التحدث عنها أصلاء ولا صفة له ف التعرض ها 
ولا يغير من ذلك شيعا أن يكون المتمسك بالبطلان صاحب مصلحة قي الحكم به كمالو كان متهما 
آخر في نفس الدعوى» لأن هذه المصلحة لا تعود إليه مباشرة» بل عن طريق التبعية. 

كما قد تتوافر المصلحة في الدفع ببطلان التفتيش» ومع ذلك لا يكون الدفع به حائزا» ويتحقق 
ذلك إذا كان الطاعن ببطلان التفتيش هو السبب في حصوله. وتطبيقا للقاعدة ال نحن بصددهاء فإنه إذا 
تقاعس المتهم عن الحضور قي التفتيش الذي يجري ف ماله بعد أن دعاه القائم بالتفتيش إلى الحضور 
فليشن له أن يطعن بنطلان التفتيش: 

وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على بطلان التفتيش بطلان أهم آثاره» وهو ضبط الأشياء الي أسفر 
عنهاء وكذا بطلان جميع الإجراءات المترتبة عليه وكل دليل مستمد منه. 

وبناء عليه» يستبعد الدليل الذي نتج عن التفتيش الباطل ولا يصح الاستناد إليه في إدانة المتهم 
فكأنه لم يضبط قط بل أنه لا يجوز استمداد الدليل من شهادة ضابط الشرطة الذي أحرى التفتيش 
الباطل» كما لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على اعتراف المتهم الذي صدر منه بناء على التفتيش الباطل. 


(1) 
(2) 


- عبد الله أوهايبية» شرح قانون الإحراءات الحزائية» المرحع السابق» ص269. 
حسین بن عشی»› المذكرة السابقة» ص138. 
- عبد الحكم فودة البطلان في قانون الإحراءات النائيةء المرحع السابق» ص283. 
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أَمّا إذا انقطعت الصلة بين التفتيش الباطل والاعتراف حاز للمحكمة الاعتماد على الاعتراف» وإذا كان 
SCE O N OTE‏ 


الطلب الغا 
بطلان إجراءات التحقيق الاحتياطية 


يتطلب التحقيق الذي يقوم به القاضى المخحتص اتخاذ بعض إجراءات التحقيق الاحتياطية اتحاه 
لمتهم» وقد أعطى المشر ع بعض السلطات لقاضي التحقيق لاأثخاذ هذه الإحراءات الاحتياطية الهادفة إلى 
حدمة القضية المطروحة أمامه للتحقيق فيهاء وتتجلى هذه الإحراءات قي القبض على المتهم والحبس 
المؤقت» غير أن هذه الإجراءات قد تقع هي الأحرى بصورة معيبة تستوحب بطلاماء وبناء على ذلك 
نقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين» نتناول ق الفر ع الأول» بطلان القبض على المتهم» وقي الفرع 
الا ن شی الوت 


الفرع الأول 
بطلان القبض على امتهم 


القبض على المتهم إجراء من إجراءات التحقيق الاحتياطية الق تمدف إلى وضع للمتهم تحت 
تصرف سلطة التحقيق» ويعد من الإجراءات الخطيرة لما فيه من اعتداء صارخ على حرية المتهم وحياته 
الشخحصية ال كفلتها الدساتير والقوانين المختلفة. 

ويقصد بالقبض سلب حرية الشخحص لدة قصيرة» وذلك باحتجازه في المكان الذي يخصصه 
القانون لذلك» وينطوي هذا الإحراء على المساس بأحد حقوق الإنسان وهو حريته ف التحرك. 

وكما هو معروف» فإن حرية الفرد الشخصية من الحقوق الي تعن ها التشريعات فتضمنها 
صلب دساتيرهاء وتحرم المساس ها إلا تي الأحوال ال ينص عليها القانون» إذا ما اقتضت ذلك العدالة 
الجنائية» ولكنه ني سبيل الموازنة بين سلطة الدولة قي العقاب وحق المتهم في الحرية» فإن القانون بحيط 
هذا الإإحراء بضمانات معينة» تتمثل ق السلطة ال e‏ 


0 صلاح الدين جال الدين» الطعن في إحراءات التفتيش» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 20035» ص 31. 
2 - محمد كامل إبراهيم» المرحع السابق» ص 128. 
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والأصل ق القبض» آنه إحراء تحقيقي أصيل لسلطة التحقيق-قاضي التحقيق- ولا يكون لغيرها 
بحسب الأضل إلا بأمر منهاء ومع ذلك فقد حول القانون ضباط الشرطة القضائية القيام هذا الإحراء 
الخطير في أحوال التلبس» لأمُم هم الأقدر على جمع أدلة الجرة المتلبس ها. 

والمشرع حين سمح هذه السلطات بانتهاك حريات الأفراد بالقبض عليهم» فقد أحاط هذا 
الإحراء بقيود وشروط لازمة التحقق عند إجرائه» وإلا ترتب على مخالفتها جزاء البطلان» وعلى هذا 
الأساس» ستكون دراسة هذا الفر ع وفق ثلاث فقرات أساسية نتطرق فيها إلى ما يلي: 


الفقرة الأولى: أسباب بطلان القبض على المتهم 

يكتسي إحراء القبض على التهم باعتباره من إحراءات التحقيق أهمية بالغة وحطيرة قي ذات 
الوقت على حقوق وحريات الأفرادء لذلك فقد أحيط هذا الإحراء عحموعة من القواعد الموضوعية 
والشكلية الي يتعين مراعاهاء وال يترتب على خالفتها البطلان. 

ويبطل إجراء القبض على المتهم بانتفاء أمر سلطة التحقيق» أو بطلان هذا الأمر لعيب فيه» أو 
بانتفاء حالة التلبس"ء وهذا ما سنتناوله فيما يلى: 


أولا: بطلان القبض بانتفاء أمر سلطة التحقيق 

القبض من إجراءات التحقيق المامة والخطيرة لمساسها بالحرية الفردية من ناحية» ولا يترتب عليها 
من ناحية أخحرى. 

ولكي يكتمل إجراء القبض ويصح ا يعي في مماية الأمر إنتاج أثره القانون» يقتضي توافر سبب 
أو سند قانوي ييز القبض ويبرره» هذا السبب يتمثل في الأمر بالقبض. 

ويعرف الأمر بالقبض طبقا لا تنص عليه المادة 119 من قانون الإإحراءات الجزائية الجزائري بأنه: 
"ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بتكليف القوة العمومية بالبحث عن المتهم وضبطه وسوقه إلى 
المؤسسة العقابية المنوه عنها ثي الأمر". وهو يتضمن أمرين أمر بإيقاف المتهم» وأمر باعتقاله وإيداعه ق 
مؤسسة عقابية منوه عنها ق الأمر» وتنظمه المواد 122-119 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري. 

ويعد الأمر بالقبض من أكثر الضمانات أهمية لحماية الحرية الشخحصية للإنسان قي جحانب هام من 
خوانبها» والذي يتعلق بالق ق التحرك خرية وفقا لمشيغة وإرادة الشخص ذاته ٠و‏ كلما تناقصت مساحة 
القبض بدون أمر كان هذا لصاح هذه الحرية وترجمة واضحة لفلسفة النظام الجنائي الإحرائي . 


- رؤوف عبيد» المشكلات العملية لمامة في الإحراءات الخنائيةء المرحع السابق» ص294. 
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ونما لاشك فيه أن أفضل هذه النظم الإحرائية» هي الي تنجح تي إقامة التوازن بين ضمان الحرية 
الشحصية للإنسان وعدم المساس ما إلا في نطاق دود تستوجبه الضرورة الملحة» وبين السلطات الي 
حوها التشريع صلاحيات القبض بغية أداء واحبات وظيفتها بنجاح» ما يعود بالنفع تي ماية الأمر على 
a‏ 

وبناء على ذلك» فإذا ما تم القبض على شخص دون صدور آمر بذلك» يصير هذا القبض معيبا 
ويلحقه البطلان» بل ويبطل ما يترتب على القبض من تفتيش واعتراف0. 

وتحدر الإشارة إلى أن القبض على الأفراد دون وجه حق» كانعدام الأمر بذلك يشكل جرية 
ع غا ن الات 


ثانیا: بطلان القبض على المحهم إذا تم بناء على آمر باطل 

عا أن القبض كإجراء تحقيقي» يتم معوحب الأمر به والصادر من سلطة التحقيق المختصة» فيصح 
القبض إذا كان الأمر به صحيحاء ويبطل إذا كان الأمر به معيباء ويكون الأمر بالقبض معيبا من عدة 
نواحي. 

فمن ناحية أولم» يقع أمر القبض باطلا تي حالة إصداره من شخص إحرائي تنعدم فيه الصفةء إذ 
لا يتصور إصدار الأمر بالقبض أو أي إحراء آحر من إجراءات التحقيق إلا من قبل شخحص توافرت فيه 
صفته الإحرائية كقاضي تحقيق» ولا يترتب على ذلك بطلان الأمر بالقبض فقط بل أيضا انعدامه» وذلك 
لتعلق الأمر بضمانة أساسية متعلقة بقواعد الإشراف القضائى. 

وهكذا يصير الأمر بالقبض معيباء سواء اعتبر هذا العيب من قبيل البطلان أو الانعدام لانتفاء 
صفة قاضي التحقيق الذي أصدره» كما لو كان قرار تعيينه قاضيا م يصدر بعد أو صدر دون أن يحلف 
اليمين» أو كان قد أوقف عن عمله» أو تم عزله منه» أو تم إحطاره بقبول استقالته» كما يعتير باطلا 
الأمر بالقبض الصادر عن قاضي تحقيق تم تعيينه على سبيل الخطأء أو كان قرار تعيينه وقع باطلا. 

كما يبطل كل أمر بالقبض يصدره قاضي تقيق غير مختص نوعيا ومکانيا بإصداره» ولغن کان 
الاحتصاص النوعي لا يثير قي حقيقته مشكلة ما» حيث يتحدد بالجنايات مطلقاء والجنح اهامة ال ترى 
النيابة العامة أهمية التحقيق بشأما بواسطة قاضى التحقيق لزيد من استجلاء الحقيقة» أمّا الاحتصاص 
ا لكان فهو يتحدد بناء على أحد المعايير الثلائة المعروفة في هذا الصدد وهي: مكان وقو ع الجريعة» مكان 


عبد الك فود بظلات القبضن على الت الكب القن للمرسرعات القائرنية الإسكدرية ص377 
2 - سليمان عبد المنعم» بطلان الإحراء الجنائي» المرحع السابق» ص204. 
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إقامة المتهم» أو مكان إلقاء القبض عليه» وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 40 فقرة 01 من قانون 
e‏ 

ولا تكون لقاضي التحقيق صفته إلا إذا ظلت الدعوى الحنائية في حوزته» فإن حرجت الدعوى 
کو ا وو ا ا ور ا او ا ا غا عا ا ا ون وات 
التحقيق يفقد صلته بمذه الدعوى» ومثل هذا العمل بفرض وقوعه يعتبر باطلاء إذ أن الحقق يكون بذلك 
قد فقد صفته كطرف ف الرابطة الإحرائية الناشغة عن الدعوى الجناقية(. 

وبالتالي» لا يحق له إصدار الأمر بالقبض أو أي إحراء من إحراءات التحقيق الأحرى مهما كانت 
آهميته أو الحاجحة إليه» لكون قواعد الاحتصاص مهما كان نوعها تتعلق بالنظام العام» وبالتالي» يترتب 
على مخالفتها البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام. 

ومن ناحية ثانيةء يتعين أن يصدر الأمر بالقبض في الحالات الحددة قانوناء وإلاً وقع باطلاء إذ أن 
اللشرع الحزائي الإحرائي الحزائري حدد الحالات الي يصدر فيها الأمر بالقبض على سبيل الحصر 
را و ات ر ی وات اع ار 
نطاق الحالات الاستشنائية ال يجوز فيها لضباط الشرطة القضائية القيام بالقبض على للمتهم بدون أن 
يكون ثي حوزته مثل هذا الأمر» ويقصد بذلك حالة التلبس. 

وبالتالي» فإن الأمر بالقبض باعتباره من إجراءات التحقيق» يتعين أن يصدر بشأن المتهم إذا كان 
هاربا أو محختف عن العدالةء أو من الأشخاص المقيمين حارج إقليم الجمهورية» وفيما عدا هاتين الحالتين 
يقع أمر القبض باطلاء ويتعين على قاضي التحقيق أن يمتنع عن إصدار الأمر بالقبض وأن يستخدم بدلا 
منه الأمر بالإحضار. 

غير أنه يلاحظ من خلال الممارسة القضائية» أن قضاة التحقيق لا يلتزمون دائما بأحكام المادة 
9 فقرة 02 من قانون الإجحراءات المحزائية الجزائري» حيث يلجغون إلى إصدار الأمر بالقبض .محرد 
عدم مثول الشخص المطلوب آمامهم في التاريخ المعين في الاستدعاء دون التأكد من استلامه الاستدعاء 
ودون المرور على الأمر بالإحضارء تا يشكل خرقا صارحا لحقوق الإنسان واعتداء على الحرية الفردية. 


)1( = راحع المادة 40 فقرة أولى من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري. 

(2_ سليمان عبد المنعم» بطلان الإجراء الجنائي» المرحع السابق» ص1 13. 

(_ تنص الادة 119 فقرة 02 من قانون الإجراءات الزائية الجزائري بقوها: "وإذا كان المتهم هاربا أو مقيما حارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي 
التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمر بالقبض إذا كان الفعل الإحرامي معاقبا عليه بعقوبة حنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جحسامة 
O IONE E‏ 
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وأحيانا أحرى» يستخدم قضاة التحقيق الأمر بالقبض بناء على طلبات النيابة العامة الواردة ق 
طلب فتح التحقيق» وهذه الطلبات تستند إلى حاضر التحقيق الابتدائي ال غالبا ما تفيد بأن المشتبه فيه 
في حالة فرار» مجرد عدم العثور عليه أو عدم حضوره إلى مكاتب المصلحة الي بحري التحقيق الابتدائي. 
وتبعا لذلك» فقد يحصل أن يفاحاً الشخحص المطلوب القبض عليه وهو يجهل السبب لكونه لم يتلق أي 
e E ROE E EEN EE A O E ea‏ 

كما يبطل الأمر بالقبض إذا صدر بشأن جريمة تشكل خالفة أو جنحة غير معاقب عليها بعقوبة 
الحبس أو أي عقوبة أخحرى أشد» حيث أن المشر ع الجزائري نص صراحة ف المادة 119 فقرة 02 على أن 
تکون الجرعة حل أمر القبض حنحة معاقب عليها بالحبس أو أي عقوبة أخحرى أشد جحسامة. وفقا هذه 
الضمانات» بمنع القانون على قاضي التحقيق أو الجهة الممنوحة مثل هذا منعا باتا إصدار أمر القبض على 
أشخاص ارتكبوا جرائم يصفها القانون خالفات» ولو كانت الجرائم مشهودة ومهما بلغت شدة 
عقوبتهاء فالعبرة بوصفها القانون. وإذا صادف أن قبض على شخص نتيجة أمر بالقبض صادر من 
قاضي التحقيق معتقدا بأن الواقعة تكون جنحة تم تبين ما لا تكون سوى خالفة» وجب إطلاق صراحه 
فورا وذلك برفع اليد عليه وإحالته إلى الحكمة المختصة للفصل في موضوع الدعوى مباشرة. 

ومن ناحية ثالثة» يقع الأمر بالقبض باطلا إذا احتجز المتهم المقبوض عليه أكثر من 48 ساعة دون 
eg EE Es‏ 
الذي أصدر الأمر بالقبض أن يستجوب للمتهم خلال مهلة 48 ساعة من القبض عليه» وهذا يعد ضمانة 
له حي لا يجز به في السجن وينسى أمره أو بماطل تي استجوابه لمدة قد تصل إلى أيام أو شهور. 

ومن ناحية أحيرة» يبطل الأمر بالقبض إذا م يكن ثابتا بالكتابة شأنه قي ذلك شأن باقي إجراءات 
التحقيق» وهذا إعمالا لخاصية التدوين» كما لا يمكن النظر إلى الأمر بالقبض الصادر .معزل عمن 
أصدره» وهذا كان من الضروري أن يذكر اسم قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر ويهر بختمه» وكذا 
تاريخ الأمر» وتعيين المتهم المطلوب القبض عليه تعيينا كافيا نافيا للجهالة ونافيا للخحلط بينه وبين غيره 
وكذا نوع التهمة ومواد القانون المطبقة» وهذا طبقا لنص للمادة 109 فقرة 02 من قانون الإجراءات 
الجرائية الجرائري . 


(1) 
(2) 
(3) 


- محمد محدة» المرحع السابق» ص410. 
- راحع المادة 121 فقرة 01 من قانون الإحراءات الحزائية المجحزائري. 


101 


والسؤال الذي يمكن طرحه قي هذا الصدد» هو هل يترتب البطلان في حال تخلف البيانات 
المذكورة أعلاه؟ 

نقول أنه على الرغم من أن المادة 109 قانون إحراءات جزائية جزائري نصت صراحة على 
وحوب احتواء أوامر التحقيق على جلة البيانات السابق الإشارة إليهاء إلا أا لم ترتب البطلان على 
خالفتها أو تخلف أي منهاء فكل ما ذكرته هو كلمة: يتعين و يجحب» نما يجعلنا نقول أنه على الرغم من 
ضرورة هذه البيانات» فإنه مادام لا يترتب عليها انتهاك لحقوق الدفاع ولا إهدارهاء فإن البطلان المترتب 
على تخلفها هو بطلان نسبي مي احتج بها امتهم على حامل الأوامر أو مريد تنفيذهاء فرحل الضبطية بعد 
ذلك لا يستطيع وهو الحامل لأمر معيب إجبار ولا إرغام المتهم حي يصحح ما به من عيب أو يكمل ما 


MM 
.. به من نقص‎ 


ثالتا: بطلان القبض بانتفاء حالة التلبس 

التلبس سبب يبرر إجراء القبض على المتهم ويبيحه» لكن تحقق هذا التلبس منوط بتوافر شروط 
وحالات معينة تضفي على التلبس مشروعيته» لكي يجعل التلبس بدوره من القبض إحراء مشروعا. 

ويترتب على تخلف هذه الشروط أو الحالات بطلان التلبس والذي يؤدي بدوره إلى بطلان 
القبض. 

فمن ناحية أولى» لا يجوز إلقاء القبض على المحهم من قبل ضابط الشرطة القضائية إلا إذا توافرت 

خالة صخة من الات اللتن الصرض علها فانرا اوقل سبال اضر فى الاد 41 من قاتون 
الإإحراءات الحرائية الحزائري وهى: 
- مشاهدة الجريمة حال ارتكاها: وتتمثل هذه الحالة فى مشاهدة ضابط الشرطة القضائية للجحرعمة أثناء 
وقوعهاء أي خلال ارتكاب الحرم ماء ولا يشترط لتحقيق حالة التلبس هذه» أن يشاهد ضابط الشرطة 
القضائية الحرية بالعين» بل تتحقق حالة التلبس ولو لاحظها بباقي الحواس كشم رائحة المحدر وسماع 
صوت الطلقات النارية أو استغاثة الحي عليه. غير أنه يجب لتحقق حالة التلبس هذه أن يتوافر المظهر 
ارج اة الذي يا عا ع اة آنه جب ماهد اجرهة لا حص متكا وسا 
هذا من نص المادة 41 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري وال تقول: "توصف الحناية أو الجحنحة"'. 
ولذلك يكفي مشاهدة الجرعة ولو ظل الحا مهولا تطبيقا للصفة العينية لا الشخحصية. 


(1) 
2) 


- محمد محدة» المرحع السابق» ص 1 41. 
= راجع الادة 41 من قانون الإحراءات الحزائية الجزائري. 


)3 - إسحاق إبراهيم منصورء المبادئ الأساسية قي قانون الإحراءات الجنائية الحزائري» ديوان المطبوعات الحامعية» ابحزائر» ص 77. 
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- مشاهدة الجربعة عقب ارتكاها: تعتبر الجربمة في حالة تلبس حقيقي إذا تمت مشاهدنا من طرف ضابط 
الشرطة القضائية عقب ارتكاها. والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد في المادة 41 الفترة الزمنية ال 
تنقضي بين ارتكاب الجريعة واكتشافها حن تعتبر في حالة تلبس» والعبرة في تحديد ذلك بالرجوع إلى أثار 
الجرعة الي تفيد وقوعها منذ لحظات» كأن تكون الدماء ما زالت تزف من جسم الضحية أو ما زالت 
NDE E SS‏ 
وني هذا الصدد تقول محكمة النقض المصرية أنه: لا ينفي قيام حالة التلبس كون رجحل البوليس 
قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوع الجريعة بزمن مادام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة 
N E‏ 
- تتبع العامة للجايي بالصياح: وهي حالة لا تعتمد على مشاهدة الجربمة ولا اكتشافهاء وإنما تعتمد على 
عنصر المتابعة المادية للجان ومطاردته من طرف عامة الناس» فهي إذن حالة تستند لسلوك العامة من 
الناس .عتابعة مرتكب الجحريعة ومطاردته بالصياح والجري وراءه في وقت قريب حدا من وقوع الجرعة. 
وهو أمر متروك للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية» ويخضع في تقديره للرقابة القضاقية(. 
- حيازة الجايي لأشياء تدل على مساشته في الجربمة في وقت قريب من وقت وقوعها: تتمثل هذه الحالة في أن 
الجاني بعد ارتكابه للجريمة توحد في حيازته أشياء تدل على مساهمته في ارتكاب الجريمة» وذلك في وقت 
قريب حدا من وقت وقوعها سواء كانت هذه الأشياء قد استعملت ق ارتكاب الحرعة» أو تحصلت من 
ارتكايماء الأمر الذي يدل على مشار كته في الجربمة» ومن هذه الأشياءء وجود خحدوش حديثة أو دماء 
ظاهرة .علابسه أو على جحسمه» أو کائار مقذوف ناري حديث» فهي جميعها علامات أو دلائل يستدل 
منها على قيام التلبس بالحرية. 
- اكتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عنها في الحال: إذا كانت الجريعة وقعت يي مسكن وكشف عنها 
صاحبه عقب ارتكايما وبادر في الجال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية» كما لو شاهد زوجته 
متلبسة بجرععة الزنا مع شريكها فأغلق باب المسكن ونوافذه» واتصل بفرقة الدرك الوطي أو قسم الشرطة 
O EN N Es‏ 


Toa E 
2) 


(3) 


- نقض حنائي مصري» أشار إليه إسحاق إبراهيم منصورء المرحع السابق» ص77 . 
- عبد الله أوهايبية» شرح قانون الإحراءات الحزائية» المرحع السابق» ص226. 
- امحكمة العلياء الغرفة احنائية» نقض جزائي صادر بتاريخ 02/ 07/ 1989 الحلة القضائية» عدد 03ء 1991ء ص244. 
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رفن اة اة شعن أن يكرت اتلس ساقا قل الق الذي رى محرفة العة القضادة 
بدون أمر من سلطة التحقيق» وهذا يعي أولا قيام حالة التلبس وثبوت الحرم المشهود» حن يتسن لضابط 
الشرطة القضائية أن يباشر إحراء القبض على المتهم الذي يخوله القانون إياه استشنای آمّا إذا حصل 
العكس» بأن اتخذ ضابط الشرطة القضائية إحراء القبض على المتهم-والذي لا جختص .عباشرته بغير مر 
من سلطة التحقيق» وق غير الأحوال الجائزة قانونا- فإن حالة التلبس لا تتوفر لأن إحراءه باطلا يترتب 
عليه بطلان الدليل المستمد منه» وبعبارة أحرى يجب أن تتحقق حالة التلبس حن يحق لضابط الشرطة 
القضائية القبض على المتهم. 

ومن ناحية ثالثة» يتعين أن يكون التلبس قد تم اكتشافه من طرف ضابط الشرطة القضائية أو 
على الأقل يكون قد تحقق منها بنفسه» حن يحق له ممارسة السلطات الاستنائية» ومن ثم لا يكفي لقيام 
حالة التلبس أن يتلقى ضابط الشرطة القضائية نبأ قيامها عن طريق البلاغ من الأشخاص الذين 
شاهدوهاء بل يحب عليه يي حالة إبلاغه بجريمة إحطار وكيل الجمهورية والانتقال فورا إلى حل الحادنة 
والقيام بجميع التحريات اللازمة» طبقا لا تنص عليه المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 

ومن ناحية أخيرة» يتعين أن يكون التلبس قد تم اكتشافه بطريق مشرو ع» ومؤدى ذلك أن تكون 
المشاهدة قد حصلت من قبل الضبطية القضائية بصورة قانونية ومشروعة» ذلك أن حالة التلبس بالجحريعة 
تعطي لضابط الشرطة القضائية سلطات واخحتصاصات استثنائية فيها مساس بالحريات الفردية» مما يحتم 
أن يكون هذا المساس عبر طريق مطابق تماما لأحكام القانون» إذ لا بمكن أن يكون دليل الإثبات على 
قيام حالة التلبس قد تم الحصول عليه بطريق خالف للقانون. وبناء عليه» فإذا استند التلبس على أعمال 
وإحراءات غير مشروعة وقع هذا التلبس باطلاء وبالتالي يبطل القبض إذا بني على تلبس باطل يشكل 
E I RE EO‏ 

وليس هناك نص صريح في القانون يوجب توافر هذا الشرط» ولكن القواعد العامة توجبه» لأن 
اللشروعية شرط عام قي نمارسة كل سلطة» ومناط المشروعية تي كل عمل هو اتفاقه مع أحكام القانون 
واحترامه للقيم ال حرص على حايتهاء فإذا استعمل ضابط الشرطة القضائية وسيلة غير قانونية أو غير 
أحلاقية نتج عنها ضبط الحرم ق إحدى حالاته المتلبس جما وقع هذا التلبس باطلا لعدم مشروعيته. 

وبناء على ذلك» بمكن القول بأنه إذا تم القبض على شخص دون توافر إحدى حالات التلبس 
المنصوص عليها سابقاء أو تم القبض عليه بناء على تلبس لاحق لإجراء القبض» أو من غير ضابط الشرطة 


10 
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القضائية» أو القبض على امتهم ناء غل تلبس غير مشرو ع» فان هذا القبض يقع معيباء وبالتالي 
يلحقه جزاء البطلان» بل ويبطل ما يترتب على القبض من تفتيش واعتراف. 


الفقرة الثانية: خصائص الدفع ببطلان القبض على المتهم 

الدفع ببطلان القبض على المتهم دفع حوهري» إذ يترتب على قبوله إبطال الإحراء وما يترتب 
عليه من أثر هام هو انيار الدليل المستمد منه» لذا كان الدفع ببطلان القبض وما أسفر عنه من الدليل من 
أكثر الدفو ع الي تثار من الناحية العملية» طالما كان القبض قد حرى بصورة مخالفة للقانون» كأن يكون 
حله غير محدد وغير مشرو ع» أو تخلف سببه كانتفاء حالة التلبس وال تبيح لرحال الضبطية القضائية 
مباشرة القبض على المتهم» أو انتفاء الأمر بالقبض. كما قد يقع القبض على المتهم باطلا إذا تم بناء على 
أمر معيب صادر عن قاضي تحقيق غير ذي صفة واخحتصاص» وي غير الحالات المنصوص عليها قانوناء أو 
إذا تم احتجاز الشخحص أكثر من 48 ساعة دون استجوابه» أو عدم إثباته بالكتابة» أو لإغفال بعض 
البيانات الجوهرية فيه. 

والقاعدة هي أنه إذا أسفر القبض الباطل على دليل من الأدلة» ودفع صاحب الشأن ببطلان 
الإإحراء كان هذا الدفع جحوهريا طالما استمدت المحكمة من هذا الدليل عنصرا من العناصر الي تكون قد 
أسست عليها قضاءها بالإدانة» إما بأن تقبله إذا كان مبنيا على ساس قانونٰ» وإما أن ترد عليه بأسباب 
كافية سائغة مستمدة من ظروف الدعوى الثابتة» وها مأحذ صحيح من أوراقهاء وإلا كان الحكم معيبا 
قاصرا ينقض عند الطعن 8 

هذا ويعد الدفع بالبطلان المترتب على مخالفة قواعد القبض نسبياء وهو نسبي بأكثر من معن وني 
أكثر من نطاق» فهو نسي معن أن جرد رضا صاحب الشأن -رضا صحيح غير مشوب بإكراه- 
بالقبض عليه يسقط الحق في الدفع بالبطلان» نما يعن أنه لا يجوز الدفع به إلا ممن اعتدي على حرمة 
شخحصه فقط بالقبض الباطل» فلا يجوز لغيره أن يتمسك به حن ولو كان صاحب مصلحة ق ذلك 
كشريك المتهم الذي قبض عليه وفتش قبضا وتفتيشا باطلين. 

ويؤسس ذلك على القاعدة والأصل العام» آثه لا يقبل من أي متهم أن يتمسك ببطلان أي إحراء 
من إحراءات التحقيق الابتدائي» إذا كان سبب البطلان غير متعلق به بل بغيره من المتهمين» ومع ذلك 


0 رۇوف عبید» المشكلات العملية الحامة ي اللإجراءات الجنائية» المرحع السابق» ص39. 


105 


فيجوز التمسك ببطلان القبض أو التنازل عن الدفع به» ولا يقبل الدفع ثل هذا البطلان لأول مرة أمام 
ECE‏ 

ويتعين أن يكون للطاعن مصلحة قي الدفع ببطلان القبض» ومناط مصلحته يكمن ق توافر 
شرطين جحتمعين: 
أوّهما: أن يكون القبض المدفو ع ببطلانه قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى. 
ثانيهما: أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول بصفة أصلية على هذا الدليل» ولو ضمن باقي أدلة 
الدعو ى الصحيحة. 

فإذا انتفى أي من هذين الشرطين» فقد انتفت المصلحة يي الطعن ببطلان القبض حن إذا وقع 
باطلا بالفعل. 

وقلما يحتاج الأمر إلى الكلام قي انتفاء الشرط الأول منهما لأنه مفهوم ضمناء ولأنّه إذا كان 
القبض الباطل لم يسفر عن أي دليل» فقد انتفت بالتالي حاجة المتهم إلى الكلام ثي مبداً البطلان» بل 
تكون مصلحته بالأكثر قي التغاضى عنه» لأن انتفاء الدليل الذي كان يصح أن يسفر عنه الإجراء الباطل 
قد يكون يي بعض الأحيان من قرائن البراءة الي يستفيد المتهم منها. 

أمّا انتفاء الشرط الثان» فهو الأمر الذي كثيرا ما أدى قي العمل إلى تقرير انتفاء الصلحة ق 
الطعن ببطلان القبض» أو أي إجراء أحر من إجراءات التحقيق» فبطلان القبض يبطل تفتيش شخص 
المتهم ومسكنه» وضبط أي شيء ذي صلة بالجريعة» وبطلان التفتيش بيبطل اعتراف المتهم المترتب عليه 
مباشرة» ويبطل الحبس المؤقت المترتب على القبض الباطل. 

ولمحكمة الموضوع أن تقدر الصلة ال قد يدفع المتهم بتوافرها بين القبض الباطل وبين الدليل 
الذي يرتكن عليه الاتمام» فإذا رأت أن الصلة متوافرة قضت ببطلان الأمرين معاء القبض نفسه ثم ما 
OES o E E‏ 
القائم تي الدعوى بوصفه إحراء مستقلا بذاته» فلا ينسحب إليه بالتالي بطلان القبض إذا كان باطلاء أو 
بطلان أي إحراء آخر عند انقطاع صلة السببيةء والعلة بالمعلول بين الإحراء الباطل والدليل الذي قد 
ترتكن عليه سلطة الاهام. 

وهذا التقدير هو من المسائل الموضوعية ال تفصل فيها المحكمة حسبما يتبين ها من ظروف 
القبض المدفو ع ببطلانه. 
OOS N O EE‏ 2 
- رؤوف عبيد» المشكلات العملية المامة قي الإجراءات النائيةء امرحم السابقء» ص41 وما يليها. 
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الفقرة الثالغة: الآثار المترتبة على بطلان القبض على المتهم 

الأصل أن بطلان القبض لا يرتب أثاره إلا مي تقرر بحكم أو بأمر من قضاء التحقيق» وهذه 
قاعدة مطلقة لا استثناء عليها ولو تعلق البطلان بالنظام العام» ومصدرها النظام القانون الذي تعيش فيه 
الجماعة تي العصر الحديث» حيث لا ينال الفرد حقه بغير سلطة القضاء. 

والقاعدة أنه مى تقرر بطلان القبض زالت أثاره القانونية فيصبح وكأنه لم يكن ويتعين إهدار 
الدليل المستمد منه» وإن كان لا يؤثر في صحة الأدلة المنفصلة عن الإجراء الباطل. 

وو ق ا الا خو ر ا اة له ا وکر ا ی جرا 
جوهريا» ومن ثم يترتب على بطلان القبض بطلان محضر ماع أقوال المقبوض عليه» وكذلك بطلان 
تفتيشه أو اعترافه الذي يقع تحت تأثير القبض الباطل» حيث أن القبض إجراء حوهري ينبي عليه كل ما 
يلحقه من إحراءات التحقيق والحاكمة» وبالتالي» بيبطل كل ما يكون قد أسفر عنه القبض الباطل أيا كان 
س 

ولا يؤثر بطلان القبض في الأدلة غير المترتبة عليه مادامت صحيحة قي ذاتهما» مثل اعتراف المتهم 
RN‏ 

ويترك لمحكمة الموضوع سلطة تقدير العلاقة بين القبض الباطل والإحراء التالي له لمعرفة مدى 
ENS ENE a r‏ 


الفرع الان 
بطلان الحبس الم قت 


الحجبس للمؤقت» هو إحراء احتياطي يوضع .عوجبه المتهم يي مؤسسة إعادة التربية لبعض مدة 
التحقيق أو كلها أو حي الحاكمة بأمر من منحه المشرع هذا الحق قاصدا بذلك تأمين سير التحقيق 
وسلامته/. وقد عبرت عنه الكثير من قوانين الإجراءات الحنائية تي البلاد العربية بالحبس الاحتياطي. 
واستخدم قانون اللإجراءات الجزائية الجزائري مصطلح 'الحبس المؤقت". 


ی ا ا 
- رؤوف عبيد» المشكلات العملية المامة في قانون الإجراءات النائية المرحع السابق» ص38. 


HOSEA E 
صلاح الدين هال الدين» المرحع نفسه» ص66.‎ ۳ 
(5) 


- محمد محدة» المرحع السابق» ص416. 
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NESL GO O aa as 
خحطورة» حيث يعتدى به على حرية الفرد قبل أن تثبت إدانته» كما يبرز فيه بوضوح التناقض بين‎ 
مصلحتين متعارضتين» ما مقتضيات حرية الفرد ووحوب اححترامها وسلطة الدولة في العقاب.‎ 
فالأصل أن المتهم بريء حن تثبت إدانته» فلا يجوز حرمانه وحبسه قبل أن تثبت إدانته» ولكن الحبس‎ 
المؤقت تبرره مصلحة التحقيق» ويكون شرعيا طالما أنه يتم اتخاذه وفق ما نص عليه القانون.‎ 

وبالنظر إلى جحسامة هذا الإحراء أو هذا الأمر» فقد أحاطه المشرع مجموعة من القيود 
والضمانات الي بمثل بعضها مقومات لإحراء الحبس المؤقت» كصفة الشخص الذي بحق له الأمر به» أو 
السبب الذي يبرره أو موضوعه» كما يتعلق البعض الأحر من هذه القيود والضمانات ما ينبغي توافره 
من شروط شكلية لازمة لصحة هذا الإحراء. 

و السؤال المطروح هو: ما هي الأسباب والحالات الي يبطل فيها الحبس المؤقت؟ 
إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا التطرق إلى الفقرات التالية: 
الفقرة الأولى: البطلان المتعلق عحل الحبس المؤقت. 
الفقرة الثانية: البطلان الناشيء عن تخلف سبب الحبس المؤقت. 
الفقرة الغالغة: بطلان الحبس المؤقت بدون سبق استجواب المتهم. 
الفقرة الرابعة: بطلان الحبس المؤقت إذا تم بناء على استجواب باطل. 


الفقرة الأولى: البطلان المتعلق بمحل الحبس المؤقت 

يعتبر الحبس المؤقت أحد الإحراءات الاحتياطية الي يتصور مباشرهًا أو الأمر با قي مواحهة 
المتهم. ويتمثل موضوع أو محل هذا الإحراء تي تقييد حرية المتهم لمدة أو لمدد معينة» رغم أنه لم يحكم 
عليه بعد هائيا مي قامت مبررات معينة تقدرها سلطة التحقيق. 

وفيما بخص موضوع أو محل الحبس المؤقت فهو تقبيد حرية التهم» وينبغي ألا يشوب ذلك عالفة 
کی ر کر ا 

E E O Eo GE 
مؤقتا. ومثال ذلك المتهم الذي لم يتجاوز عمره 13 سنة» فمثل هذا الشخحص بنع حبسه ق مؤسسة‎ 
عقابية ولو بصفة مؤقتة» طبقا لا تنص عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.‎ 


و ا اا ا ری رة هن1085 ن 27 
Ola ENE OAS 2‏ 
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ويعتير إحراء الحبس المؤقت باطلا لو حدث رغم ذلك» كما قد يحظر المشرع الحبس المؤقت ق 
مواجهة بعض الأشخاص التمتعين بحصانة مهما كان نوعها-نيابية دبلوماسية أو قضائية» و كذا المتهمين 
بجرائم معينة. 


الفقرة الغانية: البطلان الناشئ عن تخلف سبب الحبس القت 

نظرا لخطورة الحبس المؤقت على الحقوق والحريات» فإن قانون الإحراءات الجزائية الحزائري 
ينص على وجوب أن تكون الحرة على درجة معينة من الخطورة» وبالتالي تتوقضف سلطة قاضي التحقيق 
قي الأمر بالحبس المؤقت على نوع الجربمة وجسامتهاء وا يقرره ها القانون من عقوبة» ويبدو ذلك جايا 
في تعديل قانون الإإجراءات الجزائية الجزائري بالقانون 08-01 قي للمادة 01/125 المضافة والمادة 125 
e‏ 

ا انت سو في مواد الحنايات عموما والجحنح المعاقب عليها بأكثر من 
شهرين» وهذا ما تنص عليه المادة 118 فقرة أولى من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري» وعتنع الحبس 
المؤقت إذن قي المخالفات» أَمًا الحجنح الي يعاقب عليها بالحبس الجحوازي الحبس أو الغرامة فجائز فيها 
ا ا 

وقد حظر المشر ع صراحة اللحوء إلى الحبس المؤقت قي جرائم بعينهاء هي تلك الى تقع بواسطة 
الصحافة» أو الجنح السياسية» أو الجرائم ال تخضع فيها المتابعة لإحراءات تحقيق خاصة. كما بحظر 
الحبس المؤقت قي الحرائم ال تقع من الأحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرء أو بشأن أشخاص 
معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال» طبقا لما تنص عليه المادة 59 فقرة 04 من القانون رقم 03-82 المؤرخ 
في 13 فبراير 1982 المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ ق 08 يونيو 01966. 

ونما للاشك فيه» أن الأمر با لحبس المؤقت بالمخالفة للأحكام السابقة إنغا يرتب البطلان» لكن يثور 
التساؤل حول مدى وجوب تسبيب الأمر بالحبس المؤقت» وهل بمكن أن يترتب البطلان في حالة عدم 


- حاول المشرع الحرائري التخفيف من حطورة الحبس المؤقت على الحقوق والحريات الفردية موحب القانون رقم 08-01 المؤرخ في 26 يونيو 
1,ي المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 155 للمؤرخ في 08 يونيو 1966 . 

وذلك بوضع قيود وضمانات ماية الحقوق والحريات» رغم أنه توسع في صلاحية قاضي التحقيق وغرفة الانمام في تمديد الحبس المؤقت خاصة قي الجرائم 
الموصوفة باججناية. 

- راحع الادة 59 فقرة 04 من القانون رقم 82- 03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 08 يونيو 
6 والمتضمن قانون الإإحراءات الجزائية » الجريدة الرسميةء العدد07» المؤرحة في 16 فبراير 1982 ص305. 
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كفاية هذا التسبيب الناشئ عن انتفاء المبررات الواقعية الجدية ال تحيز الأمر به؟» وق عبارة أخحرى» هل 
يقتصر سبب الحبس المؤقت على انام الشخحص بجريمة نما يجوز فيها الحبس للمؤقت» أم أن هذا التسبيب 
قل ابض رر اك ال اة ال ري 
کان المشرع الجزائري- لاسيما بعد التعديلات ال تضمنها قانون 08-01 المؤرخ ي 26 يونيو 
1 أكثر وضوحا وصراحة من كل من المشرعين المصري واللبنان قي اشتراط توافر مبررات الأمر 
بالحبس المؤقت من ناحية» وفي استلزام تسببيه من ناحية أحرى» بكل ما يترتب على ذلك من أثار وهذا 
يعد حطوة إيجابية. 
فمن ناحية أولى» لم يكتف المشرع الجزائري بتحديد الحرائم الي يجوز فيها الحبس المؤقت» ولم 
يقتنع ببيان الدلائل الكافية“ كما فعل المشرع المصري» وإتما أناط الأمر بالحبس المؤقت أو جحديده 
بتوافر المبررات الواقعية التالية مثلما تنص عليه المادة 123 من قانون الإإحراءات الجزائية الجزائري المعدل 
والمتمم بالقانون رقم 01- 08 وهي: 
- إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالةء أو كانت 
الأفعال جحد خحطيرة. 
- عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع 
الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء والذي قد يؤدي إلى 
عرقلة الكشف ع الحقيقة. 
- عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجرية» أو الوقاية من حدوٹها من 
جحدید. 
- عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواحبات المترتبة على إحراءات الرقابة القضائية احددة ها. 
ومن الصعب تقدير توافر هذه المبررات خلال مدة حددة» وهذا فقد اكتفت الاتفاقية الأوربية 
حقوق الإنسان " "6٤58‏ في مادا الخامسة فقرة ثالثة بالنص على أن الحبس المؤقت لا ينبغي أن 
ر - فاتح محمد التيجان» "الطابع الإستفنائي للحبس المؤقت في التطبيق القضائي"» الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد02ء 2002» ص43. 
- الدلائل الكافية: هي أمور يدل وجودها على توافر عناصر تكفي سندا لانمام الفرد» أو هي شبهات تحيط بالواقعة واجحرم فتؤدي إلى الاعتقاد بنسبة 
تلك الواقعة للمتهم. والمتفق عليه أن الدلائل القوية والمتماسكة يجب أن تتوافر قي حق الشخحص الراد حبسه مؤقتاء المتهم بجناية أو حنحة معاقب عليها 
با لحبس. وهي دلائل تنبئ على آنه ساهم قي ارتكاب الجريعة فاعلا أو شريكا طبقا للأحكام العامة للمساهمة الجنائية الواردة في المادة 41 وما يليها من قانون 
العقوبات ازائري. والدلائل القوية والمتماسكة لم ينص عليها القانون صراحة عند تنظيمه للحبس المؤقت» إلا أنه شرط أساسي يستخلص من نصوص الواد 
51 فقرة 03 و04 والمادة 89 قانون إحراءات جزائية حزائري» وكذا المادتين 163و 195. 
وبالتالي فمن المنطق أن تكون الدلائل القوية والمتماسكة شرطا قي كل أمر بالحبس المؤقت يأمر به قاضي التحقيق سواء ورد في القانون صراحة أم لم يرد» 
باعتبارها قيد على سلطة التحقيق في الأمر بالحبس المؤقت. 
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يتجاوز مدة معقولة "عااهصم0ينهإ نها6ل ولا ". وقد باشرت الحكمة الأوربية قوق الإنسان دورا 
هاما في تأكيد احترام مبررات الحبس المؤقت. وبالتالى بطلان الحبس المؤقت مى زادت فترة هذا الحبس 
RCE TE‏ 

وال ان وخوت تسم لامر وال ا ق غ0ا دض عة الاد 123 اا 
بالتعديل السابق» أصبح من القيود الواردة على سلطة قاضي التحقيق- أو الأمر بتجدیده على حو یرتب 
تعييبه وبطلانه في حالة عدم مراعاة هذا التسبيب» إغا تستحلص من تفسير محمل نصوص القانون من 
ناحية» ومن الأحذ بالمبادئ الحاكمة لنظرية بطلان العمل الإحرائي الجنائي من ناحية أحرى. وبالتالي فإن 
فكرة حقوق الدفاع وضمان حريات الفرد» تمثل إحدى ضوابط التمييز بين الإجراء الجوهري وغير 
الجوهري. ولا شك أن الحبس للمؤقت عمل إجرائي جوهري لارتباطه الوثيق بفكرة حقوق الدفاع 
وضمان حريات الفرد. وبالتالي فليس غريبا القول ببطلانه من شابه انعدام أو قصور ق التسبيب» ومن 
هنا يمكن فهم موقف المشرع الحزائري ف هذا الخصوص. 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد أوجحب هو الأحر صراحة ضرورة تسبيب الحبس 
المؤقت» وذلك بعد التعديلات الي تضمنها قانون 24 أغسطس 1993 قي المادة 144 قانون إحراءات 
حزائية فرنسي» وهذا فقد رفضت عحكمة النقض الفرنسية قرار غرفة الاتّمام الذي اقتصر على اعتناق 
الأسباب الي تضمنها الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بالحبس المؤقت» واليَ تعتبر بدورها جرد ترديد 
لنصوص القانون فى هذا الشأن» إذ أن مثل هذا القرار حاء خاليا من ذكر الأسباب الواقعية والقانونية 
ال يستخحلص منها الأمر بالحبس المؤقت في هذه الحالة بالتحديد. كما يبطل الأمر بال حبس المؤقت 
لقصور تسبيبه» إذ يكتفى فيه بالإحالة إلى الأسباب المذكورة في مر أحر سبق صدوره بالحبس لمؤقت. 
ولم تبطل محكمة النقض الفرنسية- اتساقا مع نفس المنطق القانون- الأمر الصادر برفض إخلاء سبيل 
ا ا ا جا ار ما ها عات ا جخ و ن ار اا 


الفقرة الغالنة: بطلان الحبس المؤقت بدون سبق استجواب المتهم 

و ف ا و ا ا ت ا 
حوهري يسمح فيه للمتهم بالاطلاع على الوقائع المسندة إليه. طبقا ما هو مقرر في المادة 100 قانون 
إحراءات جزائية جزائري» وإبداء أوجه دفاعه أمام قاضي التحقيق» من خلال مناقشته قي التهمة الموجحهة 


8 سليمان عبد المنعم» بطلان الإجراء الجنائي» المرحع السابق» ص13 2. 
DA aa E NE‏ 
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إليه ومواحهته بالأدلة القائمة ضده. كما أن الاستجواب قد يسمح للقاضي بتقدير مدى الحاجة للأمر 
بالحبس المؤقت» ويستخحلص هذا القيد من أحكام المادة 118 فقرة أولى من قانون الإحراءات الجزائية 
الزائري وال تنص على أنه لا جوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع .عؤسسة إعادة التربية إلا بعد 
استجواب لمتهم. 

وعليه» فإذا كان الحبس المؤقت قد تم دون سبق استجواب المتهم ولو مرة واحدة أو إذا كان 
الاستجواب جرد أسغلة عن هوية المتهم فقط أو إخبار بالوقائع المنسوبة إليه» فإن الحبس المؤقت يكون 
باطلا بطلانا نسبياء يجب الدفع به أمام حكمة الموضو ع» ولا تملك الحكمة الحكم به من تلقاء نفسها. 


الفقرة الرابعة: بطلان الحبس المؤقت إذا صدر بناء على استجواب باطل 

يبطل الحبس المؤقت إذا كان الاستجواب قد وقع باطلا في حالة ما إذا حولفت قي إحرائه قاعدة 
حوهرية» فيكون بطلان الاستجواب بطلانا مطلقا إذا كانت القاعدة الجوهرية ال حولفت تحمي 
مصلحة عامة» كإجرائه من غير السلطة المخحتصة» كما لو ندب لإجرائه ضابط الشرطة القضائية أو أجراه 
تلقائياء أو إذا أحضع امتهم أثناء استجوابه لعامل أثْر على حرية إرادته كإكراه مادي أو معنوي أو 
EL N E ST OS‏ 
المادة 100 من قانون الإحراءات الحزائية الجزائري» وكذا عدم مراعاة ضمانات الاستجحواب قي الموضوع 
والمنصوص عليها في المادة 105 من قانون الإحراءات الجزائية الجحزائري» كعدم تمكين غامي المتهم أو 
عدم دعوته لحضور استجواب موكله» أو عدم تمكين المحامي من الاطلاع على ملف التحقيق قبل 
الاستحواب والمنصوص عليها فى الادة 105 من قانون الإحراءات الحزائية الحزائري» كان بطلان 
اللاستجواب بطلان نسبي متعلق معصلحة الخصوم. 

ويترتب على بطلان الاستجواب بطلان كل ما ينتج عليه من أثار» وبناء على ذلك يكون الأمر 
بالحبس للمؤقت الترتب على الاستجواب الباطل باطلاء باعتبار أن الحبس المؤقت لا جوز إلا بعد 
استجواب صحيح من قبل سلطة التحقيق» وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 157 فقرة أولى من قانون 
الإإحراءات الجزائية الجزائري» وال تقضي صراحة على وحوب ممتداد أثر بطلان الاستحواب إلى 
إجراءات التحقيق اللاحقة له. 

بالإضافة إلى ذلك» فإنه يترتب على بطلان الحبس المؤقت وحوب إخلاء سبيل المتهم فورا من 
قاضي التحقيق ذاته أو من الجهة الي تنظر ني مسألة تمديد الحبس المؤقت أو من محكمة الموضوع. 


)1( - مصطفی ججحدي هرجة» حقوق امتهم و ضماناته» دار الفكر والقانون» المنصورة» ص 246. 
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الميبحث الغا 
بطلان إجراءات التحقيق غير الماسة بالحرية الشخصية 


بعد ما تطرقنا ني المبحث السابق إلى إجراءات التحقيق للماسة بالحرية الشخصية» وبينا كيف 
يلحقها جزاء البطلان» نتناول فيما يلي بطلان إجراءات نحقيق لا تقل أحمية عن سابقتها» وتعرف 
اخراك ى غر اة ر اة 

والحق أن صحة أو بطلان هذه الإجراءات» إنما يتوقف على توافر مقومات موضوعية وشروط 
شكلية» وقد تتداحل مسببات البطلان» فيبطل الإحراء نتيجة تخلف أحد مقوماته الموضوعية وأحد 
شروطه الشكلية» بل أن من هذه المسببات ما قد يجمع قي أن واحد بين حاصية المقوم الموضوعي والشرط 
الشكلي» ولكن يبقى دائما الوقوف على كل من هذه المسببات على حدى على الأقل لدواعي الوضوح. 

ولعل أهم إحراءات التحقيق الى لا تمس الحرية الشخحصيةء وال يمكن أن يلحقها جزاء البطلان 
هي: الاستجواب والمواجهة» “ماع الشهود وندب الخبراء. 

وبناء على ذلك نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: بطلان الاستجواب والمواجهة. 
المطلب الثايي: بطلان إجراءات التحقيق المتعلقة بسماع الشهود وندب الخبراء. 


الملطلب الأول 
بطلان الاستجواب والمواجهة 


الاستجواب هو مناقشة المتهم تفصيليا تي التهمة المنسوبة إليه من طرف جهة التحقيق ومطالبتها 
له بإبداء رأيه فى الأدلة القائمة ضده إما تفنيدا أو تسليماء وذلك قصد عاولة كشف الحقيقة واستظهارها 
بالطرق القانونية. 

ويعتبر الاستجواب من أهم إجراءات التحقيق لكونه ذو طبيعة مزدوحة» فهو إحراء من إجراءات 
التحقيق لحمع أدلة الإثبات» يقع واحبا على سلطة التحقيق» كما أنه إحراء من إحراءات الدفاع عن 


- محمد محدة» المرحع السابق» ص306. 
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النفس» كحق يقرره القانون بإتاحة الفرصة للمتهم للإطلاع على الأدلة المقامة ضده وحاولة تفنيدها» من 
حيث و جوب استجوابه ولو مرة واحدة أثناء التحقيق معه» ما يضفي على الاستجواب أهمية ee‏ 

والاستجواب يكون في صورتين: استجواب حقيقي» ويتحقق بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم 
تفصيليا عنها ومواحهته بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها إثباتا ونفياء فلا يتحقق الاستجواب .مجرد 
سؤال المتهم عما هو منسوب إليه أو إحاطته علما بنتائج التحقيق إذا لم يتضمن ذلك مناقشته تفصيليا ق 
الأدلة المسندة إليه. 

واستجواب حكمي "لمواجهة"» ويقصد به مواحهة للتهم بغيره من الشهود أو المتهمين 
للاستماع إلى ما يدلون به من معلومات حول الواقعة المنسوبة إليه والإجابة عنها بالتأكيد عليها أو 
نفيهاء وبمذا المع فهي أخحص من الاستجواب وتأحذ حكمه» ويتعين أن يراعى في إحرائها كافة 
Ee E‏ 

وقي الواقع لا توحد حدود فاصلة بين الاستجواب الحقيقي والحكمي» ولعل هذا هو الاعتبار 
الذي حذا بالمشر ع إلى الجمع بينهما تحت عنوان الاستجواب والمواجهة. 

ومن أحل هذه الاعتبارات جيعهاء فقد نص لمشرع الجزائري على قواعد وضمانات معينة 
بالنسبة للاستجواب يتم بي إطارهاء وتنبثق جيعها من أصل البراءة ف المتهم» هذا الأصل الذي يتطلب 
معاملة المتهم بوصفه بريغا حى تثبت إدانته. 

غير أنه لا جوز أن يفهم من الاستجواب أنه طريق لتمكين المتهم من إثبات براءته فتلك البراءة 
أصل مفترض» وهو غير مكلف بعبء إثباتماء ولكن الاستجواب يتيح له الاطلاع على الأدلة المقامة 
ضده لتفنيدها ومواحهة أثرها الفعلي ق غير صالحه وذلك ق إطار حق الدفاع الذي يتمتع به. 

وعليه فإذا كان الاستجواب في حد ذاته إحراء من إحراءات التحقيق» ووسيلة من وسائل دفاع 
لمتهم» وضمانة من ضماناته» فإنه لكي يحقق تلك لمزية يتعين أن يكون صحيحا خاليا من العيوب. 
لذلك فقد أحاطه المشر ع .عجموعة من القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية» وال يتعين مراعاتها تحت 
طائلة البطلان. وبناء على ذلك نقسم الدراسة قي هذا المطلب إلى فرعين: 
الفر ع الأول: البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الموضوعية للاستجواب. 
الفر ع الثاني: البطلان الناشئ عن عخالفة القواعد الشكلية للاستجواب. 


- عبد الله أوهايبية» شرح قانون الإحراءات ابخزائيةء المرحع السابق» ص1 35 
- عدلي خليل» استجواب امتهم فقها وقضاء دار الكتب القانونية» مصر» 2004ء ص 41. 
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الفرع الأول 
البطلان الناشئ عن محالفة القواعد الموضوعية للاستجواب 


نتناول قي هذا الفر ع حالات بطلان الاستجواب عند خالفة القواعد الموضوعية له» وال تسري 


على جميع أنواع الاستجواب الي تباشر أثناء التحقيق» والمتمثلة فيما يلي: 


الفقرة الأرلى: بطلان الاستجواب الذي تجريه جهة أخرى خلاف سلطة التحقيق 
نظرا لخطورة الاستجواب وما يتسم به من صفات القهر والحد من حرية الأفراد» وما قد يترتب 

عليه من نتائج تفيد ق ثبوت الاتمام» فقد أوحب لمشرع أن تحريه سلطة تحقيق تتمتع بصفة الحياد المطلق. 
وهذه الصفة هي الي تضمن العناية بأدلة الاتمام وبتحقيق دفاع المتهم ق الوقت ذاته دون أن تطغى 
a ees a CN a EO‏ 
الكثير من الدول إلى الفصل بين سلطة التحقيق وبين سلطة الالنمام» وتخويل الأولى لقاضي التحقيق وقصر 
الثانية على النيابة العامة» غير أنه حي في الأنظمة الي تأحذ بنظام النيابة العامة كسلطة تحقيق- كما هو 
ا لجال ق التشريع المصري- فإنه يراعى دائما الفصل بين وظيفتها كسلطة للتحقيق وبين وظيفتها كساطة 
و ل د ات کال سجرات: 

ولكن المشرع الجزائري قد زاد من قوة هذه الضمانة عندما منع ضباط الشرطة القضائية من 
استجواب التهم بأي حال من الأحوال» وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 139 فقرة 02 من القانون رقم 
03-2 المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المؤرخ قي 08 يونيو 1966(“. 

وبناء على ذلك فم قام ضابط الشرطة القضائية باستجواب التهم من تلقاء نفسه أو حي بناء على 
إنابة قضائية صادرة من قاضي التحقيق المختص.» فإن هذا الاستجواب يكون باطلا بطلانا مطلقاء لأن 
MESSE N LSE Na‏ 


1 
N‏ عدلي خلیل» المرحع العا ص60. 
8 - مدحت تمد الحسييٰ» المرحع السا ص257. 
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الفقرة الثانية: بطلان الاستجواب الذي يتم في ظل التأثير على حرية الم 

إذا كان قانون الإجراءات الحزائية قد منح قاضي التحقيق سلطة تقديرية قي اختيار إحراءات 
التحقيق ال يرى ضرورة اتخاذها للبحث عن الحقيقة» طبقا لنص للمادة 68 فقرة 01 من قانون 
الإحراءات الجزائية الحزائري» فإن سلطته في هذا الصدد مقيدة .عبدأ مشروعية الإحراء» وبالتالي» فإن كل 
إحراء محظور في القانون» لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرته ولو كان مفيدا في كشف الحقيقة» وإلأ كان 
ما أجراه باطلا لعدم مشروعیته. 

وعليه» فإن الاستجواب الذي يباشره قاضي التحقيق» يحب أن يتم قي ظروف لا تأثير فيها على 
إرادة المتهم وحريته في إبداء أقواله ودفاعهء فإذا توافر ظرف من الظروف الي تعدم إرادة المتهم أو تشوجا 
الغی كان الا ستجر اب باط لا عك لاساد إل ما جاده وغد ادها ا كد الدمتور اا ازى 
الأحير لسنة 1996 ني المادة 34 فقرة 02 منه وال تدين وتحظر أي عنف بدي أو معنوي أو أي مساس 
SE Ee N ENS aN Oe E‏ 
E N O E O‏ 
يتر جمان القانون الدولي الإنسان ترجمة دستورية حاكمة لكل تصرفات السلطة القضائية» وبا لخصوص 
السلطة القائمة بالتحقيق فيما يتعلق بتجرم التعذيب والمعاقبة على استخدامه بالعقوبات الي تتناسب مع 
خحطورته. 

وعلى ضوء هذه الأحكام الدستورية الي تكفل حرية الفرد تي إبداء أقواله والابتعاد عن استجوابه 
تحت وطأة التأثير المادي أو المعنوي» بل واعتبار هذا التأثير حرمة معاقب عليهاء فقد وردت نصوص ف 
قانون العقوبات تقرر معاقبة الموظفين عندما يتعسفون يي استعمال سلطتهم» حيث تعاقب للمادة 110 
مكرر فقرة أخيرة من قانون العقوبات الجزائري كل موظف أو مستخدم بمارس أو يأمر .حمارسة التعذيب 
ی و e‏ 

ومن نظر في وسائل التأثير على إرادة امتهم عند استجوابه وصورهاء وجدها متعددة وكثيرة 
وإن كان معظمها يدور بين الإكراه المادي والمعنوي» وعليه» فإننا سنتناول هذه الوسائل بشيء من 
الببحث حن نبين ما الإرادة السليمة من العيوب الي يقبل اعترافهاء أو يصح استجوابماء وتلك المعيبة 
وال ببطل اعترافهاء ولا يصح استجواها. 


- راحع الادة 34 فقرة 02 من دستور 1996. 
)2 


3) 


Os a 
راحع الادة 110 مكرر فقرة أحيرة من قانون العقوبات الحزائري.‎ - ^ 
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أولا: بطلان الاستجواب الذي يقع تحت تأثير الإكراه المادي 

رغم أن المشر ع الجحزائري قد أعطى للقاضي حق القناعة الشخحصية والذاتية قي اتخاذ القرار» إلا أن 
هذا لا يعن إطلاق العنان والحرية له في إباحة كل الطرق الي تحقق بغيته» ولو لم تكن مشروعة» ذلك 
لأن هناك من المبادئ والقيم ال تمليها الحضارة وتحكمها القوانين الطبيعية» ما لا يمكن التنازل عنه لأي 
كان وبي صورة كان وحجودها. ومن هذا جيع الوسائل ال تعطل إرادة المتهم وتؤثر فيها تأثيرا ماديا 
اللطول الذي يرهق المتهم» والتنو المغناطيسي» وكذا استخدام العقاقير المخدرة» وهذا ما سنتناواله 
1. بطلان الاستجواب الذي يقع تحت تأثير الغنف 

العنف هو عبارة عن فعل مباشر يقع على جسد لمتهم يشل حرية اختياره كليا أو جزئيا 
الخو ل غل اة ا ت اة هن غر رة ق داف 

وهذا يكون للعنف تأثير مباشر على أقوال المتهم واعترافاته» الأمر الذي بيبطل هذه الإجراءات 

٤ 1 ن‎ 

N LT TE TS 
2 1 

ويستوي أن يكون هذا الإكراه قد سبب آلا للمتهم أو لم يسبب شيعا من ذلك» فيعتير عنفا 
۴ ع ع ع ع 3 
تعدیب لمتهم» او قص شعره او شار به» او حرمانه من الطعام» او وضعه تي زنزانة ٤ E‏ 

فإذا وقع على المتهم عنف أو إكراه مادي قبل الاستجواب» كان هذا الاستجواب باطلاء وبعتد 
البطلان إلى جميع الأدلة الستمدة منه ومن بينها الاعتراف» ويتعين استبعاد هذه الأدلة وعدم التعويل 
عليها كدليل ق جحال الإثبات» لأن المتهم الذي يخضع هذا الإكراه لا يتصرف جحرية كاملة وتكون إرادته 
معيبة» فأي دليل يصدر منه أثناء اللاستجواب لا قيمة له» كما أن التعذيب كثيرا ما قد يدفع شخصا بريغا 


إلى الاعتراف لکي يتخلص من آلامه. 


و ا ا 324 


)2( 
. عدلي خلیل» المرحع الاق ص135. 
)3 - مراد أحمد فلاح العبادي» اعتراف المتهم وأثره في الإثبات- دراسة مقارنة-» دار الثقافة للدشر والتوزيع» عمان» 2005ء ص82. 
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ولذلك يحظر على قضاة التحقيق اللجوء إلى وسائل الإكراه لحمل المتهم على الإدلاء بأي قول 
يحمل دلیلا ضده» بل أن المشرع نم يتردد في بحرم العنف كوسيلة للاعتراف» بل اعتبره حربعة معاقب 
NS O a a E‏ 
2. بطلان الاستجواب المطول 

إن الاستجواب في حد ذاته إحراء مشروع من إجراءات التحقيق» ومن ثم فإن كل ما يترتب 
عليه يكون صحيحا إذا تم وفقا لأحكام القانون» ولكن قد يلجأ قاضي التحقيق إلى إرهاق للمتهم 
بالاستجواب المطول حي يضعف معنوياته» ويقلل من حدة انتباهه أثناء الإحابة» فيحمله على الإدلاء 
E‏ 

وها رت هد له م ارات اروف خا ر ال عل فا ال عة 
جحهة أحرى» ذلك لأن هذا الأحير إذا كان بمنع اتخاذ أي إجراء لم ينص عليه قانوناء فإن قاضي التحقيق 
ا رو ر ف ا اب ن حو ارات الع هاه كا ن قان ف ةك 
فيه السلطة التقديرية ق المكان المناسب والوقت المناسب اللذين يراهما صالحين لإاجراثه. 

ولكن مع تلك الصلاحية نقول آنه وإن مح قانونا لقاضي التحقيق أن يقوم بالاستجحواب وفق ما 
يراه مناسبا وأعطي السلطة التقديرية فى ذلك إلا أله قيد بشرط عدم إحباط حقوق ا 
واستجواب كهذا قد يصل بالمتهم إلى ساعات متأحرة من الليل تضعف إرادته وتفقده السيطرة على 
أعصابه» ولذلك يعد من أبرز مظاهر الإكراه المادي المفقد للانسان حرية الاحتيار. 

وما لا شك فيه أن الاستجواب المطول يرهق المتهم ويستنفذ قواه ويؤثر ق إرادته» ولذلك تبطل 
N ST‏ 

والملاحظ هو عدم وحود معيار حدد حكن الاستناد إليه تي تقرير مدى طول مدة الاستجواب من 
عدمه» وبالتالي فهي مسألة موضوعية مترو كة لسلطة قاضي التحقيق تحت رقابة حكمة الموضوع. غير أنه 
يجب الإشارة إلى أن تعمد قاضي التحقيق إطالة الاستجواب بمدف إرهاق المتهم والحصول على اعتراف 
منه ي ظروف نفسية صعبة» يخر ج مثل هذا الفعل القاضي من حياده المقرر دستوريا قي المادة 147. 


- راجع الادتين 107 و 110 مكرر فقرة أحيرة من قانون العقوبات الجرائري. 
2 چ مراد أحمد فلاح العبادي» المرحع السابق» ص64. 
)3( 


- محمد محدة» المرحع السابق» ص325. 
بت وتا ذلك أرسة الله الدرة لمتال اة كرح إلا ارم اسراب مرل درن الماع له اة رة الطيجة رارق 


الأوقات المناسبة. 
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لذلك يجب أن يلتزم الحقق سبيل الحياد التام حلال جعه للأدلة أثناء التحقيق» لأنه يعتبر القاعدة الأولى 
ENS RT E ay‏ 

ويبدو حرص المشرع الجزائري على وجوب الإسراع في الاستجواب» إذ أنه يقرر وجوب 
استجواب كل من يصدر ضده أمر إحضار أو قبض أو مذكرة إيداع ثي مؤسسة عقابية قي المواد 112 
1 و118 من قانون الإحراءات الجزائية المجزائري. واستناء ففي حالة تعذر الاستجواب يودع المتهم ق 
المؤسسة العقابية ولفترة لا تتجاوز 48 ساعة يستجوب قبل انقضائها من القاضي الآمر أو من أي قاضي 
ا د ا ا ی ا 
3. بطلان الاستجواب الذي يقع تحت تأثير التنوج المغناطيسي. 

لبس هناك أي شك ن كون هذه العملية غير مشروعة حيت ينوم الهم تنوعا مغناطيسيا 
ويستجوب وهو مستغرق ق النوم فيخضع لإيحاء منومه بإحابات معينة» فيجيب على كل سؤال يوجه 
إليه دون المقدرة على ما كان يكتمه» وقي هذه الحالة يفقد المتهم السيطرة على إرادته ولا يعود قادرا 
على التحكم في مشاعره» وإنما يكون حاضعا لإرادة المنوم فيكون بذلك مكرها على ما يأتيه من 
فال 

وما لاشك فيه أن التنوعم المغناطيسي للمتهم يؤثر على إرادته بل يعدمهاء ويكون استجوابه أثناء 
ذلك باطلاء وكذلك كل دليل مستمد من هذا الاستجواب» إذ أن المتهم يكون يي هذه الحالة خحاضعا 
لتأثیر من ينومه» فتأت إجاباته صدی لا يوحی به إليه» ویعتبر مکرها ماديا على ما يأتيه من أفعال 
وأقوال. لذلك يحظر الالتجاء إلى التنوم المغناطيسي أثناء التحقيق» فلا يجوز للمحقق أن ينوم المتهم 
مغناطيسيا قبل استجوابه للحصول منه بمذه الوسيلة على أي أقوال أو أدلةء لأن التنوم يدحل قي عداد 
الأعمال غير المشروعة شأنه في ذلك شأنه التعذيب يسلب إرادة المتهم وينطوي على اعتداء على حرية 
الدفاع. 


)1( - توفيق محمد الشاوي» "بطلان التحقيق الابتدائي بسبب التعذيب والإكراه الواقع على امتهم" جلة القانون والاقتصاد» العددان الثالث والرابع» 
51.ص 11و12. 
د عبد الله أوهايبيةء شرح قاتون الإحراعءات المزاقية الرحع السابق» ص176. 
- إن الباحت الإنجليري "Qفهإط‏ ز " هو أول من ابتدع تعبير التنوم المغناطيسي وذلك عام 1843ء وإن كان دون شك في أصله يرحع إلى 
حبرات الحضارات الإنسانية القديعة» حيث كان الكهنة يعالجون مرضاهم النفسانيين بواسطة الإيحاء ومن خلال الحالات اللاشعورية ال يؤدي إليها 
الاستغراق ق الابتهال للآهة» وكانت تسمى هذه العملية بنوم المعبد. 

ر أنظر في ذلك هامش محمد محدة» المرجع السابق» ص 325 ) 
- محمد مروان» نظام الإئبات في المواد الحنائية في القانون الوضعي الحزائري» ج02 ديوان المطبوعات الحامعية» الزائرء 1999ء ص439. 
- مليكة درياد »> ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي» الطبعة الأول» منشورات عشاش» الحزائر» > 2003ء ص180. 
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هذا وقد نصت بعض التشريعات صراحة على حضر تنوم المتهم مغناطيسيا أثناء استجوابه 
للحصول على اعترافات منه» ومن بينها التشريع الايطالي قي المادة 613 منه. كما نبذ الفقه والقضاء 
استعمال هذه الطريقة» كوما تشكل اعتداء صارحا على حقوق المتهم وضماناته في الدفاع» ق حين م 
نعثر ق القضاء الجزائري على حكم يفصح عن بطلان الاستجواب تحت تأثير التنويم المغناطيسي» كما 
هو الشأن بالنسبة للقضاء الأمريكي الذي اتجه إلى استبعاد الاعتراف الناتج عن التنوم المغناطيسي 
واعتباره غير مقبول لأنه يحرم المتهم من حقوقه الدستورية. 
4. بطلان الاستجواب الذي يقع نحت تأثير العقاقير المخدرة 

إن دساتير معظم الدول تحرم ممارسة كافة أساليب القهر والتعذيب مع المتهمين في القضايا الجنائية 
لانتزاع الاعترافات والأقوال سواء اتخذ ذلك شكل الاعتداء المادي أو التعذيب النفسي العقلى"» غير 
أن المشر ع الجحزائري لم يفصح عن رأيه صراحة فيما يتعلق .مدى مشروعية استخدام العقاقير المخدرة. 

والعقاقير المخدرة هي مواد يتعاطاها الشخص فتؤدي إلى حالة نوم عميق» تستمر فترة ثم تعقبها 
اليقظة» ويظل الحجانب الإدراكي سليما فترة التحذير» بينما يفقد الشخص القدرة على الاخحتيار والتحكم 
الإرادي» ما يجعله أكثر قابلية للإيحاء ني المصارحة والتعبير عن مشاعره الداخلية. 

ونظرا لأن هذه العقاقير-وأيا كانت تسميتها العلمية- تقلل من سيطرة الشخحص على إرادته 
وتعطل ملكة الانتباه لديه» بحيث جحعله يسترسل ق الكلام بغير قصد نما يشوب إرادته الحرة» وبالتالي 
يحظر على الحقق استعمال العقاقير المخدرة مع المتهم عند استجوابه والحصول منه على أي قول أو دليل. 
وإذا تم الاستجواب مذه الوسيلة كان باطلا وكذلك الأدلة الناتجة عنهء لأن هذه الوسيلة ولا شك تعتبر 
ضربا من ضروب الإكراه المادي الذي يعطل إرادة امتهم الحرة. 

واعتبرت محكمة النقض المصرية استخدام العقاقير المخدرة من قبيل الإكراه المادي الذي يؤثر على 
أقوال المتهم الصادرة بناء عليها فيشوها البطلان» ويرفض القضاء الأمريكي استخدام هذه العقاقير ال 
تعوق حرية الإرادة للحصول على اعتراف من المتهم. وقد ذهبت المؤتمرات الدولية إلى رفض استخدام 
PISO ES N E E E E ka‏ 

ولكن هل موافقة المتهم على استعمال تلك العقاقير المخدرة أثناء استجوابه يضفي على هذا 
الاستجواب المشروعية وبالتالي صحة الأقوال الناتحة عنه ؟ 


- عبد الحميد الشواربي» الإحلال صق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء منشأة العارف» الإسكندرية» 1977ء ص123. 
0 عدلي خلیل» المرحع الاق ص145. 


- مراد أحمد فلاح العبادي» المرحع السابق» ص88. 


120 


الراحح هو عدم حواز استعمال هذا المخدر على الإطلاق ولو موافقة المتهم» وعلة ذلك أن 
القانون قد ضمن حرية المتهم تي إبداء أقواله» وهو ضمان هام لا يجوز التهاون فيه» بل ولا يقبل أن 
يتنازل عن هذا الضمان سلفاء لأنه يتعلق بحقوق الإنسان وهو جزء من النظام العام» فالمتهم حر ق أن 
يقول ما يريد ولا بملك أن يوافق على مصادرة حريته وإباحة إكراهه على أن يقول الحقيقة» إذ أنه من 
غير المتصور صدور هذه الموافقة عن إرادة حرة» بل أنه حي مع هذا التصور فإن رضاء المتهم يرد في هذه 
الحالة على عمل غير مشرو ع لا يعتد به. 

دير بال كر ٠‏ آ0 ال خف الان كى اار نا و عو ا ارق > ل عور اها اة 
لكونه فاقد الشعور والإدراك ولضعف سيطرته على ملكة الانتباه لديه» وكل استجحواب يحدث للمتهم 
وهو قي حالة سكر يضحي استجوابا en SEE E‏ 

ومن ثم نرفض استخدام العقاقير المخدرة قي استجواب التهم» لاما تشكل عدوانا على حق 
الإنسان» وتعد انتهاكا صارخا لمبداً قرينة البراءة والحتق قي الدفاع. 


ثانيا: بطلان الاستجواب الذي يقع نحت تأثير الإكراه المعنوي 

0 لآ چ ب ور ف دا ایرد ا لوم ب پک 
فيه بالإكراه المعنوي الذي يغير اتحاه إرادة الشخص» سواء أكان هذا الإكراه موحه إلى شخص للمتهم 
ذاته أم إلى الغير» ولكن له تأثير نفسي على المتهم» ومن بين ما يحصل به بطلان الاستجوابب» الوعده 
تحليف المتهم اليمين وكذا استعمال وسائل الحيلة والخداع. وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 
1. بطلان الاستجواب الذي يقع تحت تأثير الوعد 

الوعد هو كل ما من شأنه بعث الأمل لدى المتهم بتحسين م ركزه أو ظروفه إذا اعترف بجرعته 
بشرط أن يكون الواعد ق إمكانه إنحاز ما وعد به أو على الأقل إمكانية المساعدة على تحقيقه بأي كيفية 
كانت» وذلك كالنيابة العامة مثلا أو قاضي التحقيق ذاته. 

وعلى هذا الأساس» فإن الوعد لكي يعد معدما للإرادة أو معيبا ها» ومن شم مبطلا للاستجواب 
لابد وأن يكون متضمنا ميزة أو مصلحة ها علاقة واتصال بالاتمامات المقامة ضد المتهم» أَمًا إذا كان 
الوعد لا يتعلق بالانمام أو ملابساته فإن هذا لا يعد مورا على التصريحات الي يكون قد أدل ياء ومن ثم 
لا يدي الى استبعادها من الأدلة. 


9 و ا 1460 
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ومن أمثلة الوعد المبطل للإحراءات» وعد امتهم بعدم محاكمته» أو بالعفو عنه» أو بتخفيف 
العقوبة الي ستوقع عليه» أو التغاضي عن خاكمته عن بعض التهم» أو وعده بعدم المساس بزوحته 
وأولاده أو أي شخص عزيز له» ففي جيع هذه الأمثلة يصعب على الشخص العادي مقاومة هذا الوعد 
نما يدفعه إلى الاعتراف بارتكاب الجريمة» وإذا وقع هذا الاعتراف نتيجة لذلك كان الاستحواب وما 
تضمنه من اعتراف باطلا ولو كان اعترافا حقيقيا» طالما صدر نتيجة للتأثير يمذا الوعد. 

أمّا إذا كانت الفائدة ال ستعود على المتهم نتيجة الوعد أو الإغراء لا تتناسب مع الضرر الذي 
سيصيبه من الاعتراف بالجرعة» ولا يكون من شأنه أن يدفع الشخحص العادي إلى اعتراف غير حقيقي 
فإن هذا الوعد أو الإغراء لا يبطل الاستجواب وبالتالي الاعتراف الناتج عنه» ومثال ذلك الوعد مكافأة 
مالية أو عينية» إذ ليس من المتصور أن يتنازل شخحص بريء بإرادته عن حريته أو يفرط في حياته نظير 
elb As‏ 

وحدير بالذكر أن التوهم بالوعد لا يبطل الاستجواب وبالتالي الاعتراف الناتج عنه» فإذا اعترف 
متهم نتيجة لأمل راوده تي احتمال العفو أو الإفراج أو عدم الحاكمة -دون أن يكون ذلك بناء على 
وعد من قاضي التحقيق- فيعتبر استجوابا صحيحا واعترافا مقبولا م ثبت آنه کان صادقا ق اعترافه 
ومطابقا للحقيقة. 

وقد أكد المشر ع الجزائري قي المادة 236 قانون عقوبات جزائري» على معاقبة كل من يستعمل 
الوعود أو العطايا أو المدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على 
الإإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 
0 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين“. 
2. بطلان الاستجواب الذي يقع بعد حليف المتهم اليمين 

ألرم المشرع الشاهد أن يحلف يمينا قبل أداء شهادته بأن يشهد بالق ولا يقول إلا ألى» طبقا ا 
تنص عليه المادة 93 من قانون الإحراءات الحزائية الجزائري» وذلك بمدف حله على الصدق ف أقواله 
إل أن هذا الإلزام لا يسري على المتهم» وذلك لمخالفته المبادئ الدستورية ووثيقة حقوق الإنسان. 

فلا يجوز لقاضي التحقيق عند استجواب المتهم أن يحلفه اليمين لقول الحق» لأن ذلك فيه اعتداء 
على حرية المتهم قي الدفاع عن نفسه وإبداء أقواله» كما أنه يضعه في م ركز حرج» ومن القسوة أن نضع 
امتهم بين مصلحته في حلف اليمين كذبا فيخالف ضميره الدين والأحلاقي» وبين أن يقر بالحقيقة ويتهم 


)1( - عدلي حليل» المرحع السابق» ص119. 
4 راحع المادة 236 من قانون العقوبات الحزائري. 
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نفسه فيتعرض للجزاء» ومبادئ الأحلاق تسمح بأن يكذب التهم أمام العدالة» ولكنها تنكر عليه أن 
E‏ 

ا ن م و ی ع ت ا الو ان ا عاد 2 
هذا اللإإحراء وبطلان الاستجواب الترتب عليه» فإذا وحه للمتهم اليمين وحلفهاء فإن ذلك يعتبر من قبيل 
الإكراه المعنوي على ذكر الحقيقة» وهو ما يترتب عليه بطلان الاستجواب وجيع الأدلة المستمدة منه 
ومن بينها الاعتراف» وهذا البطلان متعلق بالنظام العام» ومن ثم فإنه لا يجوز للمتهم أن يتنازل عنه» ولا 
فع ن طت ا ف ان ل اوا 3 ا اكا ال مر ها سه اا 
استجوابه» فلا يعتبر هذا تقييدا لحريته ف إبداء أقواله» وإنّما هو أسلوب في الدفاع يهدف إلى بث الثقة 
ed‏ 
3. بطلان الاستجواب الذي يقع في حالة استعمال وسائل الحيلة والخداع 

الحيلة تقتضى أن يأ الشخحص أعمالا خارحية يؤيد ها أقواله الكاذبة ويستر ها غشَة لأن 
الكذب المجرد لا يكفي لتكوين الحيلة بل يلزم تأييده حعظاهر خارجية تعززه. 

ولا يجيز القانون استعمال الطرق الاحتيالية والأسئلة الخادعة والإيحائية عند استجواب المتهم» ولو 
ک ارصر ل ال ا ر وو اا ن ا ا على وخ من ادن الذي رن 
امتهم في الغلط فيعيب إرادته» وهذا يتناق مع مبداً الأمانة في التحقيق واليَ تنبع من ضمير قاضي 
التحقيق وتفرضها مبادئ العدالة» وينتج عن الخروج عليها البطلان دون حاجة إلى نص خاص يقرره 
استنادا إلا أها تعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية مقررة لمصلحة الدفا ء. 

ومن أمثلة التحايل الغير مشرو ع» أن يوهم قاضي التحقيق المتهم أثناء استجوابه بأن شريكه في 
الجريمة قد اعترف» أو أن شخصا معينا شاهده وهو يرتكب الحريعة» أو بإيهامه بوحود أدلة معينة» فكل 
هذه الوسائل الخادعة تفسد حرية امتهم في الاحتيار وتعيب إرادته. 

على أنه يشترط وجود علاقة سببية بين هذه الحيلة الغير مشروعة وبين الأدلة المستمدة من هذا 
الاستجواب» فإذا استبان للقاضي أنه لا توحد علاقة بين الأمرين فلا جناح عليه إذا هو استند في حكمه 
على هذه الأدلةء وعليه عندئذ أن يوضح انقطاع رابطة السببية وإلاأ كان حكمه ناقص البيان» ومن بين 


1 

E‏ خلیل»› المرحع السابق » ص123. 
2 

.124 المرحع نفسه» ص‎ EE 
مراد اچد فلاح العبادي» المرحع السابق» ص76‎ - (3) 


- عبد الحميد الشواري» البطلان النائي» الرحع السابق» ص 249. 
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وسائل الحيلة والخداع الي قد يلجا قاضي التحقيق إلى أيهما للحصول على أدلة إثبات قبل المتهم» وهي 
ا ت هة وال لرن غا رال ال 


الفر ع الغاي 
البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الشكلية للاستجواب 


نظرا لأهمية الاستجواب لاستظهار الحقيقة» فقد أحاطه المشرع الجزائري بسياج من الضمانات 
الشكلية يتم ني إطارهاء ويتعين مراعاتما تحت طائلة البطلان سواء تعلق الأمر بالاستجواب عند الحضور 
الأول أو الاستجواب في الموضوع. وفيما يلي نتناول بطلان الاستجواب عند الحضور الأول وذلك في 
الفقرة الأولى» ثم بعدها نتناول بطلان الاستجواب قي الموضوع قي الفقرة الثانية. 


الفقرة الأرلى: بطلان الاستجواب عند الحضور الأول 

يعتبر الاستجواب الذي يريه قاضي التحقيق عند مثول المتهم أمامه لأول مرة إحراء مهما ق 
التحقيق القضائي» وهو ني الواقع سؤال للمتهم وليس استجواباء لأن قاضي التحقيق في هذه المرحلة 
يكتفي بسؤال المتهم عن هويته وعما هو منسوب إليه دون مناقشته. 

ويخضع الاستجواب عند الحضور الأول إلى إحراءات شكلية أوردها المادة 100 من قانون 
الإحراعات الحزائية الحزائري» ويتعين على قاضى التحقيق مراعاتما تحت طائلة البطلان الذي رتبته 
صراحة المادة 157 فقرة أولى قانون إجراءات جزائية حزائري. وعليه» فإن حالات بطلان الاستجواب 


عند الحضور الأول تتجلى فيما يلي: 


أولا: بطلان الاستجواب في حالة عدم إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه 

حين مثول المتهم لأول مرة أمام قاضي التحقيق» يتولى هذا الأحير التحقق من هويته بالكامل امه 
ولقبه وسنه وحالته العائلية ومهنته وموطنه» ثم بعدها بحيطه علما بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه 
حسب ورودها في الطلب الافتتاحي» ذلك لأن عمل كهذا- أي الإعلام-. يؤدي بالمتهم إلى معرفة 


E E E 
کا 100 مار 0 ی قاي الى ان مل الى ليه رل هة م هر و عه عا‎ 
صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في احضرء فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها‎ 
قاضي التحقيق منه على الفور. كما ينبغي للقاضي أن يوحه المتهم بأن له الحق في اختيار حام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي اميا من تلقاء نفسه إذا‎ 
طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وحوب إحطاره بكل تغيير يطرأً على عنوانه وججوز للمتهم‎ 

احتيار موطن له في دائرة اخحتصاص المحكمة'. 
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مدى ما هو مقبل عليه» وما يستطيع تقديمه من أدلة تفند ذلك الانمام» وهل هو في حاحة إلى عام أم لا 
E SE o DS‏ 

والمقصود بالوقائع حسب ما نص عليه المشرع» الأفعال الي يتهم الشخص بارتكايها حسب 
طلبات النيابة العامة الواردة ني الطلب الافتتاحي لإحراء التحقيق والمكونة للجربمة بعناصرها وظروفها 
وعند الاقتضاء كل ظرف مشدد من شأنه إعطاء الجربعة وصفا جنائيا معينا. 

لكن من الناحية العملية» قد يحصل أن يقتصر قاضي التحقيق أثناء الاستجواب عند الحضور 
الأول» على إحاطة المتهم علما بالتهم المنسوبة إليه والمواد القانونية ال تحكمها دون تفاصيل» ثم يطلب 
منه الإحابة عنهاء وهذا الطرح يضع المتهم في حرج من أمره نما بجعله يلجأ إلى طريقة المراوغة وحاولة 
التهرب بإحفاء الحقيقة اعتقادا منه أن القاضي يجهل حزئيات التهمة» وهو الأمر الذي يدفع قاضي 
التحقيق أحيانا إلى استدراج المتهم وإحراجه عن طريق طرح الأسئلة الإيحائية قصد توجيهه إلى الإجابة 
عن موضوع التهم كاملة» وهذا يتعارض مع مبادئ الاستجحواب عند الحضور الأول» والذي ينبغي أن 
يكون مقتصرا على سؤال واحد حول الوقائع متبوع بالحواب المباشر والتلقائي من المحهم دون طرح 
أسئلة أحرى عل الاستجواب يتخحذ شكل الاستنطاق والذي لا يجوز إتباعه إلا عند الاستجواب لي 
ا 

وعليه» فإن إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه إحراءا أساسياء حيث يجسّد اتمام الشخص محل 
امتابعة» ومن ثم فهو من الإجراءات الي يترتب البطلان على عدم الالترام با. 


ثانيا: بطلان الاستجواب في حالة عدم تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح 

إعمالا لبد قرينة البراءة ال تفترض بأن المتهم بريء حي تبت إدانته بحكم قضائي» ولأن هذا 
المبدأ يبقى قائما ويفرض نفسه على جيع إحراءات الدعوى» فإه وكنتيجة لذلك لا يطلب من المتهم 
تقديم أي دليل لكي ينفي التهمة المنسوبة إليه» أي أنه غير مطالب بإثبات براءته القائمة أصلا .عقتضى 
TEE‏ وقد أجمع الفقه على أن للمتهم الحرية الكاملة قي عدم إبداء أقواله» والتزام الصمت بأن 


aa E 


2 س علي جحروة» المرحع الاق ص 329. 
)3( 


(4) 


= أحسن بو سقيعة» المرحع المابي؛ ص69. 
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يجيب على الأسئلة ال توحه إليه أثناء استجوابه» ولا يصح أن يفسر صمته على نحو يضر .مصلحته أو أن 
E N‏ 

وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري ي المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري» حيث 
لزم قاضي التحقيق بتنبيه المتهم بأنه حر يي إبداء أقواله بحرية» وله حق الامتناع عن الكلام بالصمت 
وعدم الإحابة على أسغلة قاضي التحقيق الموحهة إليه أو أن يؤّحل كلامه إلى وقت أحر» أو يجيب على 
بعض الأسغلة دون البعض الأحر» بل أكثر من ذلك فإن القانون ألقى على عاتق قاضي التحقيق واحب 
إحطار المتهم بهذا الحق وينوه عن هذا الإحطار قي اححضر الذي يحرره بمذه المناسبة. 

ويعد تنبيه امتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح إحراء جوهريا يترتب عن عدم مراعاته بطلان 
الاستجواب» وهذا ما قضت به الحكمة العليا استنادا إلى نص المادة 100 السابق ذكرهاء حيث قررت 
بطلان الاستجواب وما تلاه من إحراءات اعتمادا على أن قاضي التحقيق لم يذكر كتابة وصراحة تنبيه 
E‏ 

وبناء على ما سبق ذكره» فإن امتهم لو أحطر ونبه بأن حريته تامة في الإجابة على أسقلة قاضي 
التحقيق أو الامتناع عنها. فإذا الترم امتهم الصمت ول يدلي بأي تصريح» انتقل قاضي التحقيق إل 
الإحراء الذي يليه. أمّا إذا أراد المتهم أن يدل بأقوال فلقاضي التحقيق أن يتلقاها فورا» غير أن هذه 
الأقوال لا تعد استجوابا حقيقياء حيث يكون قاضي التحقيق ق مركز المستمع فلا بمكنه طرح أسلة 
على المتهم ولا مناقشة تصرججحاته ولا التشكيك في أقواله. 

ويسلم القضاء الفرنسي بأن الأقوال ال يدل جما المتهم بصفة عفوية عند مثوله لأول مرة أمام 
قاضي التحقيق تكفي لاحترام قاعدة استجواب المتهم في الموضوع a‏ 


ثالنا: بطلان الاستجواب في حالة عدم تنبيه المتهم بحقه في الاستعانة عحام 

تدعيما لحق المتهم ق الدفاع عن نفسه» أقر القانون حقه في الاستعانة بمحام» بأن أوحب على 
قاضي التحقيق أن يخطر امتهم ذا الحق لتمكينه من احتيار محام عنه» مع ضرورة التنويه عن ذلك في 
محضر الاستحواب تحت طائلة البطلان. 


DAT ALN A SEE A es 0 


- امحكمة العلياء قرار رقم 81166» صادر بتاريخ 22/11/1981 نشرة القضاةء العدد 02ء 1985ء ص90 وما بعدها. 


E 
ج أحسن بو سقيعة» المرحع المتابق؛ ص69.‎ 0 
(5) 


- عبد الله أوهايبية» شرح قانون الإحراءات الحزائية» المرحع السابق» ص358. 
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فإذا مسك المتهم بهذا الحق» سواء احتار لنفسه حام أو طلب من قاضي التحقيق تعيين محام له فلا 
يجوز لقاضي التحقيق استجواب المتهم قي الموضو ع إلا ق حضور حاميه أو بعد استدعائه قانونا. 
لكن إذا تنازل المتهم صراحة عن حقه قي الاستعانة بعحام» ففي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق 
ولا يكون من حق المتهم الاطلاع على أوراق الإجحراءات» كما أنه ليس من حقه أن يبلغ بالأوامر 
القضائية» ويكون التنازل صال جا طيلة فترة التحقيق» ومن تم فلا داعي لإعادة تنبيه امتهم من جديد بحقه 
ني الاستعانة حمحام» غير أنه من حق المتهم التراحع عن هذا التنازل ق أي مرحلة وصل إليها التحقيق 
ويعتبر القضاء الفرنسي قي حكم من تنازل عن الاستعانة بمحام» المتهم الذي يصرح بأنه بحتفظ 
٤‏ 1 
بحقه قي احتيار حام لاحقاء أو يطلب مهلة للتفكير قى جحدوى اا جا ٤‏ 


رابعا: بطلان الاستجواب في حالة عدم تنبيه المتهم بوجوب إخبار قاضي النحقيق بتغبير عنوانه 

من مقتضيات الاستجواب عند الحضور الأول» أن يقوم قاضي التحقيق بتنبيه المتهم بوحوب 
إحطاره بكل تغيير يطرأً على عنوانه» وأن يختار موطنا له في دائرة احتصاص المحكمة وهذا تحت طائلة 
البطلانء وهذا مبداً عام يطبق قي جميع حالات الاستجواب. 

لكن من الناحية العملية» فإن هذا التنبيه لا يكون ضروريا إلا قي الحالات الي يترك فيها المحهم ف 
حالة إفراج أو يخلى سبيله بكفالةء وإلاأً فما الفائدة من التنصيص على هذا الإجراء إذا كان المتهم رهن 
الحبس المؤقت؟. والعلة من هذا الإحراء هي ضمان مثول المتهم أمام قاضي التحقيق عند طلبه ووصول 

وتحدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن القاعدة تقتضي عدم حواز استجواب المتهم قي الموضوع 
عند مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق ولا إبلاغه بالأدلة المتوفرة ضده» ولا مساءلته بشأن مسؤوليته 
ا أن هناك استثناء هذه القاعدة أوردته المادة 101 من قانون الإحراءات الجزائية الجزائري 
وال أحازت لقاضي التحقيق استجواب المتهم عند الحضور الأول في حالتين استعجاليتين وهما: وحود 
شاهد قي حطر الموت» أو وحود أثار أو دلائل على وشك الاحتفاء. وإذا لحأ قاضي التحقيق إلى الإحراء 


0 أحسن بو سقيعة» المرحع التاق ص70. 
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اكور ف انر خد خان ان الا عجان ت عله ن يكر ق شمر الا راب 
دواعي اا 

وكخلاصة لا سبق ذكره» فإن كل ما ورد قي المادة 100 من واجبات» فرضها المشرع على 
قاضي التحقيق يترتب على مخالفتها بطلان الاستجواب عند الحضور الأول وما يتلوه من إحراءات طبقا 
لا تنص عليه المادة 157 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 

والملفت للانتباه» بخصوص استجواب المتهم عند الحضور الأول» هو أن المحامين كثيرا ما يشتكون 
من عدم اكتراث بعض قضاة التحقيق بأحكام المادة 100 من قانون الإجراءات الحزائية الحزائري» حيث 
بحولون ”ماع أقوال المتهم عند الحضور الأول إلى استجواب في الموضوع» وهي ممارسات غير قانونية 
فضلا عن كوما مساسا حطيرا بحقوق الدفاع. 


الفقرة الثانية: بطلان الاستجواب في الموضوع 

إذا كان دور قاضي التحقيق في مرحلة استجواب المتهم عند الحضور الأول يكاد يكون سلبياء 
بحيث تقتصر مهمته على إحالة الكلمة للمتهم وتسجيل ما يصرح به بخصوص هويته» أو ما قد يبادر 
بالإدلاء به من تصريحات تخص الموضوع» علاوة على تبليغه التهم المنسوبة إليه وتنبيهه إلى حقوقه» فإن 
دوره يصبح أكثر إيجابية بشأن الاستجواب في الموضو ع» حيث يقوم قاضي التحقيق باستفسار المتهم عن 
الوقائع المنسوبة إليهء ويوجه له الأسئلة الي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة» كما يعد هذا الاستجواب 
أيضا فرصة للمتهم لتقدم وسائل دفاعه» وهذا النوع من الاستجواب إحراء ضروري يعمل به وجوبا 
eS‏ 

ونظرا لخطورة هذا الإحراء وما يترتب عليه من آثار على حقوق المتهم» فقد أحاطه المشرع 
بقواعد تكفل حقوق الدفاع وتخص المتهم الذي طلب الاستعانة بمحام» وال يترتب على خالفتها هي 
الأحرى البطلان. وعليه» فإن حالات بطلان الاستجواب قي الموضوع تتحلى فيما يلي: 
أولا: بطلان اللاستجواب في حالة عدم حضور حامي امتهم أو عدم دعوته قانونا 

تفرض الادة 105 فقرة أولى من القانون رقم 08-01 حضور عغامي المتهم عند استجوابه في 
الموضوع» حيث لا يجوز استجواب المتهم في الموضوع بدون حضور خاميه» وهذا الغرض نصت الادة 
)1( 


(2) 
3) 


- أحسن بوسقيعة» المرحع اسان جار 

- أحسن بوسقيعة» المرحع نفسه» ص 72. 

أ - تنص الادة 105 فقرة أولى من القانون رقم 08-01 المعدل وامحمم للأمر رقم 155-66 المؤرخ في 08 يونيو 1966 بقوها: "لا يجوز ماع 
امتهم أو المدعي المدن أو إحراء مواحهة بينهما إلا بجضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما م يتنازل صراحة عن ذلك". 
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4 من قانون الإإحراءات الجحزائية الجزائري على حق المتهم في اختيار حام أو عدة حامين للدفاع عنه» 
وعلى إحبار قاضي التحقيق باحامي الذي وقع عليه الاختيار. 

والمبدا قي الاستجواب آنه لا يجوز إحراؤه بالنسبة للمتهم الذي يكون قد احتار اميا للدفاع 
عنه إلا قي حضوره وبعد استدعائه قانوناء وهذا شرط يدحل في حقوق الدفاع يتعين على قاضى التحقيق 
التقيد به ما لم يتنازل عنه صاحبه صراحة» مع وجوب التنويه عن هذا التنازل .عحضر الاستجواب تحت 
طائلة البطلان. 

والغرض من حضور الحامي عند الاستجواب» هو مراقبة شرعية أعمال قاضي التحقيق الي يحب 
أن تمارس في إطار القانون دون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي أو سوء فهم أو تفسير لما يدل به 
الشخحص. لذا يجب على مامي للمتهم التدحل كلما لاحظ ممارسة غير مشروعة على موكله» وذلك عن 
ا 

ويترتب على ممارسة حق الدفاع عن طريق الحامي قي الاستجحواب» وحوب استدعائه برسالة 
موصى عليها ترسل إليه بيومين على الأقل قبل استجواب المتهم» غير أنه إذا كان للمتهم أكثر من ام 
فإنه يكفي استدعاء أحدهم» وهذه شكلية قانونية يحب استيفاؤها من ناحية أخحرى تحت طائلة 
ال ادن( . 

وعليه» فإنه يتعين على قاضي التحقيق إرسال الاستدعاء إلى امي المتهم في مدة تسمح بوصوله 
قبل يومين على الأقل من تاريخ الاستجواب أو المواحهة»ء فإذا حدث أن وصل الاستدعاء بعد هذا الأحل 
صار غير قانون لا يجوز معه لقاضي التحقيق استجواب المتهم إلا بتنازل صريح منه» وني هذه الحالة مجحب 
على قاضي التحقيق تنبيه المتهم بأن اميه قد استدعي» وأنه حر في عدم الإدلاء بالتصريحات» فإن قبل 
ذلك شرع قاضي التحقيق في استجوابه في الحال دون حضور الحامي مع ضرورة التنويه على ذلك ي 
المحضر. 

لكن إذا مسك لمعن بالأمر بحقه ق الدفاع» وجب على قاضي التحقيق تأجيل الاستجواب إلى 
حين حضور الحامي وبعد استدعائه ثانية ني مدة كافية يضمن فيها وصول الاستدعاء ق الأحل. 

ويستنتج من هذاء أنه في حالة انعدام الاستدعاء الصحيح الذي يتم خلال الأحل القانون» يجوز 
حامى الهم التمسك ببطلانه ومن تم يجب على قاضى التحقيق تأجيل الاستجواب وإلاً أعتبر منتهكا 
لحقوق الدفاع» الأمر الذي يحمله المسؤولية التأديبية» فضلا عن بطلان الإحراء الذي يتعين على غرفة 
1 - علي حروة» المرحع السابق» ص372. 
)2 - سليمان بارش» المرحع السابق» ص201. 
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الاثهام أن تقرره من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم من المتهم أو اميه أو من وكيل الجمهورية» وذلك 
: ع 1 
E Sa OE 9 E EÛ‏ 


ثانيا: بطلان الاستجواب في حالة عدم تمكين الحامي من الاطلاع على ملف الإجراءات 

لكي يتمكن الحامي من أداء المهمة الملقاة على عاتقه» لابد وأن يكون ملما بجميع وقائع الدعوى 
لمنسوبة إلى المتهم والأدلة والقرائن القائمة ضده» وكل إجراءات التحقيق المفيدة نفيا وإثباتا. 

وهذه الضمانة تزداد قيمتها كلما كان النظام اا السرا جرا وات اا ودل ج ا 
يظل المتهم معرضا لمفاحأته» أما في ظل النظم ال تأحذ بالحضورية و العلانية قي ذلك» فإن هذه الضمانة 
يقل شأما لأن المتهم والحامي يكونان على دراية وبينة بجميع الإحراءات الي اتخذت» وذلك لكوما 
SEE BE A a a‏ 

وبالرحوع إلى قانون الإحراءات الجزائية الجزائري» نحد أن المبدأً الأساسي هو السرية» وفق ما 
نصت عليه المادة 11 منه» والاستشناء هو جواز الاطلاع على ملف التحقيق وفق ما ورد ق للمادة 105 
من نفس القانون أو أخحذ صورة عنه وفق ما ذكر ثي المادة 68 مكرر من نفس القانون» غير أن هذا 
الاطلاع مقصور على الحامي والنيابة العامة» مع السماح للأول بأحذ صورة من للملف» أَمّا باقي 
الأطراف كالتهم والمدعي المدن وكاتب الحامي فلا حق هم قي هذا. وعليه» فالمتهم ولو كان أصلا 
حامياء لا يبحق له الاطلاع على ملف التحقيق» كما أن الحامي لا يجوز له أن يصطحب زبونه عند 
تنظیم دفاع کاذب. 

والأصل أن يتم الاطلاع على الملف .معكتب قاضي التحقيق» غير أنه يجوز بصفة استشنائية أن يتم 
٤ 1 1‏ 3 
ذلك بعكتب كاتب الضبط» وقي حالة تعدد المتهمين فإنه يكفي وضع الملف تحت طلب أحدى( 
ويجب أن يشمل هذا الملف جيع الوثائق والمستندات من محاضر الاستدلال إلى حر ما توصل إليه قاضي 
التحقيق» المفيد منها لبراءة المتهم أو الو كد لارتكابه تلك الفعلة. 

والقصد من ذلك كله هو عدم الإضرار بحقوق الدفاع ومنع مفاحاأة المتهم وحاميه بأدلة لم تكن 
موضوعة ق الملف من قبل» الأمر الذي جعل قارو يستنتج من حق إطلاع مامي المتهم على الملف ف 


8 - علي جحروة» المرحع اسايق کن 374 وما بعدها. 
)2( 


3) 


- محمد محدة» المرحع السابق» ص 337. 
ج أحسن بو سقيعة» المرحع الات ص74. 
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اليوم السابق للاستجواب التزام احقق ضمنيا بوقف تحقيقاته ما بين إيداع لملف حي تمام 
ا 

وكخلاصة لا سبق ذكره» فإن مقتضيات نص الادة 105 من قانون الإجراءات الجزائية 
الجزائري» ترمي قي النهاية إلى ضمان حقوق الدفاع الي تعتبر حقا وواحباء عقتضاها يلتزم قاضي 
التحقيق بوضع ملف إحراءات التحقيق تحت تصرف غامي المتهم قبل كل استجواب أو مواحهة بأربع 
وعشرين ساعة 24 على الأقل. ويعتبر كل امتناع عن تسليم الملف ق الأحل وكل تعطيل ت تسليمه أو 
مماطلة فيهما مساسا بحقوق الدفاع بمكن إثارته أمام قاضي التحقيق كوسيلة قانونية لتأحيل الاستجواب 
أو مام غرفة الاهمام كسبب للبطلان. 


الملطلب الثافن 
بطلان إجراءات التحقيق المتعلقة بسماع الشهود وندب الخجبراء 


يعد الاستماع إلى شهادة الشهود وندب الخبراء من أهم إجحراءات التحقيق الي يلجا إليها قاضي 
التحقيق من أجل توفير الأدلة ال تساعده في كشف حقيقة الجرعة الي يجري التحقيق بشأماء غير أن 
خالفة الضمانات والقواعد المنظمة هذين الإحراءين يترتب عنه البطلان» وبناء على ذلك نورد فيما يلي: 
بطلان ماع الشهود وذلك في الفر ع الأول»ء وبطلان ندب الخبراء قي الفر ع الثان. 


الفرع الأول 
بطلان ماع الشهود 


ا فل اه الاعراه وضار :لس هى سد اده کا کان سادا هن قر دات تير 
محموعة من وسائل الإثبات الأحرى كالشهادة وغيرهاء ومنح بذلك للقاضي حرية القناعة الذاتية ي 
احتيار أي منها. 

ولكن نظرا لأن وسائل الإثبات لم يتسع نشاطها ولم تتصف بالقطعية ني نتائجهاء فإن الشهادة 
قد احتلت ف العصور القديمة والوسطى مرتبة كبرى لدرحة أنها قد صارت تالية لاعتراف المتهم ق 
مرتبتهاء واستمرت على هذا الوضع مدة طويلة» حي برزت إلى الوجود قي العصور الحديثة وسائل 


- محمد محدة» المرحع السابق» ص340. 
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Moe E O ag ES 
المدة في سير الإجحراءات» هو أن الشهادة تقع قي غالب الأحيان على وقائع مادية لا تثبت في مستندات.‎ 
وكثيرا ما يكون للشهادة أثناء التحقيق الابتدائي أكبر الأثر في القضاء بالإدانة أو البراءة“.‎ 

ويقصد بالشهادة تلك المعلومات الي يقدمها غير الخصم في التحقيق» وذلك قصد تقرير حقيقة 
معينة تعلق عوضو ع الاتمام لأمر رآه أو “معه أو أدركه بأحد حواسه. 

ويتمتع قاضي التحقيق بسلطة واسعة قي جال ”ماع الشهود» حيث يجوز له ماع شهادة من يرى 
ضرورة لسماع شهادته من الشهود» سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم» كما يخوله 
القانون أيضا سلطة رفض طلب ”ماع شهادة شاهد إذا رأى عدم جدوى سماعه بشأن ثبوت الجحريعة 
وظروفها وإسنادها للمتهم ا ولقاضي التحقيق أن يقدر قيمة الشهادة بعد أدائهاء فله أن 
RS I NOSE E he E OE O EEE‏ 
وتناقضت أو تعارضت شهاداتم فله أن يرجح بينها وفقا لاقتناع(. 

ولذلك تعتبر الشهادة ذا المفهوم عماد الإثبات الجنائي وأهم أدلته» عا تلعبه من دور بي كشف 
حقيقة الجرعة» حاصة إذا تمت عقب ارتكايما وقبل ضياع معالمهاء مما دفع المشرع إلى إحاطة هذا 
الإإحراء عجموعة من القواعد والقيود» لكنه لم يرتب جزاء البطلان. 

وعلى الرغم من أن المشرع لم يرتب البطلان صراحة على مخالفة القواعد الخاصة بإحراءات ماع 
الشهود» إل أن أهميتها ليست حل شك لارتباطها الوثيق بحقوق الدفاع» وهذا تعتبر من القواعد 
الجوهرية وال يترتب على خالفتها البطلان الجوهري المنصوص عليه قي المادة 159 من قانون الإجراءات 
الجزائية الجزائري. 

والسؤال المطروح هو: ما هي الحالات الي بيبطل فيها إحراء ماع الشهود باعتباره من إحراءات 
I LT e EE SRE‏ 
الفقرة الأولى: بطلان الشهادة بدون حلف اليمين. 
الفقرة الثانية: بطلان الشهادة ي حالة التعارض بين المصال أو الصفة تي الدعوى. 
الفقرة الثالغة: بطلان الشهادة ق حالة عدم تدوينها قي خحضر. 


0 - محمد محدة» المرحع السابق» ص346. 
- عبد الحميد الشواري» البطلان اخنائي» امرحم السابق» ص138. 
)3( 


(4) 


- محمد محدة» المرحع نفسه» ص345. 
- عبد الله أوهايبية» شرح قانون الإحراءات الحزائية» المرحع السابق» ص344. 
)6 - مداحت تمد الحسیی» المرحع السابق» ص108. 
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الفقرة الأرلى: بطلان الشهادة بدون حلف اليمين. 

يطلب قاضي التحقيق من الشهود قبل ماع شهادتمم عن الوقائع» أن يذكر كل منهم امه ولقبه 
وحالته ومهنته وسکنه» وتقدیر ما كان له من قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم» أو ما إذا كان 
فاقد الأهلية» وينوه ف الحضر عن هذه الأسئلة والأحوبة طبقا لما تنص عليه المادة 93 قانون إحراءات 
حزائية حزائري» ثم بعد ذلك يدلي الشاهد بشهادته بعد أداء اليمين القانونية الآني نصها: "أقسم بالل 
العظيم أن تكلم بغیر حقد ولا خوف وأن آقول کل الحق» ولا شيء غير الحق“ وهذا طبقا لما تنص 
عليه المادة 93 فقرة 02 من قانون اللإإحراءات الجزائية الجزائري. 

ومفاد ذلك أن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت مسبوقة بحلف اليمين» وهذا أمر حتمي ولازم. 
O O TG O N‏ 
بريء ووضعه سنين طوال تي غياهب السجن» أو تخرج جرما وتعطيه فرصة الإفلات من أيدي العدالة 
رغم ما ارتکبه E NE‏ 

والمشرع بمذه اليمين قد وضع الشاهد أمام ضميره وأمام الله تعالى إن أحفى الحقيقة» حيث يدرك 
الشخحص بإعانه أن الله تعالى يعلم خائنة الأعين» وأنه سيحاسب يوما عن شهادته» وهذه الأمور ها تأثير 
کبیر على الشاهد. 

ونظرا لأحمية اليمين وفائدتما في نفسية الشاهد» كان على المشرع أن ينص صراحة على أن 
تتصدر الشهادة وتكون قي أوماء كما فعل المشرع المغريرأن لا يكتفى بترتيب الألفاظء كما هو 
منصوص عليه في المادة 97 من قانون الإإجراءات الجزائية الحجزائري. وإن كان الجانب العملي حرى على 
هذا أيضاء ذلك لأن أداء اليمين كما قلنا من قبل يدفع صاحبه إلى قول الحق والصدق بخلاف ما لو شهد 
أولا بلا يمين» فإنه قد يتهاون في شهادته» ثم إذا طلب منه اليمين على أمما صادقة لا يجرؤ على التراحع 
والاعتراف بعدم صحتها فيضطر إلى تأييدها باليمين الكاذبة» ويمذا التصرف نزيل المقصد واهدف اللذين 
من أحلهما قبل بذا. 

ولكن السؤال الجدير بالطرح قي هذا الصدد» يكمن في حالة ما إذا أهمل قاضي التحقيق اليمين 
أصلا عمدا أو نسيانا» فهل يترتب على ذلك بطلان الشهادة كإجراء من إحراءات التحقيق أم لا؟ 


4 - فوزية عبد الستار» المرجع السابق» ص 471. 

OC ESAS AAR AOE SESE E ES E 

)3( - حيث جاء في الادة 60 من قانون الإجراءات الجحزائية المغربي» أن يحلف الشاهد أت 15 سنة من عمره قبل أداء الشهادة يمينا بأن يشهد 
با حق..!خ. 


133 


ENGEL EAS NE r E 
جوهري تي مرحلة التحقيق يترتب عن إغفاله بطلان إجراء ماع الشهود» لأنّه إجراء متعلق بالنظام العام‎ 
يجب أن يقوم به قاضي التحقيق من تلقاء نفسه» ولا يزول البطلان عن سكوت الخصم أو قبوله.‎ 

قي حين آنه من لظر إلى الفقه العربي» يجد أن البعض من رجاله يقول بأن امتناع الشاهد عن 
حلف اليمين أو عدم طلب ذلك منه لا يجعل شهادته باطلة» وقي هذا يقول محمد الفاضل: "واجب أداء 
اليمين ليس شرطا من شروط صحة الشهادة» وهو غير منصوص على وجوبيته تحت طائلة البطلانء 
a as SENS e‏ 

بينما الغالب من رحال الفقه» يرون أن اليمين هو إحراء حوهري وتركه يؤدي إلى بطلان 
الشهادة كإجراء من إجراءات التحقيق» ولا تزيد قي حجيتها من أن تكون إجراء من إجراءات 
اا 

وهذا هو الراحح والمعتمد عندناء وقي هذا الصدد يقول عاطف النقيب: واليمين من المعاملات 
الجوهرية المتعلقة بالنظام العام» فلا بمكن للخحصوم تي الدعوى الاتفاق على إعفاء الشاهد منها'. 

ويقول الطاهر المنتصر: ويترتب على عدم حلف اليمين بطلان الشهادة كإجراء من إجراءات 
N CT‏ 

إن المتمعن والمتفحص لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري» لا يجد فيه نصا يتكلم عن جوهرية 
اليمين مرتبا بذلك البطلان على فقداما من عدمه» وإنما يستشف ذلك ويفهم من الاآثار والجزاءات 
الرقرعة غل كل الراش رر اعا رال عن الو اة ر تي الخرع ها عرب 
واحدة» وتوحيد العقوبة يفهم منه أنه لا أثر لمن حضر ولم يؤدي اليمين» ولو أدلى .ععلومات حول الجربة 
ومرتكبها نما يوحي ببطلاما كإجراء من إجراءات التحقيق» وبمذا يضمن المتهم أن من م يؤدي اليمين 
الدالة على صدقه وقوله الحق لن تقبل شهادته ولا ترقی أقواله عن کوفا محرد استدلالات. 

ان راجت عن كل اعد سواد ع هه كمف و ن ادها ق 
يلزمه القانون بأدائها لا يرتب البطلان» لأن القانون يقرر قي للمادة 228 الفقرة الثالثة من قانون 


الإإحراءات الحزائية الجزائري» جواز ماع القاصر دون السادسة عشر» وكذلك الحرومين منها قانونا 


)1( - محمد محدة» المرجع السابق» ص 351. 
2 - فوزية عبد الستار» المرحع استاي ص 471. 
)3( 


- محمد محدة» المرحع نفسه» ص352. 
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طبقا للفقرتين الأول والثانية من المادة 228 بعد حلف اليمين القانونية» بشرط أن لا تعترض النيابة العامة 
O aa‏ 

وتؤخحذ هذه الشهادة على سبيل الاستدلال» فتنص للمادة 229 من قانون الإحراءات الزائية 
الجزائري على أن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا تعد سببا للبطلان. 
ويقصد بغير الأهل كل من لم يبلغ سن السادسة عشرء لأنه موضع شبهة في إدراكه ومييزه» فلا تحب 
عليه اليمين» وقانون العقوبات نفسه يعتبره فاقدا للادراك والتمييز أو ناقصه مما يعفيه من المسؤولية 
الجنائية» وهذا طبقا لا تنص عليه المادة 49 من قانون العقوبات الجزائري» كما يعفى من حلف اليمين 
أصول المتهم وفروعه وزوجه وإخوته وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب. 

والأصل ف الشهادة أن تؤدى شفاهة طبقا لما تنص عليه المادة 93 فقرة 02 من قانون الإإحراءات 
الزائية الحزائري » إلا أله جوز أن تكون الشهادة كتابية إذا تعذر على الشاهد أن يدل ما هذه الطريقة 
كالأصم والأبكم» وهذا ما تتص عليه المادة 92 من قانون الإحراءات الحزاثية الحزائري0. 

أمّا قي القانون الفرنسي» فإن الشاهد الذي بمثل أمام قاضي التحقيق يجب عليه أداء اليمين وفقا 
للمادة 103 منه» ورفض اء اليمين يؤدي لبطلان عضر الشهادة. 

كما أن القانون الفرنسي يحضر قبول الشهادة الصادرة من أقارب للمتهم بعد تليفهم اليمين 
وذلك تطبيقا لأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويزخر القضاء الفرنسي ق هذا 
الخصوص بكثير من الأحكام الي تبطل الشهادة الصادرة من أقارب المتهم بعد تحليفهم اليمين» تطبيقا 
لأحكام المادة السالفة الذكر. 

ولكن ثمة ضوابط نححت خحكمة النقض الفرنسية ق إيرادها على عدم حواز قبول شهادة أقارب 
متهم المسبوقة بحلف اليمين. فمن ناحية أولى» ينبغي تحديد علاقة القرابة والمصاهرة بين الشاهد والمتهم 
على نحو دقيق عا يكفل السماح محكمة النقض بأداء دورها. ومن ناحية ثانيةء لا يجوز إثارة بطلان 
الشهادة الناجمة عن خالفة نص المادة 335 لأول مرة أمام حكمة النقض» فالأمر إذن لا يعدو وأن يكون 
بطلانا غير متعلق بالنظام العام. ومن ناحية ثالثة» يجب التقيد بالأشخاص الوارد ذكرهم في نص للمادة 
5 السابق الإشارة إليهاء فلا يجوز إضافة أي حالة مهما كانت الصلة الي تربط الشاهد بالته. 
- الحكمة العلياء الغرفة النائية» نقض حزائي» صادر بتاريخ 07/ 04/ 1987ء الحلة القضائية» عدد03» 1992ء ص206. 
- تنص الادة 92 من قانون الإحراءات ابخزائية اللحرائري بقوها: "إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإحابات بالكتابة وإذا م يكن 
يعرف الكتابة يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه متر ها قادرا على التحدث معه ويذكر في امحضر اسم المترحم النتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن 


حلفه اليمين» تم يوقع على المحضر '. 
)3 - سليمان عبد المنعم» بطلان الإحراء الجنائي» المرجع السابق» ص179. 
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الفقرة الثانية: بطلان الشهادة في حالة التعارض بين المصاح أو الصفة في الدعوى 

من المقرر قانوناء أنه لا يجوز “ماع المتهم كشاهد ضد نفسه» إذا كانت تقوم ضده دلائل قوية 
ومتماسكة ومتوافقة على اتمام بحقه» لأنه ني هذه الحالة تتحول الشهادة إلى استجواب باطل حي ولو لم 
يحلف المتهم اليمين"ء وذلك ضمانا لحقه في الدفاع عن نفسه ذه الصفةء لأن ماعه بتلك الصفة يعتبر 
إهدارا لحق الدفاع المقرر للمتهم» وهذا ما نصت عليه المادة 89 فقرة 02 من قانون الإإحراءات الجزائية 
ا 

وغن عن البيان» أن البطلان يلحق شهادة الأشخاص الذين حظر القانون الاستماع إلى شهادقم 
عقتضى نص قانون» كعدم حواز ماع شهادة المدعي المدن» سواء تم ادعاؤه أمام قاضي التحقيق أو تم 
عن طريق ادعائه المباشر أمام حكمة الجنح والمخالفات. تطبيقا لحكم المادتين 72 و337 مكرر من قانون 
الإإجراءات الزائية الجزائري» وهذا المنع نصت عليه للمادة 243 من قانون الإجراءات الجزائية 
ا 

وكذا عدم جواز ماع شهادة المدعى عليه مدنياء بل أكثر من ذلك فقد منحه القانون حق رفض 
ماعه كشاهد» لأن القانون نفسه يوجحب على قاضى التحقيق تنبيهه لحقه في الامتناع عن ذلك» وأن 
يحيطه علما بالشكوى مع تنويه قاضي التحقيق بذلك في محضر التحقيق» ولا ججوز لقاضي التحقيق ِي 
O O ES‏ 
O‏ 

كما يمتنع أيضا على الموظفين والمستخدمين والمكلفين جخدمة عامة» أن يشهدوا ولو بعد ت ركهم 
العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم من معلومات ل تنشر بالطريق القانون ولم يؤخذ رأي السلطة 
اللحتصة في إذاعتهاء ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن مم بالشهادة بناء على طلب سلطة التحقيق أو 
أحد الخصوم. 

ويحظر القانون أيضا على القاضي أن يحقق قي القضية إذا كان شاهدا فيهاء كما لا يجوز أيضا أن 
يجمع وكيل الجمهورية بين صفة الشاهد وعضو النيابة المكمل لتشكيل المحكمة» لأن ترك عضو النيابة 
لموقعه في تشكيل المحكمة لأداء الشهادة يترتب عليه نقض هذا التشكيل» مما يؤدي أيضا إلى بطلان 


ا ع ا ر ا 10 

- راحع الادة 89 فقرة 02 من قانون الإحراءات الحزائية الحزائري. 
- راجع الادة 243 من قانون الإحراعات ابحرائية الجرائري. 

- راحع الادة 89 فقرة 01 من قانون الإحراءات ابحزائية الجزائري. 
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الشهادة الي أبديت» ولا يجوز كذلك الحمع بين صفة الشاهد وكاتب الجلسةء فإذا أوحب ”ماع شهادة 
LEE E CN E a OE‏ 

وبناء على ذلك فإذا تم ماع الشهود في الأحوال المتقدمة رغم هذا الحضرء كانت إجراء باطلا 
وامتنع الاستناد إليها كدليل وإلا كان الحكم مشوبا بالبطلان. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن الشهادة كإجراء من إحراءات التحقيق تقع باطلةء إذا كانت وليدة إكراه 
أو تعذيب مهما كان نوعه» وبالتالي يتعين طرح الأقوال الواردة على ألسنة الشهود والمستجوبين الذين 
حضعوا هذا التعذيب» ولا يصح التعويل عليها ولو كانت صادقة ومطابقة للواقع» كما يتعين على 
الحكمة أن تتصدى للدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه لأنه من الدفوع الجوهرية 
ر کو ا قا ر ا 


الفقرة الثالنة: بطلان الشهادة في حالة عدم تدوينها في حضر 

تكون إحراءات التحقيق جميعها موضع مناقشة الخصوم دائما سواء إبان اتخاذها أو بعد طرح 
الدعوى على القضاء» ولذا يجب تدوينها ليستطيع من يشاء أن يحتج ما يجري خلاها ويستنبط ما يتراعى 
ی کک ی وی ا کک ا د اف می ای ات 
إحراءات ”ماع الشهود وغيرها من إحراءات التحقيق الأحرى» حيث ها تكتسي تلك الإجراءات حجية 
في إمكانية التمسك بما. 

ومن َظر إلى قانون الإإحراءات الجزائية الجزائري» يجده قد نص ق المادة 90 منه على وحوب أن 
بحرر الكاتب محضرا بأقوال الشهود أمام قاضي التحقيق» ثم أكدت المادتين 94 و95 من نفس القانون 
أيضا ذلك» وهذا عند بيانمما لكيفية كتابة المحاضر ومن الذي يوقع عليها. 

ولذلك فإن التساؤل» يثور حول أثر عدم وجود الكاتب إلى جانب قاضي التحقيق عند قيامه 
بإحراء ماع الشهود» وهل يترتب عليه بطلان هذا الإحراء باعتباره من إحراءات التحقيق أم لا؟ 

القاعدة هي وحوب حضور الكاتب بجانب قاضي التحقيق عند ”ماعه الشهود» يتولى مهمة 
تدوين الحضر حي يتفرغ قاضي التحقيق للجانب الفيي من “ماع الشهود» فيتاح له أن يستغرق وي ركز 


1 : 3 
ذهنه فيه ويدير حطته الفنية» و يتحرى صحته القانونية فلا يشغله عن ذلك مهود التدوين المادي( 


8 - مدحت تمد الحسييٰ» المرحع السابق» ص109. 
)2 - عبد الحميد الشواربي» البطلان الجنائي» المرحع السابق» ص137. 
)6 - محمود نحيب حسي» المرجحع السابق» ص636. 
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وذلك خحشية أن يجيء انشغال قاضي التحقيق بماديات التدوين على حساب اطانب الفي والقانون 
لسماع الشهود» فلا تكون له القيمة ال يريدها. 

وحضور كاتب لتدوين حضر رمي لإحراءات ”ماع الشهود ضرورة حن تي الحالة الي يضطلع 
فيها .مباشرة هذا الإإحراء أحد ضباط الشرطة القضائية المندوبين هذا الغرض من قبل سلطة التحقيق. 

ولا يقصد بتدوين المحضر بواسطة كاتب التحقيق» أن يتم ذلك بالجحتم من حانب للموظف 
المحتص بالفعل بتدوين محاضر التحقيق» وإتّما يكفي أن يقوم قاضي التحقيق بندب أي شخص آخر 
لتدوين الحضرء ولو م يكن الموظف مختص فعلا بهذا العمل . 

ويترتب على عدم وحود كاتب لتدوين إجحراءات ماع الشهودء بطلان الإجراء المتخحذ» لكن 
هذا البطلان نسبي لا يتقرر إلا مصلحة الخصوم فقط وبالتالي لا يجوز التمسك بالدفع الناشئ عن هذا 
البطلان لأول مرة أمام المحكمة العلياء بل يتعين إبداؤه أمام حكمة الموضوع وإلا سقط الحق ف التمسك 
به» وتي كافة الأحوال فإن بطلان إحراء ماع الشهود لعدم وحود كاتب التحقيق لا يفقد هذا الإحراء 
فة باغتارة ماخر ا عات الا ستدلال: 

غير أن هناك من يرى - مثل الدكتور عبد الحميد الشواريي- أنه لا يترتب على عدم وجود 
كاتب التحقيق بطلان الحضر الذي يحرره قاضي التحقيق بنفسه» لأن هذا الإحراء غير متعلق بالنظام 
العام» وليس بإحراء جوهري يعس مصلحة الخصوم» أو حرية المتهم في الدفاع عن نفسه(. 

والرأي عندنا أنه إذا كان التدوين شرطا لصحة إحراءات التحقيق» عا فيها إحراء ماع الشهود» 
فإن الكاتب المخحتص به ليس شرطا لصحته » فلا بطلان إذا حرره قاضي التحقيق بنفسه أو كلف غير 
الكاتب المخحتص بتحريره» إذ أن النصوص القانونية تقرر وجوب حضور الكاتب نفسه عند اتخاذ 
إحراءات ”ماع الشهود» بل الندب تيسيرا على قاضي التحقيق حن ينصرف بكل فكره إلى القيام بإحراء 
ماع الشهود على أكمل وجه بدلا من توزيعه بين إجرائها وتدوينها. 

ولا يصح القول بآن تي حضور الكاتب نوع من الرقابة على قاضي التحقيق» فهذا مر غير 
مقبول» إذ لا جدال في أن الثقة في شخحص قاضي التحقيق وضميره أقوى من جعل الكاتب رقيبا عليها. 


(D _ Bernard Boulouc, op. cit; p570 
کو ا انعم اون اللإجراءات الحزائية» المرحع امتاق ص137.‎ (2) 
عبد الحميد الشواريي» البطلان الجنائي» المرحع السابق» ص137.‎ - (3) 
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ويلزم أن يدون بالمحضر فضلا عن إجراء ”ماع الشهود الذي بوشر» تاريخ تحريره والساعة الي 
حرر فيها» كما يلزم توقيع قاضي التحقيق والكاتب والشاهد على كل صفحة من صفحات الحضر. 

ونما لا شك فيه أن هذا البيانات أهميتها هي الأحرى» فمن ناحية أولى» يعد التاريخ من العناصر 
الجوهرية رغم عدم النص عليه قانونا ق إجراءات التحقيق بصفة عامة وماع الشهود بصفة خحاصة» ذلك 
لأنه بدون تاريخ لا يتيسر معرفة وقت تحرير محضر ماع الشهود» ولا الظروف الحيطة به» ولا مدى 
احافظة على حقوق الدفاع من عدمهاء الشيء الذي يدفعنا إلى مطالبة المشرع بالنص على وحوبيته 
صراحة والتأكيد على ذلك مع ترتيب البطلان عند تخلفه» وهذا حفاظا على حقوق المتهمين وصيانتها 
من الانتهاك والإحباط. 

ومن تشم فإن ذكر التاريخ أمر حوهري يترتب على إغفاله بطلان محضر ”ماع الشهود ما م 
يكن بامحضر ما يستدل به على حقيقة التاريخ» لأنه تتعلق به مصلحة حيوية للدفاع على المتهم. 

ومن ناحية ثانية» فإن التوقيع هو الآحر من العناصر الجوهرية» لأنه يعتبر خير شاهد على صحة 
ما دون قي الحضر» كما أنه ينبئ على اعتبار أن جميع ما في الحضر قد تم .ععرفة قاضي التحقيق أو 
اللسؤول عن ذلك عند الإنابة. 

وتقتضي علة اشتراط التوقيع» أن ما حرج عن الشكل المقرر قانونا سواء بإضافة أو حشو أو 
RR‏ ا 
باطلا لا حجة له. كما يتعين التوقيع والمصادقة من المترحم أيضا إذا كان ثمة محل لذلك» وبغير هذه 
المصادقة تعتبر هذه التشطيبات أو التحريجات ملغاةء كذلك الشأن بالنسبة للمحضر الذي لم يوقع عليه 
توقيعا صحيحاء أو قي الصفحات الي لا تتضمن توقيع الشاهدء وهذا ما نصت عليه المادة 95 من قانون 
o‏ 

ولم يكتفي المشرع بتوقيع القاضي والكاتب على الحاضر» بل لزيادة الثقة وطمأنة للمتهم 
والشاهد» فقد طلب المشرع من القائم على التحقيق أن بمنح الشاهد الحضر قصد تلاوة شهادته بنصها 
المحررة به إذا كان يعرف القراءة» وإلا قام بتلاوة فحواهاء ثم يوقع بعد ذلك على الحضر» فإذا امتنع عن 
التوقيع أو تعذر عليه ذلك أشر الكاتب بذلك على الحضر. 


. - سليمان عبد المنعم» بطلان الإحراء الجنائي» المرجع السابق» ص259. 
2 - راحع المادة 95 من قانون الإحراءات الحزائية الجزائري. 
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الفرع الغا 
بطلان ندب الخبراء 


يما لا شك فيه أن النواحي الفنية يكون ها أهمية قي استجلاء ما يكتنف بعض القضايا من 
غموض» هذا فإن القانون قد أحاز لقاضي التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة. 

ويقصد بالخبرة أَها وسيلة علمية وفنية للبحث عن الأدلة وتقديرها يقوم ها أهل الفن والصنعة 
والاحتصاص ممن يتارهم القضاء لإبداء رأيهم في مسألة فنية تتعلق بوقائع الدعوى» ويعتبر التقرير الفيٰ 
للخبير دليلا قي الإثبات جخضع لتقدير القاضي مثل بقية الأدلة. 

ولقد تقدمت الخبرة بتقدم المعارف والعلوم المختلفة وبتطور أساليب الجريعة والجرمينء ما دعا 
بعض أنصار المدرسة الوضعية إلى القول بإحلال الخبراء حل الحلفين الشعبيين أو حن حل القضاة» والخبرة 
e EE N NSN N eg‏ 

ولذلك تيز أغلب القوانين لأعضاء سلطة التحقيق ندب الخبراء للإفادة .ععلوماتمم ني المسائل 
الفنية ال تستلزم خبرة علمية وتخصصا دقيقا. 

والخبير في إفادته يأحذ حكم الشاهد» ويجوز استدعاؤه لسماع شهادته ومناقشته بي إفادته بشأن 
الخبرة ال أعدهاء بيد أن الخبير يختلف عن الشاهد العادي من حيث الوقائع ال يشهد ماء فالشاهد 
يدل .معلوماته عن الواقعة ال أد ركها عن طريق حاسة من حواسه» أما الخبير فشهادته فنية بناء على 
تخصصه العلمي . 

كما أقرت الشريعة الإسلامية بدورها الاستعانة بالخبراء ق المسائل الجنائيةء والأصل ف ذلك قوله 
تعال: #إوما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموني©. 

وتلعب الخبرة دورا تتصاعد أميته يوما بعد يوم تي جال الدعوى الجنائية» بغية استجلاء الحقيقة 
في حرائم قد لا يتيسر لقاضي التحقيق ولا لقاضي الحكم استجلاؤهاء وغدا من المسلم به أن الخبرة ذات 


أهمية قصوى شأما فى ذلك شأن إجراءات التحقيق الأ 


- علي الحمادة» وسائل الإثبات الحزائي- الخبرة تعريفها وماهيتها-» فرع حلب» نشرت بتاريخ:12/01/2008. متوفر على الموقع: 
http://www.barasy.com/index.php?name=News&op=article&sid=1977‏ 
تاريخ البحث: 10 أفريل 2008 على الساعة: 12:00 
EE‏ 


)3 - سليمان عبد المنعم» بطلان الإجراء الجنائي» المرجع السابق» ص181. 
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وقاضي التحقيق له مطلق الحرية قي احتيار الخبير الذي يراه أهلا للقيام بالخبرة في مسألة فنية. 
ااا راو وت ات ف 

وعلى أية حال» فقد نظم المشرع الجزائري أعمال الخبرة بوصفها من إحراءات التحقيق» سواء 
أكان ذلك آمام سلطة التحقيق أو قضاء الحكم» ولكي تؤدي عملية ندب الخبراء دورها المأمول ق 
مساعدة قاضي التحقيق قي شأن الحرم الواقع» فقد أحاطها المشر ع بضمانات وقيود» واجتهد القضاء 
دوما فى السهر على مراعاة هذه الضمانات والقيود» ولا شك أن العدالة تبصر أو تعمى بقدر ما تنضبط 
عملية الخبرة وتتم في الحدود المرسومة قانونا. 

ولكي تصح عملية الخبرة وتنتج أثارها القانونية قي المساحمة يي تكوين القناعة الذاتية لقاضي 
ا و ا ی ی و و ی ا ا 
بطلان ندب الخبراء باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق. 

ولذلك نقسم الدراسة في هذا الفر ع إلى الفقرتين التاليتين: 
الفقرة الأولى: بطلان الخبرة ق حالة عدم حلف الخبير اليمين. 
الفقرة الغانية: بطلان الخبرة ق حالة مباشرنا على الرغم من رذ الخبير. 


الفقرة الأولى: بطلان الخبرة في حالة عدم حلف الخبير اليمين 

يولي المشرع الجزائري أحمية بالغة لطريقة انتداب الخبراءء والأصل أن تنتدب سلطة التحقيق أحد 
الخبراء من القائمة الي تعدها المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة طبقا للأو ضاع المحددة 
بقرار من وزير العدل» وهذه القائمة لا تصبح نافذة إلا بعد المصادقة عليها من وزير العدل حامل الأختام 
ونشرها قي الحريدة الرسميةء غير أنه يجوز رغم ذلك لقاضي التحقيق بصفة استثنائية أن يندب بقرار 
و و و و E‏ 
الادة 144 من قانون الإحراءات الحزائية الحزائريء فإذا م يفعل ذلك- أي تسبيب قرار ندب الخبراء 
غير المقيدين- اعتير تعيين الخبير إحراء معيبا يصمه البطلان» وتبطل الخبرة بالتالي كعمل إحرائي ينتج أثارا 
قانونية ي صيرورة الدعوى انائية. 

وار كا غاا اي ر اهار ضرغ ن ما فة رکال ت ان خاد ار يون 


قد سبق له إبداء ريه تي موضو ع مسألة الخبرة المعروضة عليه» وخالفة ذلك تعن المساس بفكرة حقوق 


1 
- راجع الادة 144 من قانون الإحراعات ابحزائية الجرائري. 
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الدفاع من ناحية» كما تعن الإخحلال .عبدأ حظر جع الشخص بين صفتين متعارضتين قي أمر الدعوى 
الجنائية من ناحية ا 

ولذلك فقد أوحب المشرع الجحزائري على الخبير قبل بدئه قي أداء المهمة المنوطة به أن يحلف 
اليمين القانونية» هذا إذا كان اختياره قد تم بصفة استثنائية» وهذا الغرض فحسب» أَمّا إذا كان الشخص 
الخحتار هو من المقيدين بجدول الخبراء با مجلس» فإن بمينه ال أداها علانية أول مرة عند تقييده بالقائمة 
أمام الجلس قي جلسة من حلساته كافية عن أي خبرة تطلب منه بعد ذلك. 

وأداء الخبير اليمين يعد إجراء جوهريا يترثب على إغفاله بطلان ذلك الإجحراء وما يترتب 
عليه ء وغرفة الاتمام تقرر فيما إذا كان البطلان يتعين قصره على إحراء الخبرة الباطل أو يمتد إلى 
Wa IR‏ 
تختلف عن صيغة مين الشاهد» حيث أن المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري قد بينت لنا 

هذه الصيغة وهي كالاآت: "أقسم بالل العظيم بأن أقوم بأداء مهنتي كخبير على خير وجه 
وبكل إخلاص. وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال". ويوقع على ضر أداء اليمين من القاضي 
المحتص والخبير والكاتب» وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 145 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية 
اجزائري. 

والأصل أن تؤدى اليمين شفاهة بالتلفظ اء ولكن قد تقوم أسباب معينة تمنع الخبير من أدائها 
بتلك الكيفية» فيلجاً فى هذه الحالة إلى الكتابة وفق ما نصت عليه المادة 145 فقرة 02 من قانون 
الإحراءات الخحزائية الحزائري» ويرفق الكتاب المتضمن تلك اليمين .ملف التحقيق. 

Ele aN OGG o 
به أو التقصير دون مبرر» كما أن هذه اليمين تعد هي الرقيب الداحلي على الخبير» فتحرك فيه الوازع‎ 
E 


IAG ANE 
1989 >03 امحكمة العلياء القسم الأول للغرفة الحنائية الثانيةء قرار رقم 38154 صادر بتاريخ 30 ديسمبر1986ء الحلة القضائيةء العدد‎ - 
.262 ص‎ 

&) _ Aissa Daoudi, Le Jjuge d'instruction, Office National des Travaux Educatifs, 1993, p90. 


و المرحع السابق» ص376. 
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باإإضافة إلى ذلك» فإن شكلية اليمين عا تحمله فى طياتما من مقومات أحلاقية ودينية قد تكسب 
الخبير مصداقية تنزله منزلة معاون للقضاء» فهى نتيجة لذلك تعد من الشكليات الجوهرية الي يترتب 
e e‏ 
OE ee E E‏ 
ولكن هل هذا البطلان أثرا مطلقا يحق التذرع به قي كل مرحلة من مراحل الدعوى النائية 
وبعكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه» أم على حلاف ذلك فهو بطلان نسي متعلق بعصلحة الخصوم؟ 
إن البطلان المترتب على إغفال اليمين أو الإإحلال بسلامتها هو بطلان نسي متعلق .حعصلحة 
الخصوم ولا يتعلق بالنظام العام» وبناء على ذلك لا يجوز التمسك بذلك البطلان تلقائيا لأول مرة أمام 
NEKE‏ 


الفقرة الثانية: بطلان الخبرة في حالة مباشرهًا على الرغم من رد الخبير 

على الرغم من أن القوانين لم ججحعل للخبرة قوة إلزامية في الإثبات سواء بالنسبة لقاضي التحقيق 
أو لقاضي الحكم إلا أشنا مع هذا نجد الكثير منها تنص على إمكانية رد الخبير» حي تتمكن من إزالة ما 
قام بنفس المتهم من حوف عدم الحياد والتجرد» وذلك كقانون الإحراءات الحزائية المصري في المادة 89 
منه» أما قانون الإجراءات الحزائية الحزائري عندنا فلم ينص على رذ الخبراء اكتفاء بما اكتفى به 
القانون الفرنسي الجديد من تخويل النيابة العامة والخصوم حق تقد ملاحظاتمم على مهامهم» أو تقدم 
طلبات لإحراء حبرات أخحرى تكميلية أو مقابلة» كما حاء فى المادة 154 من قانون الإحراءات الجزائية 
الجزائري. 

ومع هذا النص فإننا نقول لا حرج على القاضي أو المحقق حال ما إذا تقدم إليه الخصوم بطلب 
ر ر ا و 0 و ر ا ها ا خر هر ارت 


: : 4 
العام ي موضوعه» وهو الذي يطبق ي ما لا نص فيه ق الإجراءات الا , 


- بطاهر توات» الخبرة القضائية في الأحوال الدنية والتجارية والإدارية في التشريع ابحرائري والمقارن» الطبعة الأولى» الديوان الوطي للأشغال التربوية 
الجزائر» 2003» ص65. 

0 المرحع السابق» ص 347. 

ak OGG a OS AGG r O SEA EE 
الإإحراءات المدنية» الجريدة الرمية» العدد 47 المؤرحة في 09 يونيو 1966ء ص582. وال تنص: "على الخصم الذي يرغب في رد الخبير الذي عينته‎ 
امحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد حلال ثمانية أيام تسري من تاريخ تبليغه هذا التعيين ويكون الطلب موقعا منه أو من وكيله» ويتضمن أسباب الرد‎ 
EE Sa E OEE OREN EDEB 


ك محمد محدة» المرحع السابق» ص377. 
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والعلة من حواز رد الخبير تكمن في حجتين» أولاهما أن الخبير يجب أن تتوافر فيه صفات الحياد 
الاه والجرد و الو وة أن مدره بكرن له ى كر م الا خان ارف الح وق قاع 
القاضي» لاسيما لأنه يتناول مسائل فنية ليس في مقدرة القاضي التحقق منهاء فإذا ثارت الشبهة في حياد 
الخبير بأن كانت له مصلحة قي القضية أو كان قريبا أو عدوا لأحد الخصوم» كان من الواحب قبول 
طلب رذه الذي يقدمه الخصم ذو المصلحة ق الرد. 
وثانيهماء أنه إذا كان رد القضاة جائز ومقبول» فإنه يحب أن يكون مقبولا ومن باب أولى رد الخبراي 
وإلأً فإن الخبير يكون أكثر حصانة من القاضي ولو ثار الشك حول نزاهته و حياده» وهو أمر غير 
مقر ل0. 

وبناء على ذلك فإذا قدم طلب إلى قاضي التحقيق يتضمن رد الخبير» فإنه يتعين عليه أن يفصل 
فيه كغيره من الطلبات مع بيان الأسباب والأسانيد الي اعتمد عليها باعتباره من كلفه بالعمل» ويفصل 
ي الطلب بقرار غير قابل للطعن» وعا أن الخبراء هم من أعوان القضاء» فليس همم مباشرة أعمال من 
احتصاصهم فيما يتعلق بالدعاوي الجزائية ال يكون أحد أطرافها أزواحهم أو أقاريهم أو أصهارهم حي 
الدرجة الرابعة. 

ويترتب على قبول قاضي التحقيق طلب رذ الخبير عدم استمرار هذا الأحير في عمله» إلا في 
حالات الاستعجال والضرورة القصوى الي تقتضيها ضرورة التحقيق وبأمر القاضي» وفيما عدا هذه 
الحالة فإن أي عمل يؤديه الخبير يقع باطلا ولا ينتج أي أثرء بل أكثر من ذلك فإن عمله يكون منعدما 
لانعدام ولايته وصفته للقيام بالهمة الملقاة على عاتقه» وتكون الخبرة باطلة أيضا إذا كانت قد أجريت 


من طرف خبير جرد من حقوقه المدنية. 


(1) 
2) 


- فوزية عبد الستار» مرجع السابق» ص 469. 
( - عبد الحميد الشواريي» البطلان ا جنائي» المرحع السابق» ص160. 


)8 - مقداد كرغلي» "الخبرة الجنائية"» نشرة القضاة الفصل الثاي» 1983» ص23. 
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خلاصة الفصل الغا 


من خلال ما سبق ذكره» يتضح أن قانون الإجراءات الجزائية تكفل ببيان الإجراءات ال يجوز 
لسلطة التحقيق اتخاذها أثناء مباشرة العمليات المختلفة للبحث والتحري والتحقيق» وجمع عناصر الأدلة 
المتعلقة بوحود الفعل الحجرمي والكشف عن فاعليه» وتناول المشر ع إحراءات التحقيق الواحد بعد الآخحر 
مبینا حکمها دون تصنيفها ق زمر» بيد أن الفقه درج تي غالبه على تقسيمها إلى قسم يشمل إجحراءات 
التحقيق الي تتعلق بالحرية الشخحصية للمتهم» وقسم أخحر للإحراءات ال لا تتعلق بالحرية الشخصية 
لمتهم. 

ولم يلزم القانون الحقق بالسير على مج معين عند مباشرته لإحراءات التحقيق» بل ترك له مطلق 
الحرية في تقرير المناسب والأصلح منها ي سبيل بلوغ الهدف الذي ينشده وهو الوصول إلى الحقيقة. 
فيباشر الإحراء الذي يراه أوفق بالنسبة إلى كل واقعة على حدى. 

ويندرج تحت القسم الأول التفتيش على وجه الخصوص باعتباره من أهم إحراءات التحقيق 
الماسة بالحرية الشخصية» والذي يبرز فيه بوضوح مدى الموازنة بين حق الجتمع قي العقاب دفاععاعن 
مصالخحه الي تنتهك بارتكاب الجرائم» وبين مدى تمتع الفرد بحريته أمام هذا الحق» ويقع هذا الإحراء 
باطلا تي حالة عدم تنفيذه بشكل قانون تراعى فيه القواعد الي وضعها المشرع» والمتمثلة تي وحوب 
حضور المتهم أو من ينيبه عملية التفتيش إذا كان يجري في مازله» وكذا وجوب احترام الميعاد القانون له 
NSN cla ao‏ 
القضائية مدعما بالسند القانون والمتمثل تي إذن التفتيش والصادر عن السلطة المخحتصة قاضي التحقيق أو 
وكيل الجمهورية. 

كما تتجلى إحراءات التحقيق الماسة بالحرية الشخحصية أيضا قي الإحراءات الاحتياطية كالقبض 
والحبس المؤقت» واليَ يعتريها البطلان هي الأحرى في حالة عدم مراعاة القواعد والضمانات المنصوص 
عليها قانونا. ويشكل الدفع ببطلان القبض على المتهم دفع حوهري» إذ يترتب على قبوله إبطال الإحراء 
وما يترتب عليه من أثر هام هو انيار الدليل المستمد منه. أما الحبس المؤقت فهو أهم إحراء يبرز فيه 
بوضو ح التناقض الصارخ بين مصلحتين متعارضتين هما: مقتضيات الحرية الفردية ووجحوب احترامها من 
ناحية» وسلطة الدولة في العقاب من ناحية أخحرى. 

وينطوي تحت القسم الاخ أ اجر اتا كن لاسا رة اال ارش جاب 
والمواحهة» وكذا إحراءات ”ماع الشهود وندب الخبراىء وال لا تقل أهمية عن سابقتهاء وهي ليست 
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على مرتبة واحدة إذ يمكن الاستغناء عن بعضهاء إلا أنه لا جوز بأي حال من الأحوال الاستغناء عن 
إحراء الاستجواب )ا بمثله من ضمانة فعالة لحقوق الدفاع» حي لا تعرض على احاكم دعاوي كيدية 
سلطة مستقلة وعحايدة» وألا يتم في ظل التأثير على إرادة متهم أثناء استجوابه» كما ينبخي أن يتمتع 
الصمت» وكذا حقه في الاستعانة سمحام للدفاع عنه» ولا يكون حضور الحامي فعالا وذا قيمة إلا إذا 
تكن من الاطلاع على الملف كاملا وحصل على نسخة منه» ويترتب على عدم احترام هذه الضمانات 
بطلان الاستجواب. 

بالإضافة إلى هذا الإجراءء فإن هناك إحراءات تحقيق أحرى لا تمس الحرية الشخحصية» وال يلحأ 
الها فا اا ر ادل ال اعلوق كدف هة هة ا ى الت 
بشأماء والمتمثلة في إحرائي “ماع الشهود وندب الخبراء وينبغي أن يراعى في مباشرتما هي الأحرى حل 
الضمانات المنصوص عليهاء وإلا ترتب على خالفتها البطلان. 
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الخاتة ةة 


أظهرت هذه الدراسة أن البطلان قي إحراءات التحقيق يعد من أهم مشكلات القانون الإحرائي 
ومن أدق المعضلات الي تواحه المشر ع والقضاء على حد سواء. فنظام البطلان ليس من الأنظمة المستقرة 
والثابتة» وحالات البطلان المقررة ثي قوانين الدول ليست واحدة بل تختلف من قانون لآحر. 
ولا يعد البطلان جرد موضوع تقليدي فقهي بحت» فالحقيقة والممارسة بينتا عكس ذلك» بأنه 
موضو ع تطبيقي عملي يتطور بتطور حقوق الدفاع واتساع رقعتها وتدعيمهاء والغاية الأساسية منه هي 
سلامة وضمان صحة الإجحراءات بصفة عامة وإجحراءات التحقيق بصفة خحاصة. 
وبمكن حصر أهم النتائج الى توصلنا إليها من حلال هذه الدراسة قي النقاط التالية: 
- البطلان هو الحزاء القانون الحجدير بتحقيق التوازن والتوفيق بين مصلحتين متعارضترن حديرتين 
بالحماية على حد سوا مصلحة الحتمع قي حاية أمنه واستقراره» ومصلحة المتهم في حاية حريته 
الفردية من التعدي عليها وانتهاكها عند مباشرة إحراءات التحقيق. 
- البطلان أهم جزاء إحرائي يلحق الإحلال بإحراء من إحراءات التحقيق» تمت مباشرته بالمخالفة 
للشكل الواحب إثباعه» ويترتب عن ذلك عدم إنتاحه لأي أثر قانون. فهذا الجزاء قد وضعه المشرع 
من أحل حهاية إحراءات التحقيق من العيوب الي تعتريها وتؤثر فيها وتؤدي إلى انحرافها عن مسارها 
الطبيعي نما يؤثر قي الخصومة الحنائية. 
E E EE a DE e‏ و 
الجزاءات تلتقي مع البطلان ف أن قا مها المشترك يكمن قي أن سببها يعود إلى عدم الاكتراث وجچجاهل 
العمل الإحرائي أو توافر عيب إجرائي ما. 
- إحراءات التحقيق الي يعتريها ويصيبها البطلان» ها مقومات موضوعية بنائية متعلقة بالأطراف من 
حيث الصفة والاخحتصاص» أو متعلقة محل الإحراء بأن يكون خحددا ومطابقا لما ينص عليه الققانون 
أو بسبب الإجراء أي أساسه وسنده القانون ومبرر اتخاذه» وأي عيب يصيب هذه المقومات 
الموضوعية يترتب عنه البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام. 
- إحراءات التحقيق ها شروط شكلية اشترطها القانون» وها أهميتها من خلال اتصاها بجوهر تلك 
الإإحراءات» فهي ليست جرد قيود على حرية الخصوم» بل تعد بمثابة الحارس الأمين لإيجاد توازن بين 
مصلحة الجحتمع ني العقاب» ومصلحة المتهم ني الحرية وكفالة وضمان حقوقه الأساسية» وأيٌ عيب 
OI EG A‏ 


147 


أحذ المشر ع الجزائري مذهي البطلان القانون والذات معا» حيث نص صراحة على مراعاة بض 
الإجراءات تحت طائلة البطلان» كالاستجواب والتفتيش» مستمدا ذلك من للمبدأً العام أنه لا بطلان 
بغير نص» تم ترك تقرير حالات البطلان الأحرى الي تلحق إجراءات التحقيق للقضاءء قي إطار 
مراقبة المخالفات الي تتعرض ها القواعد الإحرائية الجوهرية» والمتعلقة إما بحقوق الدفاع وإما بقواعد 
التنظيم القضائي» وهو ما تبين فعلا من اجتهاد المحكمة العليا ق هذا الإطار. 

البطلان الذي يصيب إجراءات التحقيق قد يكون مطلقا متعلقا بالنظام العام» لا يجوز التنازل عنه 
صراحة أو ضمناء ويجوز التمسك به ق أي مرحلة كانت عايها الدعوى» ولو لأول مرة أمام الحكمة 
RN SSL Ca‏ 
وتقضي به الحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد الخصوم. 

قد يتعلق البطلان الذي تتعرض له إجراءات التحقيق معصلحة الخصوح» الى ولتار و 
E ENE Bad‏ 
يكون تمسكه به قي المرحلة التالية للمرحلة ال تم فيها الإحراء الباطلء فإن لم يدفع به قي هذه المرحلة 
فإن ذلك يعد تنازلا منه ولا تحكم به الحكمة من تلقاء نفسها. 

من خلال التطرق إلى كل نوع من نوعي البطلان سواء المطلق أو النسبي» توصلا إلى أن المحكمة 
العليا مستقرة على استعمال مصطلح البطلان لمتعلق بالنظام العام بدلا من البطلان المطلق» ونه لا 
فرق بينهما ق الواقع» في حين أن البطلان النسبي وضع لحماية مصلحة الخصوم وتقرير ضمانات هم. 
متح المشرع الحزائري حق الدفع ببطلان إحراءات التحقيق لقاضي التحقيق و وكيل الجمهورية وذلك 
برفع الطلب إلى غرفة الأثهام» سواء كان البطلان متعلقا بالنظام العام أو متعلقا بعصلحة الخصوم. 
ضف إلى ذلك أن المشرع قد حول حق إثارة البطلان لغرفة الأثهام من تلقاء نفسهاء أَمّا الخصوم فلا 
بعكنهم سوى توحيه نظر قاضي التحقيق إلى أسباب البطلان دون الدفع به. 

حول المشرع الجزائري حق تقرير البطلان والفصل فيه لمحهتين رئيسيتين حما: غرفة الاتمام باعتبارها 
قضاء تحقيق درحة ثانية» وجميع حهات الحكم باستشناء حكمة الجنايات وال لا جوز ها ذلك» على 
أساس أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتمام يغطي ويصحح جميع حالات البطلان الي تشوب 
إجراءات التحقيق السابقة. 

البطلان الذي يصيب إحراءات التحقيق من حراء المحالفة» يكون له تأثير مباشر على الإحراء المعيب 
ذاته» في وحوب استبعاد الدليل المستمد منه وعدم التعويل عليه» ووجوب سحب أوراق هذا الإحراء 
الباطل من ملف التحقيق. كما قد يكون للإجراء الباطل أثر على إحراءات التحقيق اللاحقة له» إذا 
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كانت مرتبطة به بعلاقة السببية وفق ما تقرره غرفة الانهام. أمّا إحراءات التحقيق السابقة على 
الإإحراء الباطل» فإنها تكون معصومة من البطلان الذي شاب الإجراء. 

- يتم وضع حد لاآثار البطلان وعدم المغالاة فيها عن طريق تصحيح الإحراء الباطل وإعادته» وتبمدو 
أهمية تصحيح الإحراء الباطل وإعادته حين يترتب عليه إبطال الإحراءات اللاحقة له وبالتالي» يكون 
للتصحيح فائدة كبيرة في عدم إهدار وقت الخصومة ومواصلة صيرور تما من حديد. 

- ضمان فعالية البطلان كجرزاء إحرائي لن تتحقق إلا من خلال استظهار أهم تطبيقاته على إحراءات 
التحقيق» سواء الماسة بالحرية الشحصية أو غير الماسة اء حي لا يبقى محرد نظرية فلسفية بعيدة عن 
حيط الإجحراءات الجحزائية. 

E E O EE TT E 
المرة» وتمليه ضرورة حاية الآداب العامة ق الحماعة. والبطلان الناشيء عن عدم احترام هذا القيد هو‎ 
البطلان المتعلق بالنظام العام» باللإضافة إلى إمكان قيام المسؤولية الحزائية عن جريمة هتك العرض.‎ 

ومن خلال هذه الدراسة الى تناولت بطلان إحراءات التحقيق» اتضحت جلة من مواطن الخلل 

والنقص تصل تي بعض الأحيان إلى التناقض واليٍ بمكن إجاها فيما يلي: 

- نص المشر ع الحزائري على البطلان كجزاء إحرائي ضمن الباب الثالث المتعلق بجهات التحقيق وقصره 

E NES OES EEE EOD REE 

E O N E O ODT 

إعادة النظر فيه» بأن يخصص المشر ع بابا مستقلا من أبواب قانون الإحراءات الزائية ويعنونه ببطلان 

الإإجراءات الحزائية» حي يعمم بالتالي البطلان على جيع الإجراءات الى تتخحذ حلال مراحل الخصومة 

اة 

- العمل على كل ما من شأنه استظهار القيمة العلمية والعملية لقواعد إحراءات التحقيق» حن لا تبقى 

هذه القواعد جحرد قواعد نظرية» وذلك لضمان فعالية الإحراءات وصولا إلى عدالة فعالة وضمان حقوق 

وحريات الأفراد. 

- تم تعديل قانون الإجراءات الحزائية والصادر سنة 1966 عدة مرات منذ هذا التاريخ» إلا أن يد 

التعديل م تطل على الإطلاق النصوص المنظمة لموضوع بطلان إجراءات التحقيق» بغية إنرائه وتقرير 

حالات استقر عليها قضاء الحكمة العلياء أو إنشاء حالات اعتمدها النظم الإحرائية للدول الأحرى 

ذلك أن المحكمة العليا م تدحر حهدا ق الببحث عن العيوب الي تلحق الإحراءات بصفة عامة وإحراءات 

التحقيق بصفة حاصة» وهي بذلك تكون قد سدت الفراغ الذي تركه المشرع في هذا الميدان» حيث ل¿ 
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تتر دد ق القضاء پإالغاء اللإجراءات المشوبة بعیب البطلان» وهر ما ستو جب إعادة النضر ي هده 
النصوص» حن بمكن تعديل ما يجب تعديله سواء بالإلغاء أو بالإضافة تماشيا مع القرارات ال أصدرقًا 
اة العليا فيما خص البطلان كجزاء إحرائي. 

- ضرورة إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 157 .ما يضمن حقوق الدفاع» لأن الصياغة الحالية يفهم 
منها أن المدعي المدن هو فقط من يستطيع التمسك بالبطلان» طبقا لما تنص عليه المادة 105 من قانون 
الإإحراءات الجحزائية الجزائري دون المتهم» وذلك بالنص على مراعاة أحكام المادتين 100 و105 دون 
تخصيص» فتصبح صياغتها على النحو التالي: "تراعى الأحكام المقررة في المادتين 100 و105 من هذا 
- ضرورة تعديل نص المادة 8 من قانون الإجراءات الجرائية الجزائري» بشكل يتضمن حق امتهم 
والمدعى المدن ق إحطار غرفة الانمام بحالات البطلانء من أحل إبطال مفعول الإحراءات الباطلة الي 
اقخذت اججاههما وال مست مصلحتهماء وذلك إعمالا لبدأ المساواة بين الخصوم» وكذا تفادي وتحاوز 
النقص والخلل المو جود حالیا بمذه المادة» مع ضرورهة توضيح إجراءات إحطار غرفة الاقمام من قبل 
الأطراف بكيفية مفصلة ودقيقة. 

- إعادة النظر قي نص الادة 159 بشكل يوضح فيه المقصود بحقوق الدفاع أو حقوق ا و 
الدعوى» وال تعد معيار لتحديد حوهرية الإحراءات من عدمهاء لأن هذا المعيار ظل مبهما ولا يعيبر 
عن النية الحقيقية للمشر ع» إذ بقي مصطلحا مطاطا بعكن تكييفه على حسب سلطة القضاء. 

کو وره إدحال نصوص قانونية ضمن للمواد الحتضمنة بطلان إجراءات التحقيق» تنظم وتعالح ا 
تصحيح الإجراءات الباطلة وإعادتا من حديد مي أمكن ذلك» بغية وضع حد للتطبيق غير البصير لآثار 
البطلان وعدم المغالاة فيه» والسماح لللإجراءات من الاستمرار قي إنتاج أثارها القانونية» كما هو الشأن 
ال فلت ال عات ا رات 

- ضرورة توسيع المشر ع حالات البطلان قصد إعطاء فعالية أكثر لإحراءات التحقيق» وبالتالي ضمانة 
أكثر لحقوق الدفا ع» نظرا لما هذه الإحراءات من تأثير على القضاة حيث نها عين وأذن القاضي. 

- ضروره اللحوء إلى اللإجراءات المشروعة والأساليب القانونية عند القيام باحر اءات التحقيق» وحظر 
استعمال كافة الوسائل المؤثرة على الإرادة الحرة للإنسان مهما كانت نوع التهمة الموجحهة إليه. 

- ضرورة جمع وتحصيل الأحكام والقرارات المتعلقة بتقرير أحكام نظرية البطلان قي تلف الإحراءات 
المكونة للحصومة الجزائية بجميع مراحلهاء سواء مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق أو مرحلة 
امحاكمة» وإحراحها على شكل مبادئ قانونية» كي ترشد أجهزة العدالة الجنائية» ما يكفل وضع 
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الضوابط والخطوط العامة الي تكفل توحيد نظرية البطلان على كل الأعمال الإجرائية ما يناسب طبيعة 
كل عمل ودوره في الخصومة الجزائية. 

- الاستفادة من تحارب تشريعات بعض الدول الأحرى ف محال تطبيق نظرية البطلان من خلال إحراء 
الدراسات المقارنة خحاصة القانون الفرنسي والقانون المصري. 

- ضرورة ترتيب البطلان صراحة على عدم تفتيش أنثى بواسطة أنثى مثلهاء وذلك عوحب إضافة 
نص قانون جحديد يتضمن ذلك» أو إضافة فقرة حديدة لنص للمادة 48 من قانون الإإحراءات الجزائية 


الجزائري تقضي بذلك. 


ونأمل أن يأحذ المشر ع الجزائري بعين الاعتبار هذه الاقتراحات لتفادي النقص والغموض اللذين 
وقع فيهما من جراء تأثره بقوانين ومصادر ختلفة ومتباينة. 

ولا شك أنه رغم الجهد المبذول في إتمام هذه المذكرةء فإن هذه الأخيرة لا تخلو ممن النقائص 
بسب کان ادر فل ارول کل شی ای ا ا مک ان کن جرا برا ینان رت 
ادات الا م ا ا م ا کا ل م ا شا اه 

وقي حتام هذه المذكرة» أتوجه بجزيل الحمد والشكر والثناء لله عز وجل الذي أعاني ووفقي على 
إتقام هذه المذكرة» ولا يسعي سوى تقدم الشكر وعظيم الامتنان لأستاذي الفاضل الدكتور/حمد 
الأحضر مالكي» لما بذله من حهد وعطاء وافرين خلال هذه المذكرة» وما قدمه لي من نصح وإرشاد 
وتوحيه کان له بالغ الأثر قي مذكرت فجزاه الله عن خير الجزاى وأسأله تعالى أن ينفعنا مهذا العمل 
المتواضع» وأن يشملنا بر مته ال وسعت كل شيء» وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 
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اک الشافعي» "إشكالية البطلان ق الإحراءات الجزائية"» الحلة القضائية للمحكمة العلياء الععدد 
الأولء 2003. 

- أحمد حبور» "حهات التحقيق"» عحاضرات ألقيت على القضاة المتربصين» الجزائر» 1979. 

- توفيق محمد الشاوي» 'بطلان التحقيق الابتدائي بسبب التعذيب والإكراه الواقع على امتهم ججحلة 
القانون والإقتصاد» العددان الثالث والرابع» 1951. 

- حسين مزدور» 'الحبس الإحتياطي ق القانون الجزائري ٠‏ نشرة القضاة» الفصل الثان» 1983. 

- عبد العزيز سعد "دور غرفة الاّمام كجهة قضائية للتحقيق والرقابة وعلاقتها معحكمة الجنايات"» 
الندوة الوطنية للقضاء الجحنائي» فندق الرمال الذهبية» زرالدة» يومي 24 و25 نوفمبر 1993. 

- فاتح محمد التيجان» 'الطابع الاستشنائي للحبس المؤقت ق التطبيق القضائي ٠‏ الجلة القضائية 
للمحكمة العلياء العدد 02ء 2002. 

- محمد الصاح بوقجار» 'مدى تقيد غرفة الانمام بوقائع الدعوى' مديرية التشريع والملصادر» وزارة 
العدل» نشرة القضاة» 1972. 

- مقداد كرغلي» 'الخبرة الجنائية » نشرة القضاة» الفصل الثان» 1983. 


طط 


.الرسائل الجامعية: 

- عبد اجحيد بوسليوء بطلان التحقيق الابتدائي في القانون الجزائري» بحث متمم لنيل شهادة الماحستير ي 
القانون الجنائي والعلوم الجنائية» كلية الحقوق» جامعة باجي ختار عنابة» سبتمبر 1999. 

- حسين بن عشي » التفتيش ق القانون الجزائري» بحث مقدم لنيل درحة الماحيستير ق القانون 
الجنائي» كلية العلوم الإقتصادية والحقوق» جامعة باتنة» 1987. 

- حفصية بن عشي » بطلان التحقيق» أطروحة لنيل درحة الماحستير قي القانون الجنائي» كلية الحقوق› 

جامعة باتنة» 2002. 


5 النصوص القانونية 

رر هورق رار ر ا اا ا ارقا ر 06 418 اا ر و 0 
رو ا ف او 0 E‏ 
العدد 76ء المؤرخحة فى 08 ديسمبر 1996. 
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- الأمر رقم 155-66 المؤرخ قي 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإحراءات الجحزائية» الحريدة الرميةء 
العدد 48 المؤرحة قى 10 يونيو 1966. 

- الأمر رقم 69- 73 المؤرخ ق 16 سبتمبر 1969 المعدل والمتم للأمر 66- 155 المؤرخ في 08 يونيو 
6 والمتضمن قانون الإجحراءات الحزائية» الحريدة الرسمية» العدد80» المؤرخحة في 19 سبتميبر 1969. 

- الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات» الجريدة الرسمية» العدد 49 
المؤرحة ف 11 يونيو 1966. 

- الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدن» الجريدة الرمية» العدد ٠78‏ 
المؤرحة ق 30 سبتمبر 1975. 

- الأمر رقم 154-66 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإحراءات المدنيةء الجريدة الرمية» 
العدد 47 المؤرحة قي 09 يونيو 1966. 

- القانون رقم 82- 03 المؤرخ قي 13 فبراير 1982 المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 08 
يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية » الجريدة الر”مية» العمدد07» المؤرحة يق 16 فبراير 
2.. 

- القانون رقم 08-01 المؤرخ في 26 يونيو 2001ء المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المؤرخ بي 08 
يونيو 1966 والمتضمن قانون الإإحراءات الجزائية» الجريدة الرسمية» العدد 34 المؤرحة يق 27 يونيو 
01ہ 

- القانون رقم 14-04 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004ء يعدل ويتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 08 
يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية» الجريدة الرسمية» الععمدد71» المؤرحة ق 10 نوفمبر 
4. 

- القانون رقم 22-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006ء يعدل ويتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ بي 08 
يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجحراءات الجزائيةء الجريدة الرسمية» العدد 84» المؤرحة قي 24 ديسمبر 
6. 

- القانون رقم 07-79 المؤرخ بق 21 يوليو 1979ء المتضمن قانون الجمارك. الجريدة الرسمية» 
العدد 30ء المؤرحة فى 24 يوليو 1979. 
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6 لقواميس والمعاجم 

- المنجد الأبجدي» الطبعة الثامنة» دار المشرق ش. م.م» بيروت- لبنان-» 1967. 

- العلامة الشيخ عبد الله البستاني » البستان معجم لغوي مطول» مكتبة لبنان» 1992. 

- ابن منظور جال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم» لسان العرب» تحقيق وتعليق: عامر أحمدحيدر 
ومراحعة: عبد المنعم خحليل إبراهيم» جزء 01 » طبعة01» دار الكتب العلمية» بيروت» 2002. 


7. المجلات 

# اجلات القضائية 

- الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 02» 1989. 
- الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 03ء 1989. 
- الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 04» 1989. 
- الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 02> 1990. 
- الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 03ء 1990. 
- الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 04» 1990. 
= اة القضائة اللتحكمة العلا العدد 03> 1991. 
- الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 01» 1992. 
- الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 02» 1992. 
- الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 03> 1992. 
- الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 02» 1993. 
- الجلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 02> 1997. 
- الحلة القضائية للمحكمة العلياء العدد 01.» 1999. 
اة اة لحك العا العكد 02> 2002 


# الدشرات 
- نشرة القضاة» العدد 01 مارس 1972. 
- نشرة القضاة» الفصل الثان» 1983. 
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- نشرة القضاة» العدد 02» 1985. 
- نشرة القضاة» العدد 03» 1986. 


ثانيا: باللغة الفرنسية 


1. Les Ouvrages 


-  Aıissa Daoudı, le juge d'instruction, office national des travaux éducatifs, 1993. 

- Bernard Boulouc, I’ acte d’1nstruction, l1brairie générale de droit et de Jurisprudence, paris, 1965. 

- Bouzat et Pinatal, traité de droit pénal et de criminologie, 2™ édition, Dalloz, 1970. 

- Claude garcin, Procédure pénale, j édition, 1 hermes, 1993. 

- Georges Levasseur, Albert Chavanne, Jean montre1l, Boulouc, droit pénal général et procédure 
pénale, 13°™° édition, Sirey, 1999. 

- Georges Levasseur, Albert Chavane, Jean Montreuil, droit pénal et procédure pénale, Gm 
édition Sirey, 1981. 

-  G. Stéfanle et G. Levasseur, Procédure pénale, Neuviême édition, Dalloz, Paris, 1975. 

- Jean-Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale, 1 édition, Librairie générale de droit et de 
Jurisprudence, EJA, paris, 2004. 

- Jean Larguier, procédure pénale, 17™ édition, Dalloz, 1999. 

- Ahmed lourdjane, Le code algerien de procédure pénale, entreprise nationale du livre, alger, 
1984. 

- Merle Rojer, Vitu André, Traité de droit criminel procédure pénale, 3 em édition, Cujas, 1973. 

- Pièrre Chambon, Le juge d’ instruction, 4%" édition, Dalloz, Delta, 1997. 

- René Garraud, Traité théorique et pratique d’1nstruction criminelle et de procédure pénale, 


Tome troisiême, li1brairle recueil Sirey, paris, 1912. 


-  Stefan1, Levasseur, Boulouc, procédure pénale, 16 éditoin, dalloz, paris, 1996. 


2. Pêériodiques et articles 


-  Escande Pierre, transports perquisitions et saisles, Juris classeur procédure pénale art 92-98, 
1993. 
- Jean Robert, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, nouvelle série, tome xxx, 


Editions Sirey, 1975. 
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3. Dictionnaires 


- Petit Larousse, dictionnaire langue française et culture générale, libraire Larousse, Paris, 1989. 


-  Rabah Terki, Mohamed Cabbabé, Lexique Juridique français- arabe suivi de formulaire, 


édition, SNED, Alger, 1982. 


ثالغا: المصادر الإلكترونية 

- عويد مهدي صالح العتزي» البطلان في نظام اللإجراءات الحزائية السعودي وغاذجه التطبيقية-دراسة 
مقارنة-» بحث مقدم استكمالا لمتطابات الحصول على درجة الماجستير العدالة الجنائية -تخصص 
التشريع الجنائي الإسلامي-» قسم العدالة الحنائية» كلية الدراسات العليا أكادية نايف العربية للعلوم 


الأمنية» الرياض» 11 نوفمير 2003. متوفر على الموقع: 
http://www.nauss.edu.sa/NA USS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Mas‏ 
ters/year2/part2/c]326.htm‏ 


- علي الحمادة» وسائل الإثبات الجزائي -الخبرة تعريفها وماهيتها-» فرع حلب» نشرت بتاريخ: 
A2‏ متوفر على الموقع: 


http://www.barasy.com/index.php?name=News&op=article&sid=1977 
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الفصل الأول: أحكام البطلان 


المبحث الثان: تقر ير البطلان وآثاره 


المطلب الأول: تقرير البطلان O‏ 
الفر ع الأول: أحكام التمسك بالبطلان oT‏ 
الفقرة الأولى: الأطراف الي ها حق التمسك بالبطلان O‏ 
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لفحت الأرل: ماهية النطللان O‏ 
الطلب الأول: مفهوم البطلان وأسبابه O O CS O‏ 
الفر ع الأول: مفهوم البطلان O O OY‏ 
الفقرة الأولى: تعريف البطلان REB‏ 

الفقرة الثانية: تمييز البطلان عن غيره من أنواع الجزاءات الإحرائية I‏ 

UD RDS aS SAS E E 
O الفقرة الأول السات المرضوغة لبطلان‎ 

الفقرة الثانية: الأسباب الشكلية للبطلان N ooo‏ 

اللطلب الثان: مذاهب البطلان وأنواعه OR E E AD E O‏ 
الفر ع الأول: مذاهب البطلان N E O‏ 
الفقرة الأولى: مذهب البطلان القانون O‏ 

الفقرة الثانية: مذهب البطلان الجوهري EO‏ 

الفقرة الثالثة: موقف القانون الجزائري من مذاهب البطلان o‏ 

الفر ع الثاني: أنواع البطلان O O‏ 
الفقرة الأولى: البطلان المطلق أو المتعلق بالنظام العام a o‏ 

الفقرة الثانية: البطلان النسبي أو المتعلق معصلحة الخصوم SOE‏ 

الفقرة الثالثة: موقف القانون الجزائري من أنواع البطلان eT‏ 


الفقرة الثانية: شروط التمسك بالبطلان A‏ 


الفقرة التالثة: وسيلة ووقت التمسك بالبطلان O E PP‏ 
الفر ع الثاني: الجهات المحتصة بتقرير البطلان E E‏ 
الفقرة الأولى: تقرير بطلان إجراءات التحقيق من طرف غرفة الاتهام eis‏ 


o N الفقرة الثانية: تقرير البطلان من طرف جهات الحكم‎ 
O a O ts E E 


الفر ع الأول: انعدام الأثر القانون للإحراء الباطل CO‏ 
الفقرة الأولى: أثر البطلان على الإحراء المعيب ذاته O‏ 
الفقرة الثانية: أثر الإجراء الباطل على غيره من الإجحراءات Ce‏ 


الفر ع الثاني: تصحيح الإجراء الباطل وإعادته OG O GS a‏ 


الفقرة الأولى: تصحيح الإإجراء الباطل CE O‏ 
الفقرة الثانية: إعادة الإجراء الباطل yy‏ 


حلاصة الفصل الأول O O‏ 


الفصل الغاي: تطبيقات البطلان E OPES NE NTE OCR O STICKS‏ 
الخ الاأرل: طلان ار ادات القن الحاسة بالرة ال هة O‏ 
الط اون طون ال ےن O‏ 
الفر ع الأول: أسباب بطلان التفتيش O O O‏ 

اف ن ي لاک OS N o‏ 

الفقرة الثانية: بطلان تفتيش الأشخاص O O‏ 

الفر ع الثاني : حصائص الدفع ببطلان التفتيش E‏ 

الفقرة الأولى: ضرورة توافر شرط المصلحة ف الدفع ببطلان التفتيش O Esnaecbs‏ 

الفقرة الثانية: الرضا بالتفتيش الباطل يسقط البطلان N‏ 

الفقرة الثالثة: عدم جواز الدفع ببطلان التفتيش من الشخص المتسبب في حصوله 96 

المطلب الثان: بطلان إجراءات التحقيق الاحتياطية a a‏ 
الفر ع الأول: بطلان القبض على المتهم e EO‏ 

الفقرة الأولى: أسباب بطلان القبض على المتهم a Ty‏ 
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الفقرة الثانية: حصائص الدفع ببطلان القبض على المتهم OEE‏ 
الفقرة الثالغة: الآثار المترتبة على بطلان القبض على المتهم LO‏ 
الفر ع التاني: بطلان الحبس المؤقت OTE N E A SE‏ 
الفقرة الأولى: البطلان المتعلق محل الحبس المؤقت O aE‏ 


الفقرة الثانية: البطلان الناشرء عن تخلف سبب الحبس للمؤقت LOD‏ 

الفقرة الثالثة: بطلان الحبس المؤقت بدون سبق استجواب المتهم e‏ 

الفقرة الرابعة: بطلان الحبس المؤقت إذا صدر بناء على استجواب باطل e‏ 

المببحث الثاني : بطلان إحراءات التحقيق غير الماسة بالحرية الشخحصية e‏ 
اللطلب الأول: بطلان الاستجواب والمواجحهة EE‏ 

الفر ع الأول: البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الموضوعية للاستجواب o E‏ 

الفقرة الأولى: بطلان الاستجواب الذي تحريه جحهة أحرى حلاف سلطة التحقيق115 

الفقرة الثانية: بطلان الاستجواب الذي يتم في ظل التأثير على حرية المتهم.......116 

الفر ع الثاني: البطلان الناشئ عن خالفة القواعد الشكلية للاستجواب Lees el‏ 

الفقرة الأولى: بطلان الاستجواب عند الحضور الأول O SOOT‏ 2 

الفقرة الثانية: بطلان الاستجواب في الموضوع O‏ 

المطلب الثاني : بطلان إحراءات التحقيق المتعلقة بسماع الشهود وندب الخبراء Oak‏ 
الفرع الأول: بطلان ماع الشهود LELE RS ERR‏ 

الفقرة الأولى: بطلان الشهادة بدون حلف اليمين ea‏ 

الفقرة الثانية: بطلان الشهادة في حالة التعارض بين المصاح أو الصفة في الدعوى136 

الفقرة الثالغة: بطلان الشهادة في حالة عدم تدوينها في حضر LOT‏ 

الفر ع الثاني: بطلان ندب الخبراء E‏ 

الفقرة الأولى: بطلان الخبرة في حالة عدم حلف الخبير اليمين E‏ 

الفقرة الثانية: بطلان الخبرة في حالة مباشرها على الرغم من رد الخبير LAS‏ 

A eR EEE O EEE حلاصة الفصل الثان‎ 
N حاتقة‎ 
LOD E OD E O O O a قائمة المراحع‎ 
O O فهرس‎ 


ملاخصس 


اد اا را لحرا خن كل ارا عن فت اة اة لمرد رورت 
قانوناء وعلى نحو يفوت الغاية ال من أحلها تم وصف هذا الإحراء عا يقترن به من أشكال» والبطلان 
يتمايز بذلك عن الحزاءات الإجرائية الأحرى» كالسقوط وعدم القبول والانعدام. فهذه الجزاءات تلتقي 
مع البطلان في نقاط معينةء إلا أن ها حصائص وسمات مختلفة عنه» فالبطلان يتمايز من ناحية أولى عن 
سقوط الحق فى مباشرة الإجراء» ويتجلى هذا التمايز من حيث ماهية كل منهما ونطاقه وأثره» كما 
يتمايز من ناحية ثانية عن جزاء عدم القبول من حيث نطاق كل منهماء ودوره الوظيفي» والأثر المترتب 
عليه» ويتمايز البطلان أخيرا عن الانعدام من حيث أن هذا الأحير هو صورة حسيمة من صور البطلان. 

ويقع البطلان كجزاء إحرائي» نتيجة افتقار إحراءات التحقيق إلى أحد مقومانا الموضوعية البنائية 
وال لا تقوم بدوماء أو تخلف أحد شروطها الشكلية المتصلة بكيانما وجوهرهاء ومن ثم فإن تعييب هذه 
المقومات والشروط يكون سببا لبطلان إجراءات التحقيق. 

ونتيجة لذلك» فقد تنوعت المذاهب الي انتهجتها ختلف القوانين الإجحرائية» واتخحذت طابعا 
تاريخيا متسلسلا حددته الفلسفة الإحرائية لكل مشر ع» وحقيقة الأمر أن هذه المذاهب تنطلق من 
مذهبين رئيسيين» أحدها لا يتقرر إلا إذا وحد نص يقضى به» ويعرف بعذهب البطلان القانوي» والآحر 
يرى أن الإسراف قي تقرير البطلان له ضرر كبير على فاعلية العدالة الحنائية» نما يلزم تقييد حالات 
البطلان فيما قصده المشرع من أعمال إحرائية حوهرية. ويعرف مذهب البطلان الذاتي أو الجوهري. 

وإذا كان من الصعب الانحياز كلية إلى أحد المذهبين» فإن المشر ع الجزائري قد اعتنق المذهبين 
معاء مذهب البطلان القانون ومذهب البطلان الجوهري» إلا أنه لم يحدد المقصود بالإجراء الجوهري. 
وإنغا ترك ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء والذي حاول وضع معايير لتحديد المقصود بالإحراء الحوهري 
وإن كانت تتمحور قي الغالب حول معيار المصلحة العامة» معيار مصلحة الخصوم» معيار حقوق الدفاع 
وأخيرا معيار الغاية من الإجراء. 

ويترتب على البطلان آثار هامة» منها ما يتعلق بالإحراء الباطل ذاته» في وحوب استبعاد الدليل 
اللستمد منه وعدم التعويل عليه» فيصبح وكأنه م يكن» إذ يتوقف عن أداء وظيفته المنوطة به ق صيرورة 
الخصومة الحنائية» ومنها ما يتعلق بالإحراءات اللاحقة للإجراء الباطل» حيث تقع هي الأحرى باطلة إذا 
كانت مرتبطة مباشرة به ومبنية عليه» ولكن إذا كانت مستقلة عنه فا تكون معصومة من البطلان 


الذي شاب هذا الإحراءء أما بالنسبة للاحراءات السابقة على الإجراء الباطل فلا يناها البطلانء لاما قد 
بوشرت صحيحة قانونا دون أن تتأثر ق وحودها بالإإحراء الذي تقرر بطلانه. 

وتقتضي عقلانية التنظيم الإحرائي» الحد من التطبيق غير البصير لآثار البطلان وعدم المغالاة فيها 
والسماح للإحراء من الاستمرار في إنتاج آثاره القانونية عن طريق تصحيحه وإعادته» وتبدو أهمية 
تصحيح الإحراء الباطل وإعادته حين يترتب عليه إبطال الإحراءات اللاحقة له» وبالتالي يكون للتصحيح 
فائدة كبيرة قي عدم إهدار وقت الخصومة الجزائية ومواصلة صيرو رها من جديد. 

والأصل أن جميع ما نص عليه من إحراءات التحقيق في قانون الإحراءات الجزائية» قد ابتغى به 
ا مشر ع غرضا معينا يهدف به في النهاية إلى تحقيق العدالة الجنائية بين أفراد المجتمع» فهو لم يضمن 
نصوصه قواعد للعبث وإنما لإعماهها ق الواقع 

والقول بأن من إجراءات التحقيق ما هو غير جوهري» ولكن قصد به التنظيم فقط ولا يترتب 
على خالفتها أي بطلان هو أمر ينبغي طرحه إطلاقاء ولا حدال ق أنه من غير الميسور النص بكل قاعدة 
إحرائية على أثر خالفتهاء ولذا ينبغي وضع قواعد تنظم البطلانء وهي تقتضي ف البداية تقسيم 
الإإحراءات لتنطوي تحت كل نوع منها ما يتحد في الأثر عند مخالفته» وإحراءات التحقيق على نوعين» 
E Eg‏ 

وتتجلى إحراءات التحقيق الماسة بالحرية الشخحصية على وجه الخصوص ف التفتيش» باعتباره من 
أهم إحراءات التحقيق وأخحطرهاء والذي يبرز فيه بوضوح مدى الموازنة بين حق الحتمع في العقاب دفاعا 
عن مصال حه الي تنتهك بارتكاب الجرائم» وبين مدى تتع الفرد بحريته أمام هذا الحق. ويقع التفتيش 
باطلا ني حالة عدم تنفيذه بشكل قانون تراعى فيه القواعد ال وضعها المشر ع» سواء تعلق الأمر بتفتيش 
الشاك او شن لاتا 

بالإإضافة إلى التفتيش» فإن هناك إجراءات تحقيق أحرى تمس الحرية الشخحصية بل وتقيدهاء 
وتتمثل تي إحراءات التحقيق الاحتياطية» وال تبرز بوضوح قي إحرائي القبض على المتهم وكذا الحبس 
المؤقت. حيث يكتسي إجراء القبض على المتهم أهمية بالغة وخطيرة قي نفس الوقت» من حيث كونه 
يتضمن سلب حرية الشخحص لدة قصيرة» وذلك باحتجازه في المكان الذي يخصصه القانون لذلك. 
ويشكل الدفع ببطلان القبض على المتهم دفع حوهري» إذ يترتب على قبوله إبطال الإحراء وما يترتب 
عله من آر هام هو قيار الدليل المسد هة كما ناحبس القت يكس هو الا خر باعبارو من 
إحراءات التحقيق الماسة بالحرية الشخصية أهمية خحاصة» إذ يبرز فيه بوضوح التتاقض الصارخ بين 


مقتضيات حرية الفرد ووجحوب احترامهاء وسلطة الدولة ق العقاب. ونما لاشك فيه أن مخالفة الضمانات 
الممنوحة عند مباشرة هذين کرای یتر تب عنها البطلان. 


وال خان هة ا لا جراء ات تر جحد اير ادات قق ارىئ لا اة الف حص ااا :ا 


ع 


یں 


تقل قي أحميتها عن سابقتهاء وهي ليست على مرتبة واحدة»ء إذ يمكن الاستغناء عن بعضهاء إلا أنه لا 
يمكن الاستغناء عن إحراء الاستجواب بأي حال من الأحوالء لا بعثله من ضمانة فعالة لحقوق الدفاع 
ومطالبه بكل حرية. ولأحل هذا وحب أن يحاط الاستجحواب بضمانات لا غین عنهاء وال يترتب على 
خالفتها البطلانء والمتمثلة تي الجهة المحتصة أصلا بإصداره وهي سلطة التحقيق وحدها دون غيرها 
وسلامة إرادة المتهم عند استجوابه» وحقه قي الصمت » وضرورة وجحود امي معه بجانبه. 

وعلاوة على الاستجواب» فهناك إحراءات أخحرى لا تمس الحرية الشخصية» يلجا إليها قاضي التحقيق 
ن خا رر دة ال اع ف كف د ی ری ی با و ا 
إحراءات ماع الشهود وندب الخبراءء وتقع هذه الإحراءات باطلة إذا م تراعى بشأما القراعد المنصوص 
في محضرء أما الخبرة فتبطل في حالتين هما: عدم حلف الخبير اليمين» وكذا حالة مباشرقا على الرغم من 


توافر سبب من اسباب رد الخبیر. 


Résumé 


La nullité est une sanction de procédure suivant tout acte défectueux ayant été perpétré par 
I'infraction de son modêle légalement prescrit, en dépassant le but pour lequel cet acte ã été décrit 
vis—a- vis des formes inhérentes. La nullitéê se distingue ainsi des autres opérationnelles, telles que 
la péremption, Le non- recevoir et L’exemption. Toutes ces sanctions ont un point commun avec la 
nullité€. Cependant, elles se distinguent et se particularisent complêtement de la nullité. Du moment 
que la nullité se distingue par la péremption du droit dans l'exécution de la procêédure, et cela 
apparaît dans la nature de chacune et ã travers leurs envergures et ã travers leurs effets. Ains1, la 
nullité se différenclie du non admission dans I'envergure de chacune, et dans son röle fonctionnel, 
ainsi que I'effet qui en résulte. Enfin la nullitéê serait três différente de l'exemption de point de vue 
que cette derniêre est une forme corpulente des nombreuses formes de la nullité. 

La nullité s'arrange ainsi comme une sanction de procédure, résultant du dénuement des 
procédures d'instructions défectueuses ã4 un de ses éléments objectifs et constructifs qui ne se 
constitue que par l'un d'eux, ou de I'absence de l'une de ces conditions formelles, ayant rapport avec 
son existence et son essence. Et ã partir de cela, la défection de ses élEments et de ces conditions 
serait dans tous les cas une raison de la nullité des procédures d'instruction. 

Par conséquent, 1l y a beaucoup de doctrines, Qui ont été suivies par les divers codes de 
procédures, en prenant une forme historique enchaînée qui ã été définie par la philosophie de la 
procédure de chaque législateur. En réalité, Ces doctrines la proviennent de deux doctrines 
principales, lune d'elles, est la doctrine de la nullité légale qu1l ne se décide guêre qu'en présence 
d'un texte qui l1mplique. L'autre volt que I'abus dans la décision de la nullité pourrait suivre 
I'efficience de la justice criminelle, ce qui implique I'inscription des cas de nullité vis- ã vis ce que 
le légıislateur a eu I'intention de définir en terme de faits formels intrinsêques. Comme 1l serait 
difficile de prendre totalement parti ã I'une des deux doctrines, Le législateur algérien a adapté les 
deux ã la fois. Toute fo1s, 11 n'a pas 1indiqué le sens de la procédure substantielle, en faisant fo1 aux 
efforts de la Jurisprudence et ã la Juridiction. Cette Juridiction a tenté de mettre des critêres pour 
bien définir le sens de la procédure substantielle, qui se déroulait dans la plus part des cas autour 
des critêres de I'intérêt public, De I'intérêt des parties adverses, des droits de la défense et de 
I'objectif derriêre la procédure. 

Des effets importants résultent de la nullité dont certains sont és û la procédure vaine dans 
le devoir d'éliminer et de n'en dépendre de la preuve qui en provient. Et parmi ces effets, 11 y a aussi 
ceux liée aux procédures ultérleures de la procédure nulle, du point que ces derniêres connaissent le 
même sort surtout s1 elles sont directement liées et ındépendantes de cette procédure. Cependant, 


elle ne subit aucune nullité s1 elle en est dépendante. Quant aux procédures antérieures, elles ne 


subissent en aucun cas la nullité car elles ont été procédées de manière correcte et légale sans 
qu’ elles ne soient affectées par la procédure ayant été rendue nulle. 

Le rationalisme de la régularisation des procédures met fin ã la pratique non clair voyante 
des effets de la nullité et ã I'abus dans son application. Encore ce rationalisme permet û la procédure 
sa prospêritéê en produisant ses effets légaux ã travers sa révision où sa réfection. L’1mportance de 
ces deux derniêres opérations s'avêre seulement lorsqu’ elles résultent de la défection des 
procédures ultérlieures. En effet, la révision se rêvêle três utile, surtout qu'elle n'annihile guêèêre le 
temps du litige péênal et recommence son processus. 

Par ailleurs, Toute les procédures d’1nstruction du code des procédures pénales, furent 
I'intention du législateur par laquelle 11 viserait la réalisation de la Justice criminelle parmi les 
individus de la société et n’incluralt en aucun cas les régulations abusives dans le texte qu’ 1l a 
instaurê mals 1l 1’a 1nstituéê dans la réalité. 

A propos de tout ce qul n'est pas substantiel dans les procédures d'instruction n'est qu’ un 
moyen de régulation et aucune nullité ne résulte de sa contravention. Pour cela, 1l faudrait rféguler la 
nullité en requérant au début la division des procédures pour contenir tout ce qui correspond au 
même effet au cas où une contravention est ã I'égard. Il ya deux sortes de procédures d'1instruction, 
L’un affecterait la liberté individuelle et l'autre non plus. 

Les procédures d'instruction affectant la liberté individuelle n'apparaît en particulier qu'en 
enquête. Sachant qu'elle est l'une des procédures d'instruction les plus importantes et les plus 
dangereuses. Étant donné que I'enquête admet une atteinte légale èã la liberté individuelle de I1'accusé 
et un sacrilêge entre le droit de la société afin de défendre ses intérêts violés par I'intermédiaire des 
crimes commis, et entre la jJouissance de la liberté individuelle ressentie par I'accusé. L'enquête 
serait rendue nulle au cas où elle ã été menée de maniêre 1llégale au cas où lorsqu’ elle vise les 
habitations ou I'enquête des individus. 

En plus de I'enquête, 1l y a d’ autres procédures d'ınstruction qui atteint la l1bertéê 
individuelle, Voir même la limite. Parmi celles, Il y a les procédures d'instruction vigilantes qui 
apparaissent clairement dans la procédure de I'arrestation et la détention temporaire de l1’ accusé. La 
procédure de I’arrestation renferme de manière dangereuse la violation de la liberté individuelle 
dans une période très brêve, et ce par son arrestation et sa rétention dans un lieu accordé par la lo1. 
Le roulement de la nullité d'arrestation et substantiel, du moment que tout ce qui en résulte de son 
acceptation et la nullité de procédure, et de son effet important. 

En outre, la détention temporaire est accordée une importance particuliêre en étant l'une des 
procédures d'instruction qui atteint la liberté individuelle. Par conséquent une contradiction 
alarmante s'avêre. Quant û I'élaboration de cette procédure. Entre les exigences de la liberté 


personnelle et son respect. Et entre I'autorité de sanction de l'état. Et puis 1l n'est aucun doute que la 


violation de la garantie conférée au moment de I'élaboration de ces deux procédures ne résulte que 
la nullité. 

A toutes ces procédures s'y ajoutent d'autres commis par les procédures d'instruction 
n'affectant pas la liberté personnelle. Cependant 1l ne faut jamais en réduire 1'i1mportance sachant 
qu’ elles ne sont pas dans le même range que celles qul affectent la liberté indivıduelle du moment 
qu'on peut se passer de certaines d'entre elles. Néanmoins, IH est impossible de se dispenser de la 
procédure d'investigation en aucun cas vu qu'elle garantit efficacement les droits de la défense. En 
offrant ã I'accusé I'opportunité de se défendre et de présenter ses demandes et ses applications avec 
toute liberté. Pour cela, Il faudrait entourer I'investigation de garantie Incontournable de peur qu'elle 
ne devienne nulle. En cas de contravention éEmanant particuliêrement du coté de I'autorité 
d'investigation. La volonté de I'accuséê au moment de I'investigation est protégée, son drolt au 
silence et la nécessité d'avoir un avocat ã ses cotés. 

En plus de I'investigation, Il existe d'autres procédures d'instruction n'affectant guêre la 
liberté personnelle auxquelles le Juge se réfêre souvent afin de fournir les preuves lui permettant 
dévoiler la vêrité du crime. Ces procédures consistent ã écouter les témoins, nommer les experts. 
Cependant elle serait nulle si on ne respectalt pas les dispositions conformément figurant aux 
articles de la loi, telles que le têmoignage sans serment, le contraste dans les témoignages ou la 
qualité de l'estimant. Ou bien I'1mpossibIilité d'inscrire le témolgnage dans un procês. Cependant, 
L'expertise est nulle dans deux cas ; le refus de serment de la part de l'expert et ainsi son élaboration 


en dépıit de la disponibıilitéê d'une raison parmi celles qui pourralent endosser l'expert. 


SUMMARY 


The nullity is a sanction of proceeding following any faulty deed having been perpetrated 
through the offence of its model legally Inscribed, by overtaking the objective to which this deed 1s 
inscribed vis-a-vis the inherent forms. The nullity 1s then different from those which operational, 
such as the extinction, flat refusal and the exemption. All these sanctions have a common point with 
the nullity. However, they are somehow completely particular than the nullity as long as It 1s 
distinct by the extension of the right of the proceeding fulfilment. And this appears through the 
nature of either their scale or their effect. Thus, the nullity differs by 1ts non-admission 1n their scale 
of either, and In its functional role and the effect emanating from. Finally, the nullity would be so 
different from the exemption as far as the latter 1s regarded as a stout form among the numerous 
forms of the nullity. 

The nullity managed thus to be a proceeding sanction, resulting from the destitution of the 
proceedings of faulty instructions towards one of its objective and constructive elements that can 
never be built up only by one of them, nor by the absence of one of its formal conditions, having 
relationship with Its existence and Iits core. From this, the defection of its elements and these 
conditions would be 1n all cases a reason to the nullity of instruction proceedings. 

Consequently, there are several doctrines, which have been followed by diverse proceeding 
codes, by taking a historical chained form that have been defined by any legislator’s proceeding 
philosophy. In fact, these doctrines stem from two main doctrines, among which 1s the doctrine of 
the legal nullity that never occurs only 1n the presence of a text that implies 1t. The other one sees 
that an abusing decision of nullity may follow the efficiency of the criminal Justice, which may 
imply the inscription of the nullity cases towards what the legislator intends to define 1n terms of 
intrinsic and definite facts. As 1t could be difficult to take totally part in one of the two doctrines, 
the Algerian legislator has already adapted both at once. Nevertheless, he has not pointed out the 
meaning of substantial proceeding, making authentic the efforts of the Jurisdiction and the 
Jurisprudence. This jurisdiction has tried to put some criteria to define well the substantial 
proceeding meaning, which takes place in most cases around the criteria of the public interest, of 
the opposing parties’ Interest, of the rights of defence and of the objective behind the proceeding. 

Important effects result from the nullity whose some are linked to the vain proceeding on the 
duty of excluding and of not depending on the proof that stems from it. And among these effects, 
there are also the ones which are related to the subsequent proceeding of the nullified one, as far as 
these proceedings know the same fate especially when they are directly inter-related and totally 
independent of this proceeding. Yet, it undergoes no nullity 1f 1t is dependent from. As for the 
previous proceedings, they 1n any case do not undergo the nullity because they have been correctly 


and legally carried out without having been affected by the nullified proceeding. 


The rationalism of the proceedings regulation breaks up the unclear practice of the effects on 
the nullity and to its abusing application. More than this, the rationalism allows to the proceeding its 
prosperity by producing Its legal effects through either its revision or repairing, which their 
importance appears only when they come as a result of the prior proceedings defection. In deed, the 
revision reveals useful, especially when 1t never cancels out the time of the penal litigation and 
begins its process. 

Moreover, all the instruction proceedings of the penal proceedings code were the main 
intention of the legislator by which he aims the realization of the criminal justice among the society 
members never includes the abusive regulations within the text that he has established and instituted 
in the reality. 

Concerning all what 1s not substantial in the instruction proceedings 1s only a mean of 
regulation and no nullity could emanate from its violation. For this, they should regulate the nullity 
by requiring at least the proceedings division 1n order to contain all what corresponds to the same 
effect 1f any contravention submerges at any time. There are two kinds of instruction proceedings; 
one affects the personal freedom and the other doesn’t. 

The Instruction proceedings that affect the personal freedom appear only during the 
investigation, knowing that 1t 1s regarded as one of the most important and most dangerous among 
the instruction proceedings. Given that the investigation admits a legal outrage to the personal 
freedom of the accused and a sacrilege between the law and the society in order to defend Its 
violated Interests by means of the committed crimes, and between the enjoyed personal freedoms 
felt by the accused. The investigation would be null 1f 1t 1s held by illegal ways, in case of 1t alms 
the dwellings and the enquiry of individuals. 

Besides the investigation, there are other instruction proceedings that affect the personal 
freedom, or even limit 1t. Among these, there are some watchful instruction proceedings that appear 
clearly 1n the arrest proceeding and 1n the temporary detention of the accused. 

We can thereof add to all these proceedings some realized by the instruction proceedings, 
which do not affect the personal freedom. However, we must not decrease their importance, taking 
into account that they cannot be put 1n the same level with those affecting the personal freedom, as 
long as we can do without some of them. Nevertheless, 1t might be impossible to get off the 
investigation proceeding 1n view of the fact that 1t assures efficiently the defence rights by offering 
the accused the opportunity to defend himself and to present his demands freely. For this, 1t 1s 
important to surround the investigation with full guarantees 1n fear that 1t becomes null. In the case 
of any contravention emanating particularly from the investigation authority, the accused will 
during the investigation 1s highly protected, thus his right to keep silent and to have a lawyer 1s 


legally assured. 


